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مزدزمم 


الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخحاتم 
المرسلين محمد واآله الطيبين الطاهرين . ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى 
يوم الدين . 

وبعل.. 

فإن للكتب الدراسية أهمية كبرى فى سير الدراسة فى الحوزات العلمية 
اللديئة ونفلع أمرضها وارتقا ع سعراها »وقد كنات بجيلة مر الكتب لقي بقارت 
الاأهمية العلمية -الساحة مدة طويلة . وصار عليها مدار الدرس والتدريس فى 
الأصول والفقه وتره امو :قروم الم كةاسيتة اند ية ورركتان لهنا اشر 
المحمود فى خدمة الحوزات ورفع مستواها العلمى . واستحق مؤلفوها العظام 
الشكر الجزيل والثناء الجميل . قدس الله تعالى أسرارهم ورفع درجاتهم وشكر 
سعيهم واعظم اجرهم إنه حميد مجيد . 

غير أنه بارتفاع مستوى العلم في الحوزات وتطوره بمرور الزمن 
تتجدد الحاجة إلى تبديل الكتب الدراسية والارتفاع بمستواها إلى ما 
يتناسب والتطور الذي حصل .ء ليساهم الكتاب فى انفتاح الطالب على 
المعلومات المستجدة وهضمها وتهيئته لتطويرها والارتفاع بالمستوى العلمي 
لنفسه وللحوزة التى هو فيها . 


0 0 . 

إلا أن سد هذه الحاجة لا يسهل فى الوضع الحوزوي القائم » حيث يغيب 
في غالب الأوقات القرار المركزي الذي يملك التغيير» ولو حصل ذلك فى 
بعض الفترات ‏ بقيام مرجعية موحدة تقوى على ذلك فإن الكتاب البديل قد لا 
يتيسر ء لأن التأليف وإن كان مستمراً» وكثيراً فى الحوزات العلمية . 
وبمستويات عالية » سواءً كان ابتدائياً مستقلاً أم تقريراً لدروس الأساتذة وحفظاً 
لإفاداتهم من الضياع , إلا أن تلك المؤلفات لم تعد لتكون كتبا دراسية في 
المنهجية والتبويب والمادة المعروضة واسلوب العرض وقوة البيان والتعبير . 
بل هى كتب علمية تتناسب مع مستويات مؤلفيها أو مستويات أساتذتهم الذين 
أرادوا حفظ إفاداتهم . عرضت فيها المطالب العلمية بعمقها ومداخلاتها ببيان 
قد لا يناسب التدريس . على أن كثيراً منها لا يمستوعب دورة علمية تامة . 

ولوكان فيها ما هو صالح للتدريس فهو مغمور فى تلك الكثرة الكاثرة من 
المؤلفات , وقد لا يتيسر الاطلاع عليه ليأخذ موقعه المناسب . حتى على 
الصعيد الفردي لو أراد بعض طلاب الحوزة الخروج عن الوضع القائم . 

ومن ثم لم تأخذ فكرة التبديل موقعها المناسب من الحديث في 
الحوزات ٠‏ لتفرض نفسها على الواقع , بل بقىي الوضع القائم بقوة الاستمرار 
وبهيمنة الإكبار والإجلال للكتب الحوزوية المعهودة ولمؤلفيها العظام قدس الله 
اسرارهم الزكية . وبقى الحديث عن التجديد محدودا ضيقا فى مناسبات متفرقة 
كان لنا ومعنا منه نصيب فى عهد سابق . 

ومن أهم الأدوار الدراسية التى يجري وجرى الحديث عنها معنا هو 
السطوح العالية في علم الأصول ش حيث يدرس فيها الكتابان الجليلان 
(الرسائل) تأليف علم التحقيق المجدد والمؤسس للأصول الحديثة الشيخ 
الأنصاري تي وهو الكتاب الذي يتكفل ببحث القسم الثاني من الأصول في 
القطع ومباحث الحجج والأصول العملية والتعارض » بتفصيل واستيعاب . 


و(كفاية الأصول) تأليف العَلّم الباني على تلك الأسس المحقق الخراساني َي 
وهو الكتاب الذي يستوعب بجزئيه دورة أصولية كاملة بعمق واختصار . 

وقد عالج الكتابان مشاكل علمية سابقة » وتضمنا مطالب جديدة » وأرسيا 
قواعد جليلة ينهض عليها علم الأصول الحديث » وأديا دوراً خطيراً مشكوراً 
فى خدمة الحوزة دراسيا وعلميا . وصارت مطالبهما مدار البحث والتحقيق فى 
مدة تقرب من قرن ونصف للكتاب الأول وقرن للكتاب الثاني . ْ 

غير أن تطور العلم فى هذه المدة الطويلة بفضل أعلام التحقيق الذين 
برزوا فى الساحة يفرض الحاجة لكتاب يخلفهما يتناسب مع ذلك التطور 
المشرّف » ويحاول التخلص من سلبيات الكتابين » وأهمها عدم تناسبهما في 
العرض .ء وعدم وفاء الكتاب الأول بدورة أصولية كاملة , والاختتصار المشفوع 
بالتعقيد وغموض البيان فى الكتاب الثاني . 

وكانت وجهة نظرنا أن نجاح مشروع التجديد بعد غياب القرار المركزي 
فى الحوزات يخضع لعوامل كثيرة وملابسات معقدة لا تتسنى السيطرة عليها 
ولا الإحاطة بهاء قد يكون أهمها خلوص النية مع الله تعالى الذي منه فيض 
التوفيق والتسديد » وليس من السهل صرف الوقت الثمين والطويل وبذل 
الجهد المضنى لتأليف كتاب لو وفق صاحبه فيه وكان صالحا للتدريس فإنه لا 
يضمن ترتب الغرض المطلوب عليه واقتناع الحوزة بإدخاله فى مناهجها «ليسدٌ 
الحاجة القائمة . 

غير أن فكرة وجود هذا الكتاب مع كل ذلك بقيت تراودنا ونتمنى التوفيق 
للعمل لها . ليكون الكتاب في متناول الطالب عسى أن يقتنع به من يقتنع وينتفع 
به من ينتفع » ونكون قد أدينا ما عليناء ويبقى ما على الله تعالى الذي بيده كل 
شىء وإليه يرجع الأمر كله . 
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وشاء الله سبحانه وتعالى بفضله ولطفه أن يوفقنا بعد جهود مضنية 
لإنجاز كتابنا (المحكم) الذي هو حصيلة تدريس دورة أصولية كاملة موسعة 
لنخبة من أهل الفضل ء والذي بحثنا فيه بتفصيل أحدث النظريات فى علم 
الأصول فى أوج تكامله وتطوره ونضوجه . 

وكان لذلك أعظم الأثر فى فاعلية فكرة تأليف الكتاب المطلوب . حيث 
يتيسر لنا بعد تأليف (المحكم) أن نلتقط منه ما يتناسب وحاجة الطالب في 
مرحلة السطوح العالية » ونعرضه عرضا يصلاح للتدريس بحسب قناعتنا التي 
نتمنى أن نوفق فيها . غير أنه قد حالت ظروف عسيرة دون تحقيق هذه الأمنية . 
فبقينا نتوقع انفراج الأزمة وتيسر الشروع فى تحقيق ذلك الأمل . 

وسازعتا فى أول:فرطلة لاتخار مشروعنا ستتغاية فراغا مفروضا غليثا: 
حتى إذا أنجزنا فا بقارت ربع الكتاب عادت الأمور إلى مجاريها الطبيعية , 
ورجعت إلينا مشاغلنا العلمية والدينية والاجتماعية » بل زادت بصورة ضاغطة 
منعتنا من الإسراع فى إنجاز الكتاب . وبقى العمل فيه بطيئاً حتى تيسر لنا إكماله 
قبل أيام قليلة بعون الله تعالى وتوفيقه وحسن صنيعه . 

وقد جاء هذا الكتاب منتخباً من (المحكم) في مباحثه لا يخرج عنه إلا 
في القليل النادر » بل كثيرا ما لاا يخرج عن تعبيره وبيانه . وقد زاد على كتاب 
رسائل الشيخ الأنصاري# بما يقرب من الثلث » كما زاد عليه ببحث مالم 
يتضمنه . وهو القسم الأول من الأصول في مباحث الظهورات اللفظية 
والملازمات العقلية . وقد استوعب دورة أصولية كاملة متناسقة فى التبويب 
والعرض والتعبير . 

وقد حاولنا فيه تهذيب الأصول من النظريات القديمة والمباحث غير 
المجدية , أو التخفيف فى بحثها بما يتناسب وأهميتها ء والتركيز على المطالب 


المستجدة نتيجة التطور المثمر الذي حصل فى هذه المدة الطويلة . ولعل من 
المناسب من أجل ذلك أن يكون اسمه (الكافى فى أصول الفقه) لأنه ‏ فيما 
نعتقد ‏ يتناسب وقابلية الطالب الناجح في هذه المرحلة . 

وريماء خدغان هذا الكتات:. 

أولاً : عمق البحث ودقة الملاحظة . 

وثانياً : رصانة التعبير وإيجاز البيان , بنحو قد يحتاج استيعابه إلى تكلف 
لامع الكتيرين: 

لكن عمق البحث ودقة الملاحظة هو المفترض فى كتاب يصلح 
للتدريس فى مرحلة السطوح العالية التي منها ينتقل الطالب لبحث الخارج - 
خلفا لما سبقه من الكتب الرفيعة المستوى , ليكون حلقة في سلسلة التكامل 
اقلم الناى تحص عبد لحك والتسخيصن ات الأ جال:القلدنة الها قله : 

وهو أمر تتميز به الحوزات الشريفة بما لها من حرية علمية » وأصالة في 
الك را خلاهن قن لحي ون اهل فعرقة الستقة و اال ضيول اللها كما اهن 
أسباب الفخر والاعتزاز التي تجب المحافظة عليها وتنميتها أداءً للواجب في 
ندل التحهد واستفراغ الوسع لمعرفة الحكم الشرعى : وقياماً بمقتضى الأمانة 
العلمية » واحتراماً للعقل والفكر . 

والحذر ثم الحذر من التفريط بها رغبة فى التيسير والتسهيل والاسراع في 
صعود المراتب الوهمية الذي قد يجر للسطحية وينتهى بالضحالة العلمية. 
ويؤدي بالآخرة للتفريط فى أداء الوظيفة والوصول للحكم الشرعي » وضياع 
المكاسب العظيمة التى غنمناها نتيجة عدّة قرون من الجد والجهد والتعب 
والنصب . وتفقد الحوزات بذلك مقامها العلمى الرفيع » ويكون منا لا سمح 
الله تعالى ‏ بدء العدٌ التنازلى بدلاً من الصعود فى طريق التطور والتكامل . 


١ الات الى عبرل لك‎ ١ 
وأما البيان والتعبير فنرجو أن نكون قد بعدنا به عن الاغلاق‎ 
. والاضطراب . غير أن عمق البحث يفرض التعبير العلمي الرصين غير المبتذل‎ 
على أن الفة الطالب للتعابير العلمية الرصينة تسهّل عليه الانفتاح على الماضي‎ 
وتيسر له استيعاب الكمّ الهائل من التراث العلمى الذي خلفه لنا علماؤنا الأبرار‎ 
قدس الله أسرارهم الزكية » فيستفيد ويفيد منها ء ولا يكون غريباً عليها منفصلاً‎ 
. عنها محروماً من فوائدها وثمراتها‎ 
هذا ما تيسر لنا القيام به بقدر الوسع والطاقة خدمة للحوزة الشريفة التى‎ 
نعتز بالانتماء إليها ونرجو أن نوفق للمزيد من خدمتها والعمل من أجلها . كما‎ 
نرجو أن يحفز ذلك الآخرين للمساهمة فى أمثال هذا المشروع . وسدٌ الحاجة‎ 
. فى بقية فروع المعرفة‎ 
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدنا وجميع العاملين فى الحوزة الشريفة‎ 
بالتوفيق والتسديد , مع صلاح النية . والإخلاص فى السعي . والاستقامة في‎ 
العلم والعمل , وتوثق العلاقة معه جل شأنه  لنتكون أهلاً لرحمته وموضعا‎ 
العلقهاو لقف‎ 
كما تسبألهاسيخاته أن يعضند الحورات الشريفة #وباخد يناضرها لآذاء‎ 
. وظيفتها على أتم الوجوه وأفضلها . ويدفع عنها كيد الخائنين وبغى الظالمين‎ 
إنه أرحم الراحمين وولى المؤمنين » وهو حسبنا ونعم الوكيل . وما توفيقى إلا‎ 
. بالله عليه توكلت وإليه انيب‎ 


النجف الأشرف محمد سعيد الطباطبائى 
١1١‏ جمادى الثانية سنة 9١41١ه‏ الحكيم 2 


وقع في هذا الكتاب الإشارة إلى بعض الأكابر برموز هذا شرحها : 
سيدنا الأعظم :الأستاذ الجد السيد محسن الطباطبائي الحكيم تي . 
شيخنا الأعظم : الشيخ مرتضى الأنصاري تق . 

بعض الأعاظم : الشيخ الميرزا محمد حسين النائيني# . 

بعض الأعيان المحققين : الشيخ أغا ضياء الدين العراقى :ي . 
بعض المحققين : الشيخ محمد حسين الأصفهاني :2# . 

شيخنا الأستاذ : الشيخ حسين الحلى يي . 

بعض مشايخنا : السيد أبو القاسم الخوئينة» . 


بعض المعاصرين : الشيخ محمد رضا المظفر تي . 


الحمد لله رب العالمين . والصلاة اناده على أ خرف تسبي وخاتم 
المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين . ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى 
يوم الدين . 


مهيل : 
فيه أمران : 

الأمر الأول : وقع الكلام من جماعة من أهل الفن فني لزوم وحدة 
موضوع العلم ‏ وهو الجامع بين موضوعات مسائله ‏ وفى معيار وحدة العلم . 
وفي تحديد موضوع علم الأصول خاصة , وتعريف العلم المذكور وتحديد 
الغرض منه ورتبته وغير ذلك . واكثر ذلك خال عن الفائدة المصححة لصرف 
الوقت . ولعل أهم ذلك وأنفعه الكلام في تعريف علم الأصول .ء لما فيه من 
ضبط مسائله وتمييز مقاصده الاصلية عن المباحث الاستطرادية . فالانسب 
الاقتصار على ذلك . 

ولا يخفى أن تحديد العلم تابع لسعة الغرض الموجب لتدوينه ‏ 
والغرض من تدوين علم الأصول هو تيسير عملية استنباط الأحكام الشرعية ؛ 
وتحديد وظيفة المكلف عند الجهل بها مقدمة لامتثالها والخروج عن عهدتها . 
ليؤمن العقاب على مخالفتها ء ويئال الثواب بموافقتها . وذلك لتعقد عملية 


تعريف علم 


الأصول 


1 ل م لي بإ الجا الى اميرك امد 
الاستنباط كلما بَعُد العهد عن عضور المعصومين (صلوات الله عليهم) يسبب 
اختلاف الأخبار وظهور الخلاف بين الأصحاب واختفاء كثير من أدلة التشريع . 

ومن هنا كان الأنسب تعريف علم الأصول بأنه : (هو القواعد المقررة 
ليستعان بها على استنباط الاحكام الشرعية والوظائف العملية الشرعية 
والعقلية فى موارد الشبهات الحكمية) . 

وقولنا : (القواعد) جنس يشمل جميع قواعد العلوم . وبه يخرج علم 
الرجال . لانه وإن كان ينفع فى الاستنباط . بل لعل الغرض المهم من النظر فيه 
فى العصور المتاخرة الاستعانة عليه , إلا ان موضوعات مسائله لما كانت جزئية 
وه أقزاة الزواةاد لم كن عات مائله تواعاد: لتيض ال هذا التمريفي 

وقولنا : (المقررة ليستعان... ) لإخراج مسائل العلوم الأخرى التى لا 
تنفع في الاستنباط , أو تنفع فيه من دون أن يكون الغرض من تحريرها ذلك . 
بل حررت لأغراض أخرى هى أغراض تلك العلوم . كجملة من المسائل 
العقلية والنحوية والصرفية والبيانية » وكذا ما ينفع فى الاستنباط من المسائل غير 
المحررة فى علم أصلاً لوضوحها . 

وقولنا : (استنباط) يراد به الوصول للمطلوب . إما بالقطع . أو بقيام 
الحجة . لآن لسان الحجة الحكاية عن الواقع . 

وقولنا : (والوظائف العملية) لبيان عموم علم الأصول , للمسائل التي 
تنفع في تنقيح الوظيفة العملية عند تعذر استنباط الحكم الشرعي أو عند الشك 
فى امتثاله . 

وقولنا : (فى موارد الشبهات الحكمية) يراد به موارد الشك فى 
الكبريات الشرعة ودود وعدا ا راعيعة وقينا «و اننا دك انذلت ار 
المواعد الفقهية والعقلية الجارية فى خصوص الشبهات الموضوعية الناشئة من 


اشتباه الموضوع الخارجي . من دون أن تنفع في الشبهات الحكمية كقاعدتي 
اليد والفراغ , وقاعدة الاشتغال عند الشك في الإتيان بالواجب . حيث لا يرجع 
إليها الفقيه فى مقام استنباط الحكم الشرعى أو تحديد الوظيفة , إنما يرجع 
إليها المكلف فى مقام تشخيص الوظيفة الفعلية . 

وحيث انتهى الكلام من شرح مفردات التعريف فالمناسب استيفاء 
الكلام بذكر أمرين : 

أولهما : أن الغرض من تأسيس علم الأصول لما كان هو الاستعانة على 
الاستنباط لم يحتج فيه لتحرير المسائل التي تنفع فى الاستنباط إذا كانت محررة 
في علوم أخرى لأغراض أخرى مع تيسر اطلاع الباحث عليها في تلك العلوم . 
ولا سيما إذاكانت تلك العلوم مقدمة رتبة على علم الأصول فى البحث . بحيث 
موده لجن قل الظرسه قوم التسو والع اليا 

نعم » لو لم يستوف الكلام في تلك المسألة في العلم الذي حررت فيه 
بالنحو المناسب لعلم الأصول ء أو لم يتيسر للباحث فى علم الأصول الرجوع 
إليها فى ذلك العلم ‏ لابتنائها فيه على مقدمات لا غرض فى استيعابها ‏ اتجه 
تحريرها فى علم الأصول بالوجه المناسب للحاجة إليها فيه . ومن هنا أخذ في 
التعريف المتقدم كون الغرض من تحريرها الاستعانة على الاستنباط لا مجرد 
كونها نافعة فيه . 

ثانيهما : اقتصر القدماء في التعريف على استنباط الأحكام الشرعية . 
ولم يتعرضوا لاستنباط الوظائف العملية . ولازمه كون البحث فى الكبريات 
الظاهرية الشرعية والعقلية التى يستعان بها على تشخيص الوظيفة العملية فى 
ظرف تعذر معرفة الحكم الشرعى أو الشك فى امتثاله انعط راذنا وشو ل 
عايب أغمة انالك الكتر راق بايا فا القرن التقادم اسورد سان لايرل 


منهج البحث 


1 0 
ولاسيما مع وضوح كون علم الأصول مقدمة لعلم الفقه . حتى حرر كذلك في 
كلام جماعة , وكثير من مسائل الفقه قد تضمن بيان الوظائف المذكورة دون 
الحكم الشرعى . ولو أمكن إدخال الوظيفة الشرعية فى الحكم الشرعي , فلا 
مجال لذلك فى الوظيفة العقلية . ومن هنا أضيف فى العصور المتأخرة إلى 
استنباط الحكم الشرعى استنباط الوظيفة العملية على نحو ما تضمنه التعريف 
المتقدم . 

بل اقتصر بعض مشايخنا فى تعريف علم الأصول على أنه العلم بالقواعد 
لتحصيل العلم بالوظيفة فى مرحلة العمل . ومراده بالوظيفة الأعم من الشرعية 
والعقلية . وهو وإن كان أخصر فيكون أنسب بالتعريف , إلا أن ما تقدم أولى . 
لما فيه من الإشارة الأجمالية لغرضى العلم ووظيفتى المجتهد . بل المقصود 
الأصلى هو استنباط الحكم الشرعى » لأنه المجهول المطلوب ء والاكتفاء 
بالوظيفة إنما هو عند تعذره , فلا يحسن إهمال التنصيص فى التعريف عليه . 

هذا وقد اتضح مما سبق أنه لا جامع حقيقى بين المسائل الأصولية كما 
لا جامع بين موضوعاتها ؛ ليكون هو الموضوع لعلم الأصول ء بل المعيار فيها ما 
سبق تبعاً للغرض المتقدم . سواءً كان البحث فيها عن الحجيّة والدليلية » أم عن 
الظهور العرفي ء أم الملازمة العقلية » أم الوظيفة الظاهرية الشرعية أو العقلية , أم 
غير ذلك مما يأتى التعرض له إن شاء الله تعالى . وقد أطالوا فى ذلك بما لا 

الأمر الثانى : حيث كانت نتائج المسائل الأصولية كبريات تنفع فى 
الاستنباط . فالكبريات المذكورة على قسمين : 

أحدهما :ما يكون مضمونه أمرأ واقعياً نظرياً لا يتضمن العمل بنفسه . 
وإنما يترتب عليه العمل فى بعض الموارد لخصوصية موضوعه أو بضميمة أمر 


خارج عنه » وتنحصر بمباحث الألفاظ التى يبحث فيها عن تشخيص 
الظهورات اللفظية ومداليل المواد والهيئات الافرادية والتركيبية -ومباحث 
الملازمات العقلية , كملازمة الأمر بالشىء للأمر كته ووالديوى عن فده 

فإن تشخيص الظهور تنقيح لأمر واقعى مدرك للعرف لا يتقوم بالعمل . 
وإنما يترتب العمل على مفاد الظاهر إذا كان عملياً -كالأحكام التكليفية ‏ 
وبضميمة ثبوت حجية الظهور . 

كما أن الملازمات العقلية أمور واقعية مدركة للعقل . وحكمه بها نظري 
لا يتقوم بالعمل ٠‏ وإنما يترتب العمل عليها بتوسط إدراك اللازم تبعا لشبوت 
الملزوم . 

ثانيهما :ما يكون مضمونه عملياً مبتنيا على التعذير والتنجيز المستتبعين 
للعمل . وهى مباحث الحجج والأصول العملية الشرعية والعقلية . لوضوح 
تَقَوّم الحجيّة والوظيفة الظاهرية بالعمل , ويلغو جعلهما شرعا او عقلا بدونه . 

ومن ثم يقع الكلام فى كل من القسمين على حدة . ولنطلق على الأول 
(الآأصول النظرية) لتمحض الكلام فيها فى البحث عن إدراك العرف أو العقل . 
وعلى الثانى (الأصول المتقومة بالعمل) . ولكل من القسمين مقاصد مقومة له 
كود مسرلة يال دل ودوروها. كرنا لها أ لبد لماه يرف لجا كا سا 
تبحث مقدمة أو خاتمة لها . على ما يأتى فى محله إن شاء الله تعالى . 

كما أنه ينبغى تقديم علم الأصول بقسميه بمقدمة يبحث فيها عن حقيقة 
الحكم الشرعى ؛ الذي حرر علم الاصول لاجل استنباطه . فهو من مبادثه 
المهمة التى لمعرفتها الدخل فى بعض مباحثه . وقد بحث غير واحد من 
الأصوليين ذلك فى مواضع متفرقة من مباحثه تبعاً للحاجة له » غير أن بحثه في 
مقدمة علم الأصول هو الأنسب بعد خروجه عن المقاصد المقومة للعلم 


1 ا 00 
المذكور , وكونه نافع فى الكلام فى بعض مقاصده . 
وينبغي أيضاً إلحاق علم الأصول ‏ بقسميه -بخاتمة فى مباحث الاجتهاد 
والتقليد التى يبحث فيها عن أقسام الاستنباط ولواحقه وأحكامه مما هو خارج 
عن علم الأصول الذي يبحث فيه عن مقدمات الاستنباط وله نحو تعلق به . 
وتسالة تعالى العون على استيفاء هذا المنهج واستيعابه والتسديد في 
ذلك . إنه ولى التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


الأحكام التى تضمنتها الشريعة المقدسة ويهتم الفقهاء باستنباطها 
والمكلفون بمعرفتها على قسمين : 

الأول : الأحكام التكليفية ؛ وهى نحو نسبة بين المكلّف والمكلّف 
والفعل ‏ تقتضى بنفسها الفعل أو الترك بالإضافة إلى المتعلق أو السعة فيهما 
بنحو تتقوّم بذلك وتلغو مع تعذر أحدهما . 

الثانى : الأحكام الوضعية . وهى ما عدا ذلك من المحمولات التابعة 
للجعل الاعتباري - بالذات أو بالعرض - من دون أن يكون لها ما بإزاء في 
الخارج . وهى تقوم بمتعلقاتها نظير قيام الاعراض الحقيقية او الاضافية 
بموضوعاتها . سواء كان متعلقها واحدا . كالطهارة والنجاسة والحرية ء ام أكثر . 
كالملكية والزوجية والولاية . 

وهي لا تقتضى بنفسها الفعل ولا الترك ولا السعة فيهما ء بل لابد في ذلك 
من جعل آخر لحكم تكليفي في طولها؛ كحرمة أكل النجس وجواز التصرف 
فى الملك والاستمتاع بالزوجة ووجوب الإنفاق عليها وغير ذلك . ومن ثم لا 
تتقوم غالبا بالفعل ولا الترك ولا تلغو مع تعذر أحدهما لو كانت مجعولة 
بنفسها. حيث يكفى فى صحة اعتبارها ورفع لغويته ترتب العمل عليها في 
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نعم » يستثنى من ذلك الحجيّة , لابتنائها على العمل فتلغو بدونه . إلا أن 
العمل الذي تقتضيه ليس بالاضافة إلى متعلقها ‏ وهو الحجه ‏ بل بالاضافة إلى 
أمر آخر . 

وبذلك اختلفت الأحكام الوضعية عن الأحكام التكليفية سنخاً. وكان 

نعم . يشتركان في الكلام فى مراتب الحكم . ومن ثم يأتى التعرض 
لذلك بعد الفراغ عن حقيقة كل من القسمين تتمة للبحث فى هذه المقدمة 
لمناسبته لمحل الكلام جداً . ومن ثم يكون الكلام هنا فى مقامين وخاتمة . 


المقام الأول 
فى الأحكام التكليفية 
وه .يتما تضغه الآدلة النقلية وتظابق علية المتشرعة بوالعنقااه ب 
خبينة: راد الجكو إنا أن متهي العدل ار اراس او الاوتالاتى الإباة 
والأول إما أن يبتنى على الإلزام بالفعل أو الترك ء أو لا فالأول الوجوب 
والحرمة . والثانى الاستحباب والكراهة . ومنه يظهر أن وصفها بالتكليفية يبتنى 
على الاالييين 1 0 للكلشودا تخره مزع لكلف اعرف قلتغلى الوا ش 
ومن الظاهر أن الأحكام المذكورة لا تختص بالشارع الأقدس . بل تكون 
من غيره من الموالي الشرعيين ونحوهم ممن تجب طاعته شرعا » بل الموالي 
العرفيين ممن يعتمد على سلطانه وقدرته , بل تكون من غير ذوى القدرة ممن 
لةندالة على غيرة تقتضين إطاغنة: كالرحمية والضداقة والايان وتحورها مما 
يديع دنه تحو يج اغاحهاأة الطاغة فجي للتنازة الاقيةس مقا بجلا 


الاستحقاق . وللمولى الشرعي ونحوه بالوجوب الشرعي . وأما لغيرهم فلا 
تجب .ء بل يكون فعلها بدواع أخر , كخوف الضرر الذي قد يجب دفعه شرعاً . 
والوفاء وغيرهما . إلا أن ذلك لا يوجب اختلاف منشأ انتزاعها من قِبَل من 
تصدر منه . والذى يكون به قوامها . 

وتوضيح ذلك : أن صاحب الحق بالذات ‏ وهو المولى الأعظم ‏ أو 
بالجعل أو بالزعم والقهر ء أو بغير ذلك إذا خاطب بالأمر والنهي بداعي 
جعل مقتضاهما محسوبا عليه ومنتسباً إليه - بحيث يصح أن يؤتى به لأجله 
وفان تفياهزها انه باهي تلك الحية الورتعفينة العامة كان لله الخطات 
منشأ لانتزاع المشروعية التي هي أعم من الوجوب والاستحباب ومن الحرمة 
والكراهة . 

وحينئذٍ إن ابتنى الخطاب مع ذلك على جعل السبيل على المخاطب 
ومسؤوليته بحيث يكون عدم متابعته له خرقاً لها وخروجاً على مقتضاها كان 
منشا لانتزاع احد الحكمين الالزاميين . وهما الوجوب والحرمة , وإن لم يبتن 
على ذلك بل على مجرد بيان نسبة مقتضى الخطاب للمخاطب . بحيث يتابع 
لأجله من دون أن يخل بتلك الجهة . كان منشأ لانتزاع أحد الحكمين 
الاقتضائيين غير الالزاميين » وهما الاستحباب والكراهة . ومنه يتضح حال 
الإباحة بالمعنى الأخص فهى الترخيص لبيان عدم اقتضاء الجهة المذكورة 
للفعل ولا للترك . 

ولعله إلى هذا يرجع ما ذكره بعض الأعاظمتيي من أن الخطاب بالتكليف 
يتضمن إيقاع المادة تشريعا على المكلف . وما ذكره بعض مشايخنا من ان مفاد 
الطلب اعتبار كون المادة على ذمة المكلف , لان جعل السبيل والمسؤولية يشبه 
ما ذكراه ‏ وإلا فما ذكراه من سنخ الوضع المباين للتكليف . 


ف 0000 الكافي في أصول الفقه ج ١‏ 


حققة الا.ا| هذاء. والظاهر أن الخطاب بالنحو المذكور هو حقيقة الارادة والكراهة 
رادة 
والكراهة التشريعيتين اللتين شاع في كلماتهم انتزاع الأحكام التكليفية منهما اكماارم 
التشريعيتين التعبير عنهما بالارادة والمحبة والكراهة والبغض لغة وعرفاً وشرعاً. ومن 
الظاهر أن الإرادة والكراهة تستعملان لغة وعرفاً حقيقة فى الحالتين النفسيتين 
المستتبعتين لتحريك العضلات نحو تحقيق المراد ومنع المكروه . والمعبر 
عنهما بالارادة والكراهة التكوينيتين » فإطلاق الارادة والكراهة أيضاً على الارادة 
والكراهة التشريعيتين ‏ بالمعنى المتقدم -إما أن يبتني على الاشتراك اللفظي أو 
على التوسع والمجاز ‏ إما بلحاظ مشاركتهما للتكوينيتين فى اقتضائهما تحقيق 
المراد ومنع المكروه, أو بلحاظ كثرة موارد تبعية التشريعيتين للتكوينيتين » إذ 
كثيراً ما تكون التشريعيتان من مقدمات تحقيق المراد أو منع المكروه 
انحرف تحن وكيف كان , فهما مختلفتان سنخاً ‏ فالحقيقيتان التكوينيتان من الصفات 
الإرادتسين ار ا ا ا ا 
التكسوينية 
كسائر الافعال الاختيارية ‏ تابع لإرادة تكوينية متعلقة به تابعة لغرض مترتب 
على نفس الجعل . ولذا أمكن فيهما أمور.. 
الأول : تحقق التشر يعيتير: مع العلم بعدم تحقق مقتضاهما من ا مكلت 
قصوراً أو تقصيراً ‏ مع امتناع ذلك في التكوينيتين . 
الثاني : تخلف مقتضاهما عنهما - قصوراً أو تقصيراً مع قدرة المكلّف 
تج سا يي سي يس ييه 


تعالى , أو بإقناع ‏ ولو بواسطة من غيره . وهو ممتنع أيضاً فى التكوينيتين . 


الثالث : فرض الإلزام وعدمه فى التشريعيتين مع عدم تعقل عدم الإلزام 
في التكوينيتين إذا أخل بتحقيق المراد ومنع المكروه , لأن الإرادة والكراهة لما 
كانتا عبارة عن الشوق والبغض المستتبع لتحريك العضلات لاإ يجاد المراد ومنع 
المكرؤهفالشوق :والبفضن المتذكوزاة مهها كانت مرتفيها من الظيغفت والقوة ‏ 
تبعا لمرتبة ملاكهما -إن بلغا مرتبة تحريك العضلات والسعى لتحصيل المراد 
ومنع المكروه امتنع الترخيص فى مخالفة متعلقهما إذا أخل بتحقيق المراد ومنع 
المكروه . وإلا لم يبلغا مرتبة الإرادة والكراهة » وكانا محض رغبة ونفرة لا 
تستتبعان السعى لتحصيل متعلقهما ومنعه بالخطاب . 

ومن جميع ما ذكرنا يظهر ضعف ما يظهر من غير واحد من كون 
التشريعيتين من سنخ التكوينيتين » بل من أفرادهما حقيقة » وانحصار الفرق 
بينهما بالمتعلق . فمتعلق التكويئيتين فعل المريد وترك الكاره بنفسيهما, 
ومتعلق التشريعيتين فعل المكلّف من قبله وتركه» فإن ذلك مع منافاته 
للوجدان الصادق فى حقيقة التشريعيتين -لا يناسب ما سبق من وجوه الفرق 
الثلاثة . ْ 

وكأن منشأ اختلاط الأمر إطلاق الارادة والكراهة على الأمرين معاً -كما 
أشرنا إليه آنفاً وكثرة موارد تقارنهما عند تعلقهما بفعل الغير بسبب كونه واجدأ 
لمضاحة أو مين تتتضييما نف : 

لكن التأمل فى الارتكازيات وملاحظة الشواهد المتقدمة قاض بعدم 
تلازمهما ؛ فضلاً عن اتحادهما , بل ليس بينهما إلا عموم من وجه موردي » مع 
كون التشريعية فى مورد الاجتماع معلولة للتكوينية » بلحاظ أن التكليف من 
مقلامات: وجوه المراد. ومع التكروه التكورتدين.. 

ولابد في مثل ذلك من علم المكلّف أو احتماله امتثال التكليف ‏ 


والكراحة 


3 و و مدا سج لز الكانى لن اصول الققة ا 
واستفراغه الوسع في ذلك بترغيب المكلّف وترهيبه ونحوهما . كما لابد من 
عدم الاكتفاء بالخطاب غير الالزامى إلا مع علمه بتحقق مقتضاه . لما سبق من 
امتناع التخلف في التكوينيتين مع القدرة» وامتناع حصولهما مع العلم 
كلت 

وتنفرد التكوينية فيما لو تعذر تكليف الشخص الذي يراد أو يكره فعله 
أو لزم منه محذورء وأمكن حصول الغرض بخطابه إلتماساً أو إرشاداً أو 
بتكليف شخص ثالث بان يكلفه أو نحوهما مما يستلزم حصول مقتضاها منه . 

كما تفووالشرينة فى فوازة التكالف الناقعة عو لكات قن المتعلق 
اتوك الالسعدام يقار ون ,محعيع الات رركا اذى مرا بو الكاليك 
الامتحانية ونحوها مما يكون ملاكه مصلحة فى التكليف دون المكلف به 
حيث يكون بالارادة المذكورة قوام التكليف الذي هو المدار فى الداعوية 
العقلية ‏ من دون حاجة للارادة والكراهة التكوينيتين . 

ولذا كان التكليف الامتحاني حقيقياً يجب إطاعته حتى لو علم المكلف 
محال ولا يكنون: التكبليي فجوويا لا إذااختلا من الأرادة أى الكتزاهنة 
التشريعيتين , كما لو كان الغرض من الخطاب إظهار تكليف المخاطب أمام 
الغير لضن :فى الاظهار لاافى التكليت»: ولد لآ يحب غلى المخاطب متابفة 
سات الس كور و طلمره اتسين نه لا بصن : 

وينبغى التنبيه على أمور.. 

الأول : بناء على ما سبق منا في حقيقة الحكم الاقتضائي الالزامي وغيره 
يظهر ان الفرق بينهما ثبوتا تابع لذاتى الحكمين فى مقام الجعل , فإن الخطاب 
كل هنيما وإن اشن على عل متتظاء متحسيويا على اليخاطيوينا أنهما عن 
الجهة المقتضية للمتابعة إلا أنه يبتنى في الالزامى -مع ذلك على جعل السبيل 


بلحاظ تلك الجهة . وفى غير الالزامى لا يبتنى على ذلك . 

ومن الظاهر أن الخطاب لا يخلو عن أحد الوجهين , ولا دخل للترخيص 
الترخيص أو عدمه سببا في إثبات إحدى الخصوصيتين وإحرازها . 

ويظهر نظير ذلك حتى ممن بنى على أن الإرادة التشريعية من سنخ 
الإرادة التكوينية » حيث يظهر منه أنها تنقسم للالزامية وغيرها . 
الإطاعة الواجبة علا ما لم تقم قرينة على أن مصلحته غير لزومية » وذلك بورود 
مكروها . ومقتضاه تقوم الحكم غير الالزامى بوصول الترخيص . 

وهو غريب , لوضوح أن إلزامية الحكم وعدمها لا يختصان بأحكام 
الشارع الأقدس الواجب الطاعة عقلاً , بل يجريان فى أحكام غيره -ممن تجب 
إطاعته أو لا تجب - تبعاً لخصوصية فى الحكم , وليس الترخيص وعدمه إلا 
أو التحريم للاستحباب أو الكراهة بوصول الترخيص » ولا يظن منهم البناء على 
ذلك إلا فى النسخ الذي لا إشكال فى عدم كون ما نحن فيه منه . 

وما أبعد ما بينه وبين ما عن بعضهم من إرجاع الاستحباب والكراهة 
للأوامر والنواهى الارشادية » لدعوى منافاة البعث للترخيص فى الترك . وإن 
كان هو ظاهر الضعف أيضاً بعد ما ذكرنا من ابثناء الخطاب بالاستحبات 
والكراهة على كون مقتضاهما منسوباً للمولى ومحسوباً عليه » مع وضوح عدم 
كون الأوامر والنواهى الارشادية كذلك . 

الثاني :مما تقدم تظهر حقيقة الحكم غير الاقتضائى , وهو الاباحة حقيقةالإباحة 


0 ل ا ل ا ل ا ان اسل الشمدا 
بالمعنى الأخص . لكن لا يخفى أن مجرد عدم تمامية ملاك الحكم الاقتضائى 
فى الفعل والترك لا يصحح جعل الحكم المذكور بعد كفاية عدم جعل الحكم 
الاقتضائى فى ترتب آثر الاباحة . 

نعم , قد يحسن عرفاً ذلك لدفع توهم الحظر كما قد يحسن فى مورد 
وجود مقتضى المنع ؛ تنبيها للمقتضي المذكور ء ولإنعام المولى على المكلفين 
بالتخفيف تشريعا , كما هو ظاهر الأدلة في موارد كثيرة . 

ومن ثم قد يحسن العمل بالترخيص إذعانا بالنعمة المذكورة وشكراً لها . 
كفنا قك,يقيين إلبةفاقة تقسيير التعماتى تانيتاةة شر على كا وقال 4 وقال 
وول انه 1 إن اللاسيكت ارد عه برص كما مكف أن مغر 
بعزائمه)7' , ولا يتحقق ذلك بمجرد عدم المنع فإنه قد يكون لعدم المقتضى . 

الهم إلا أن يقال : هذا إنما يقتضى تشريع الحل بالمعنى الأعم . لكفايته 
فى دفع توهم الحظر ء وفى الامتنان والسعة عملاً كما هو ظاهر الأدلة المتضمنة 
للرخصة والحل والاباحة ونحوها. وأما خصوصية الاباحة بالمعنى الأخص فلا 
أثر لها فى السعة . ولعله لذا لا استحضر ورود دليل يتضمن تشريعها. بل لا 
يعهد لفظ مختص بها لغة» بل ولا عرفاًء وإنما هى مصطلح للفقهاء فى مقام 
تقس الأحكام إلى الخسية. 

ومن هنا لا يبعد عدم جعل الإباحة بالمعنى الأخص » بل هى حكم منتزع 
من عدم تشريع الحكم الاقتضائى مع الترخيص أو بدونه . 

نعم , لو كان منشأ الحكم الاقتضائى الإرادة والكراهة الحقيقيتين كان 
منشأ الإباحة الرضا بالفعل والترك معاً» وكان أمراً حقيقياً . كالحكم الاقتضائي . 


لكن عرفت المنع من ذلك . 


. ١ : من أبواب مقدمة العبادات . حديث‎ ١0 : باب‎ ١ : الوسائل ج‎ )١( 


الثالث : أن التكليف وإن كان تابعا لفعلية الخطاب به تبعاً لفعلية 
موضوعه, إلا أن الظاهر ‏ تبعاً للمرتكزات العقلائية ‏ أن موضوع الطاعة 
بحيث يهتم المولى بحفظه تشريعاء وإن لم يكن التكليف فعليا لوجود المانع 
المكلف نفسه عن امتثال التكليف قبل دخول الوقت فضلاً عما بعده كما ذكرنا 
أحدهماء مع وضوح أن الباقى مع التعجيز والتعذر ليس إلا الملاك دون 
التكليف . وذكروا فى مسألة الضد أن سقوط أمر المهم لمزاحمته بأمر الأهم ‏ 
بناء على عدم ثبوت الأمر الترتبي -لا يمنع من مشروعية التقرب بلحاظ ملاكه . 
ويترتب على ذلك ثمرات عملية مهمة أشير إليها في مباحث التزاحم استوفينا 

بل لا إشكال في حسن تحصيل الغرض المذكور مع غفلة المولى عنه -لو 
كان ممن يمكن منه الغفلة »كما فى الموالى العرفيين ‏ وكفايته فى التقرب إليه . 
بل لزوم تحصيله لوكان لزومياً » وعدم صحة الاعتذار بعدم فعلية الخطاب به . 
نعم » لا مجال لذلك مع انحصار الغرض بالامتحان , لأن غفلة المولى مساوقة 
والتقرب حينئل . 

الرابع : لما كان الفرق بين الحكم الإلزامي وغيره بزيادة حد فى الإلزامي 
اشتراكهما في المشروعية والانتساب للمولى -كما سبق _كان الحكم الاقتضائي 
غير الإلزامي موجوداً بذاته في ضمن الحكم الإلزامي وإن لم يكن موجوداً بحذه 
المميز له . وحينئذٍ فالمرتكزات العقلائية قاضية بأنه كما يكون للحاكم رفع 


داعوية الملاك 


رفع الحكسم 
بنحو الرخصة او 


العزيمة 


يذ ون ل وو وو كدق مستبي طن اس اساي ا ارا وو امكو م ا 0 الكافي في عو ل الفمه ‏ ج ١‏ 
الحكم الإلزامي بكلا حديه ‏ بنحو لا تبقى معه المشروعية . له رفعه بحده 
المميز له عن الحكم غير الإلزامى.. برفع المسؤولية المقتضية للإلزام مع بقاء 
المشروعية . فيخلفه الحكم الاقتضائى غير الإلزامي , لتمامية حديه بذلك . 
فرفع الالزام والحكم بالاستحباب أو الكراهة لا يتوقف على رفع مشروعية 
الفعل أو الترك المقارنة للالزام ثم تشريعهما مرة أخرى . 

وإلى هذا يرجع ما في كلماتهم من التعبير بالرخصة والعزيمة . حيث يراد 
بالأولى رفع الالزام مع بقاء المشروعية , وبالثانية رفع أصل المشرؤعية . ومن ثم 
كانتا من شؤون الأحكام التكليفية . 

هذاء وتشخيص مفاد دليل الرفع وأنه بأي من النحوين تابع لما يستفيده 
الفقيه من الأدلة . 


المقام الثاني 
في الأحكام الوضعية 
وينبغى تقديم الكلام فى حقيقتها بأمور.. 
الأمرالأول :إن إطلاق الحكم فى المقام ليس باعتبار الحكم به شرعاً ‏ 
لأ حكم الشارع به مساوق لجعله له ء مع أن الكلام.هنا إنما هو فى جعل 
الشارع للأحكام الوضعية ‏ بل المراد به ما حكم به فى كلام أهل الاستدلال أو 
المتشرعة مما كان تابعا فى الجملة لجعل الشارع , سواء كان مجعولا له أم لازما 
لجعله ام غير ذلك . 
عدد الأحكام 20 الأمر الثاني :ريما وقع الاختلاف في عدد الأحكام الوضعية » فقيل : إنها 
الدضعية > ثلاثة؛ وهي السببية والشرطية والمانعية . وقيل : إنها خحمسة . بإضافة العلية 
واكري رده وا موا اماد امب انرا ضحد قري : 


وقيل : إنها غير محصورة , بل كل ما ليس بحكم تكليفي فهو حكم وضعي . ولا 
طريق لنا لتحديد المصطلح المذكور بعد عدم الوقوف على مبدئه ومنشئه . 

نعم » حيث كان سبب البحث فيها هو الاختلاف فى حقائقها . وهو لا 
يختص بما سبق » فالمناسب تعميم البحث لكل ما ليس بحكم تكليفي , بل لا 
بأس بتعميم المصطلح له كما سبق منا ‏ تبعا لعموم الغرض المصحح 
للاصطلاح . وهو الخلاف في حقيقة هذه الأحكام . وعلى هذا جرى 
المتاخرون . 

الأمر الثالث : الكلام في حقيقة الأحكام الورضعية ليس فى تحديد 
اناقينها اقصيلا : حدم نيس للك ] بعد كتزثها ويسائلة تنا فيه وارتكا رين 
بعضها بالنحو غير القابل للشرح , مع انه لا اثر لذلك , فلو اشير إلى ذلك في 
بعضها فهو استطراد خارج عن محل الكلام . بل الكلام إنما هو فى جعلها 
شرعاًء بحيث يكون لها بسبب الجعل الشرعي نحو من الوجود الصالح لأن 
يترتب عليه الأثر العملى » لما يترتب على البحث في ذلك من الأثر المهم . وهو 
إنكان التسويها ظاهرا عون الكلك ليها ْ 

وتوضيح ذلك : أن من الظاهر أن المصحح للتعبد الشرعى الظاهري هو 
ترتب الأثر العملى » بحيث يكون التعبد منشأ لحدوث الداعى العقلى للعمل . 
ويلغو بدون ذلك . إما لكونه أجنبياً عن مقام العمل كطيران الطير في الجو 
وغوص السمك فى البحر» أو لمضي وقت العمل » كما لو شك المكلف بعد 
أكل التلماء فى حترسسه : أو عمالو لتقمل :كدالو اك قن نعل أكل اعفار أكلة» 

كما أنه تقرر فى مباحث الأصول العملية أنه لابد فى العمل الملحوظ في 
ام القميه القلامر ع سن كول هعرد ) بعالك التقنار) اقرع امن دوك اوسا 
أمر خارج عنهاء إما لكون الأمر المتعبد به مجعولا للشارع ومنشأ لحدوث 


تحديد محل 
الكلام 


فى الأحكام 


الوضعية 


حقيقة الأمر 
الاعتبارى 


2 531-00 * 1211*3 
الداعى العقلى للعمل بلا واسطة _كالأحكام التكليفية ‏ أو لكونه موضوعاً ‏ في 
قضية شرعية ‏ لحكم شرعى يترتب عليه العمل وإن لم يكن بنفسه مجعولاً 
للشارع . كالوقت الذي هو موضوع لوجوب الصلاة . 

إذا عرفت هذاء فيقع الكلام هنا فى أن الحكم الوضعى هل له بمفهومه 
نحو من الوجود الاعتباري مستند للشارع , ليمكن التعبد الظاهري به نفيا أو 
إثباتا بلحاظ كل من العمل المترتب عليه بلا واسطة والمترتب عليه بواسطة 
حكمه الشرعي ء أو أن له نحو من الوجود لا يستند للشارع . فلا يمكن التعبد 
به إلا بلحاظ العمل المترتب عليه بواسطة حكمه الشرعى , دون المترتب عليه 
اوفط ان اله لاريدرة ناا اد كرو مه موعوعا لكان لسر ااه 
يترتب عليه العمل بنفسه ولا بواسطة الحكم الشرعى » فلا يمكن التعبد به 
اصلا . 

الأمرالرابع :قد يعبر فى كلام أهل الفن عن المفهوم المتقرر تارة : بالأمر 
الحقيقى . وأخرى :بالأمر الاعتباري . وثالثة : بالأمر الانتزاعي . 

ولا إشكال فى المراد بالأمر الحقيقى وأنه عبارة عما له ما بإزاء فى عالم 
التكوين والخارج 3 أن وجوده يستئد لأسبابه التكوينية من دون حل 
للجعل التشريعى والاعتباري فيه . ووضوح ذلك يغنى عن إطالة الكلام فيه . 
والمهم إنما هو الكلام فى الأمر الاعتباري والأمر الانتزاعى . حيث وقع فى كلام 
بعضهم الخلط بينهما . للاشتباه فى المفهوم والمصداق , فلابد من بيان المقوم 
لكل منهما ء فقول : 

أما الأمر الاعتباري فهو المفهوم المتقرر عند العرف أو عند الشارع ‏ 
إمضاء لما عند العرف أو تأسيسا الذي له نحو من الوجود تابع ثبوتا لجعله 


تقريعا + والكاء عله ممق بيده الامن ريعي عله من دون أن يكون له ما 


ولا معنى مع ذلك لانكار وجودهء إذ إتكار وجوده فى عالم الاعتبار 
خلاف الفرض » وإنكار وجوده فى الخارج لا ينافى المدعى . 

وبذلك يكون متوسطاً بين الأمر الحقيقى الذي تقدم بيانه ‏ والأمر 
الادعائى المحض الذي لا يكون له تقرر ووجود -لا عرفا ولا شرعاً ‏ وراء 
الادعاء مسبب عنه كما فى موارد الاستعارات والمبالغات المبنية على 
العلاقات المجازية وتتمزهاك كادعاء أن الرصدل القبصاع أبسنوم:وآن المنطلية 
رجعياً زوجة , والمزوجة متعة مستأجر . 

هذا وقد يقع الاعتبار في كلماتهم مراداً به مطلق الانتزاع الذهني وإن كان 
تخييلياً. لكنه لا يحكى عن مصطلح فى قبال ما تقدم . 

ثم إن الغرض المصحح لاختراع المفهوم الاعتباري والبناء عليه فى عالم 
الاعتبارء مع عدم التقرر له فى الخارج . هو تنظيم الأحكام والآثار العملية 
المناسبة له التابعة لمن بيده الاعتبار من شرع أو عرف , فكما كان له جعل 
الاحكام كان له اختراع موضوعاتها وتنظيمها . 

لكن لا بمعنى تقوم مفهوم الأمر الاعتباري بخصوص بعض الأحكام . 
ليلزم ارتفاعه بارتفاعها . بل بمعنى كون اعتباره لاجل تحديد الموضوع الصالح 
لها فى الجملة وإن لم تجعل . 

نعم » قد يتقوم بعض الأمور الاعتبارية بالعمل ويلغو بدونه . كالحجية 
بناءً على أنها من المجعولات الاعتبارية . 

وأما الأمر الانتزاعى فهو مأخوذ من الانتزاع الذي يراد به استحصال 
النتواة من التعية اتوم المتتوومد» وتقكرك دن ذلك صمي العطارين 
فالعناوين الذاتية تنتزع من مقام الذات . والعرضية تنتزع من الذات بلحاظ 


حققه 


الانتراعى 


الأمر 


00 م ا اكات ل امرك ال 
طروء العرض عليها . على اختلاف الأعراض فى كونها حقيقية أو اعتبارية , 
والإضافية تنتزع من نحو نسبة بين الاطراف , كالعلية والفوقية والمشابهة 
وها 

لكن الظاهر -كما ذكر غير واحد عدم كون ذلك مراداً لهم على إطلاقه 
هناء بل المراد المناستٍ للمقام ما يصلح أن يكون قسيما للأمر الحقيقي 
والاعتباري » وهو أحد معنيين . 

الأول :ماعدا التكوينيات والاعتباريات من المفاهيم المتقررة فى عالمها 
والتى يستقل العقل بإدراكها وانتزاعها من منشا انتزاعها ‏ حسب ما اودعه الله 
حلت قدو ون ادم توه الادواك وانياة وصور عحية تزاهل المع لا 
لقان طلن جدووة كا وساف اليد والاعتباريات الجعلية ‏ سواء كانت من 
سنخ الجواهر والذوات القائمة بأنفسها, كالكليات العقلية المجردة ‏ 
والعدميات'» والمفاهيم الممتنعة -كشريك الباري -أم من سنخ الأعراض 
القائمة بغيرها المحمولة عليه , كالامتناع والإمكان والجنسية والنوعية ‏ أم من 
سنخ النسب القائمة بأطرافها والمنتزعة من خصوصيات تلك الأطراف . كالعلية 
والمعلولية والفوقية والتحتية والمشابهة والتناقض والتضاد وغيرها . 

وقد ذكر بعضهم أنها ذهنية محضة لا وجود لها إلا بملاحظتها ذهنا . 

فإن كان المراد نفي وجودها الخارجي التكويني أو الاعتباري فهو في 
بعلمو غاية زمر أمظ اتراعها فد يكوق مرجوذا حارجا أو اعفار كراد 
الكلى التى هى منشأ انتزاع الكلى الطبيعي والعقلى . وخصوصيات الموجودات 
التى ينتزع منها التشابه والتضاد وغيرهما من النسب . 

وإن كان المراد أن وظيفة الذهن اختراعها من دون أن يكون لها تقرر فى 
الظرف المناسب مع قطع النظر عن اختراعه - نظير التخييليات والاعتباريات: + 


فلا مجال للبناء عليه » لما هو المدرك بالوجدان من عدم انسلاخ عناوينها عن 
الحكاية ‏ بل هى حاكية عن مفاهيمها المتقررة .كما تحكى عناوين التكوينيات 
والاعتباريات عما يطابقها فى عالم الخارج أو الأعسا يننال كن الذهن 
مطلقاً في انتزاعها كما في التخييليات والاعتباريات -فلا يكون النوع جنساً ولا 
الفوق تحت ولا المعلول علة ولا المتقدم متأخراً . بل هى تابعة لواقع واحد ليس 
للأفن العصرف:فنيه» وإتما 'له إذرافكه والووصيول اليه :وهام اكلام فتى 
المطولات . 

الثانى :ما يحكم به في كلام الشارع أو المتشرعة أو يحكم عليه مع أنه 
فى الحقيقة ليس محكوما به ولا محكوما عليه , إما لكون موضوعه منتزعا فى 
مرتبة متأخرة عن ورود الحكم , فيستحيل أخذه فى موضوع الحكم , لاستحالة 
أخذ المتأخر فى المتقدم . كوجوب أداء الفرائض . حيث لا يصدق عنوان 
الفريضة إلا فى مرتبة متأخرة عن وجوبهاء فلا تكون بمفهومها موضوعا 
للوجوب المذكورء فلابد من كون الحكم المذكور منتزعاً من وجوب ذواتها ‏ 
كالصلاة والصوم والحج -لا بما هى فرائض . 

وإما لكون المحكوم به أو عليه هو الواقع الخارجى المطابق له بعنوان 
اخر ء كالغصب الذي قد يحكم عليه بالحرمة. او يحكم به على بعض 
التصرفات , مع أن موضوع الحرمة ليس هو الغصب بما هو أمر وجودي 
بمفهومه العرفى الذي هو عبارة عن الاستيلاء على ملك الغير قهرأ عليه . بل هو 
التصرف فى ملك من هو محترم المال بغير طيبة نفسه أو نفس من يقوم مقامه . 
فهو موضوع مركب من أمر وجودي وهو التصرف , واحترام المال -وعدمي ‏ 
وهو عدم طيبة النفس - ونحو ذلك مما يكون بمفهومه منتزعاً من حكم آخر 
مجعول للشارع أو موضوع آخر محكوم عليه من قِبّله . 

ثم إن الكلام فى المقام حيث كان فى حقيقة الأحكام الوضعية وأنها 


حقيقة الأحكام 
7 5 
الواردة فى 
لسان الشارع 


الأقدس 


ااا 0 
مجعولة أو منتزعة . فالظاهر أن المراد بكونها منتزعة أحد هذين المعنيين على 
ما يتضح عند الكلام فى ذلك فى قبال كونها مجعولة بنفسها بما لها من مفاهيم 
خاصة . 

ويظهر أثر النزاع المذكور في كونها موضوعاً للتعبد الشرعي .كما يتضح 
بوااعظة مايق فى الأهر العالف قن “ضارط حر يان التعيق المذكور حت انه 
ان فلي كانه متسمولة! يعبنه العلا روا بلتعاظا لايخ العملية:المدر فيه علبها ل 
واليطة أؤ.بوافتظلة أحكامها الخترعية »كما سيئ. 

أمايناء ا على كو نيا متعرعة بالفين الأول:فحية كان لها تحووفين الوحعره 
لا يستند للشارع أمكن التعبد بها بلحاظ آثارها الشرعية ‏ دون غيرها من الآثار . 

وأما بناءأً على كونها منتزعة بالمعنى الثانى فلا مجال للتعبد بها أصلا 
بمفاهيمها الخاصة , لفرض عدم كونها بنفسها مورداً للجعل ولا موضوعاً لحكم 
مجعول شرعا., بل لا يمكن التعبد إلا بمنشا انتزاعها . 

إذا عرفت هذه الأمور فالكلام فى حقيقة الأحكام الوضعية يكون فى 
رماتل 

المسألة الأولى : الظاهر أن الأحكام الوضعية التى أخذت في موضوع 
الاحكام الشرعية الاخرى - كالحرية والرقية والزوجية والملكية والوقفية 
وغيرها ‏ أمور مجعولة للشارع الأقدس تأسيسا أو إمضاءاً لما عليه العرف . 
لظهور أدلتها في ذلك تبعاً للمرتكزات المتشرعية » بل العرفية في كثير منها . 
ولاسيما مع أن كثيرا منها يثبت تبعا لإنشائه ممن له السلطنة عليه فى العقود 
والايقاعات . حيث لاإشكال فى أن قصد المنشىئ لها إيجادها اعتبارا. وظاهر 
اذه لقره وال نشاة شرف قد الشاله وجيت لقنس برعا رمه لير أن 
جميع مضامين العقود والإيقاعات المعتبرة أحكام شرعية وضعية . 


وخالف في ذلك شيخنا الأعظم تي قال في تعقيب حجة القول السابع من 
أقوال الاستصحاب عند الكلام فى حقيقة الصحة والفساد ‏ بعد أن ذكر أنهما 
فى المعامللات عبارة عن ترتب الاثر وعدمه ‏ : «فإن لوحظت المعاملة 
لات رن لجا لاباحة التصرفات والنكاح لاباحة 
الاستمتاعات _فالكلام فيها يعرف مما سبق فى السببية وأخواتها . وإن لوحظت 
سببا لامر اخر ‏ كسببية البيع للملكية والنكاح للزوجية والعتق للحرية وسببية 
الغسل للطهارة ‏ فهذه الأمور بنفسها ليست أحكاما شرعية . 

نعم , الحكم بثبوتها شرعى . وحقائقها إما أمور اعتبارية منتزعة من 
الاحكام التكليفية . كما يقال : الملكية كون الشىء بحيث يجوز الانتفاع به 
وبعوضه , والطهارة كون الشىء بحيث يجوز استعماله فى الأكل والشرب 
والصلاة . نقيض النجاسة . وإما أمور واقعية كشف عنها الشارع» . 

ولا يخفى أن ما ذكره من أن الحكم بها شرعي وإن لم تكن أحكاماً شرعية 
مبنى على أن المراد من الحكم مجرد الحمل والإسناد الذي هو مفاد القضية وإن 
كأدوزاعى الجغيان ركنا أن معيريه انها انور اصعارية مي على التوسع قن لست 
الاعتبار بالوجه الذي أشرنا إليه فى ذيل الكلام فى تحديد مصطلح الأمر 
الاعتباري » ومراده هنا ما يناسب الأمر الانتزاعى بالمعنى الثاني الذي تقدم في 
أواخر الأمر الرابع . 

وكيف كان , فلا مجال لما ذكرهتيي بعدما عرفت . على أن كونها منتزعة 
من الأحكام التكليفية الثابتة فى مواردها لا يناسب أخذها فى موضوع تلك 
الأحكام , على ما تضمنته أدلتها . لما أشرنا إليه - في تحديد المعنى الثاني للأمر 
الانتزاعي ‏ من امتناع كون العنوان المنتزع من الحكم موضوعا له . ولا مجال 
لاحتمال الإشارة بها لما هو الموضوع بعنوان آخرء لأنه ‏ مع مخالفته لظاهر 
أخذها فى أدلة تلك الأحكام ‏ موقوف على وجود عنوان ملازم لها خارجا 


1 اط اتات نيجه الكاتويقن أعزوك لتقي ١‏ 
مدرك للعرف صالح للموضوعية , وإلا لزم عدم صلوح الحكم لأن يترتب عليه 
مضافاً إلى عدم اتفاق الأفراد الواججدة لعناوين الأحكام الوضعية ولا 
أحوالها فى الأحكام التكليفية . واشتراك أكثرمن حكم وضعى فى بعض 
الأحكام التكليفية . فالزوجية -مثلاً لا تقتضى جواز الوطء أو الاستمتاع دائماً . 
بل يحرم الاستمتاع بالزوجة حال الإحرام مثلاً؛ كما لا تختص به . بل يشاركها 
رجلا والمملوك امرأة بشروط خاصة . دون بقية الصور . فلو كان عنوان الحكم 
الوضعى منتزعاً من الحكم التكليفى لزم اختلاف مفهومه باختلاف الأحكام 
التكليفية فى مورده» كما يلزم اتحاد مفاهيم الأحكام الوضعية المشتركة فى 
الأحكام التكليفية التى يفرض انتزاعها منها . مع وضوح بطلان ذلك كله . 
وقد اعترفتيٌِ بذلك فى النجاسة فى أول الكلام فى النجاسات من 
طهارته . قال : «ويظهر من المحكى عن الشهيد فى قواعده أن النجاسة حكم 
عين الحكم بوجوب الاجتناب . وليس كذلك قطعا ‏ لأن النجاسة مما يتصف به 
الأجسام فلا دخل له فى الأحكام . فالظاهر أن مراده أنها صفة انتزاعية من حكم 
الشارع بوجوب الاجتناب للاستقذار والاستنفار . وفيه : أن المستفاد من الكتاب 
والسنة أن النجاسة صفة متأصلة يتفرع عليها تلك الأحكام » وهى القذارة التى 
ذكرناهاء لا أنها صفة منتزعة من أحكام تكليفية . نظير الأحكام الوضعية 
المنتزعة منها . كالشرطية والسببية والمانعية» . 
وأما كونها أمورا واقعية كشف عنها الشارع فهو خلاف المقطوع به فى 
والجعل من دون ان يكون لها ما بإزاء فى الخارج . 


نعم قد يعتد بالاحتمال المذكور فى خصوص الطهارة والنجاسة , لعدم 
تبعيتهما للإنشاء ليدرك العرف اعتباريتهما » ولمناسبة ملاكهما للأمر الحقيقى . 

لكن منع من ذلك بعض الأعاظم تي مدعياً بداهة أن الطهارة و النمجاسة 
بمعنى النظافة والقذارة من الأمور الاعتبارية العرفية » ولذا يستقذر العرف 
والعقلاء بعض الأشياء دون بعض . غايته أن الشارع قد أضاف بعض الأمور 
لذلك مما لا يستقذرونه » تخطئة منه لهم فى المصداق . من دون نبديل 
المفهوم . 

ويشكل.. أولاً : بأن الاستقذار العرفي يبتني على عدم ملائمة الشيء 
للنفس لخصوصية فيه يدركها العرف ويكون للعادة والتنفير دخل فى ذلك . 
ولذا يختلف باختلاف المجتمعات والأفراد والأوقات », فهو من الأمور الواقعية 
الإضافية . لا الاعتبارية الجعلية . بل ما ذكرهتي من فرض تخطئة الشارع فيه 
للعرف لا يناسب كونه اعتباريا . 

وثانياً : بأن التأمل في المرتكزات الشرعية والعرفية قاض باختلاف 
الظهارة:والتجابنة الع فيه عن النقلافة ولق ذا + العرفكين يها يوأت القجابية 
الشرعية بمفهومها تناسب قبح الارتكاب المقتضى للذم . والقذارة العرفية 
تناسب عدم الارتكاب لمجرد عدم ملاءمته للنفس . وليس الاختلاف بينهما 
ناشئا من تخطئة الشارع للعرف في المصداق مع اتحادهما حقيقة . 

ويناسب ما ذكرنا صحيح زرارة عن أبى عبد الله مود : «قال : إن سال من 
ذكرك شىء من مذي أو ودي وأنت فى الصلاة فلا تغسله... فإنما ذلك بمنزلة 
000 شىء 7ك رد فإنه من الحبائل أو من البواسير 
وليس بشىء فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره»"!" . لظهوره فى إقرار الغسل 
ااال رمك دون أن يكون الحكم بعدم نجاسته راجعاً لتخطئة العرف في 


. 7 : من أبواب نواقض الوضوء حديث‎ ١7 : باب‎ ١ : الوسائل ج‎ )١( 


حقيقة الطهارة 
والنجاسة 


54 معو ته ناوه لوو تج بدا لج مرخ مور مد لامو عط ل و الكافي في أصول الفقه ج ١‏ 


استقذاره ورادعاً عن غسله . 

فلعل الأولى فى تقريب كونهما اعتباريتين ملاحظة بعض النصوص . 
كصحيح داود بن فرقد عن أبى عبد الله لد : «قال : كان بنو إسرائيل إذا أصاب 
أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض . وقد وسع الله عليكم بأوسع ما 
بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهوراً فانظروا كيف تكونون»7" . 
لظهورة فى كوت مطهرية الماء تحكما امقنانا تسهيليا :ولو كانت الطهازة أمزا 
زايا ديعي الشارع كافك مظورية الماع نكوي 

ونحوه فى ذلك قولهءْكة فى الصحيح : «إن الله جعل التراب طهورا كما 
جعل الماء طهوراً»27. حيث يلزم حمله على الجعل التشريعي دون التكويني 
بقرينة السياق , لأن طهورية التراب تشريعية . كما يظهر من النصوص”"" . 

وما فى رواية جابر فى الطعام الذي تقع فيه الفأرة من النهى عن أكله 
حيث قال السائل : «الفأرة أهون على من أن أترك طعامى من أجلها . فقال كه : 
إنك لم تستخف بالفأرة وإنما استخففت بدينك ., إن الله حرم الميتة من كل 
شت ووأ ييناء! على أن العراف بالتتدري التجاحة » لمتاسعها لقووة الروابة: 

ْ على أن ملاحظة اختلاف موارد ثبوتهما تبعٌّد كونهما واقعيتين تابعتين 

لخصوصية مشتركة بين تلك المواردء وتقرب كونهما اعتباريتين مجعولتين 
للشارع تبعاً للملاكات المختلفة وإن لم تكن قائمة بذات النجس ء كالتنفير 
والحرج , فماء الاستنجاء طاهر أو لا ينجّس ما أصابه من بين الغسالات 
المختلفة ‏ على المشهور ‏ والدم المتخلف في الذبيحة طاهر دون الخارج 
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بالذبح » والشمس تطهر الأمور الثابتة دون المنقولة » والأرض تطهر باطن القدم 
والنعل دون غيرهماء وبعض الأمور تطهر بالتبعية » والكافر وما يلحق به من 
أطفاله قد اشتهر القول بنجاستهم عيئاً... إلى غير ذلك . 

وهناك بعض الاقوال الااخر فى الطهار ة والنجاسة لا مجال للإطالة الكلام 
فيها قد يظهر ضعفها بما ذكرنا وبالتأمل فيها . فلتطلب من المطولات . 

هذاء ومما ذكرنا فى وجه كون النجاسة والطهارة الخبثيتين اعتباريتين 
يظهر أن الحدث الأكبر و الأصغر والطهارة الحدثية المائية والترابية اعتبارية 
أيضا » لأن سبر الأدلة شاهد بتبعيتها للجعل الشرعي ‏ وبدخل الحرج ونحوه من 
الملاكات الخارجة عن خصوصية البدن فيهاء كما يظهر مما تضمن طهورية 
العام وائراق "رونا شيم كفل خشف الوفيوع ان الفرائضن اننا وضع 
على قدر أقل الناس طاقة”"' » وما تضمن أن الوضوء حدّ من حدود الله ليعلم 
من يطيعه ومن يعصيه , وأن المؤمن لا ينجسه شيء”" » وتعليل عدم وجوب 
الغسل مما يخرج من الطرفين بأنه شىء دائم لا يمكن الاغتسال منه كلما حصل 
ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها”؟' . بل هو المقطوع به بلحاظ الاكتفاء في أسباب 
الطهارة بالميسور من ذي الجبيرة ونحوه , وبما تقتضيه التقية » وبلحاظ الانتقال 
للطهارة الترابية عند تعذر المائية وغير ذلك . 

ونظيرها فى ذلك التذكية فى الحيوان » للاكتفاء فيها بالميسور في كثير من 
الموارد » واعتبار بعض ما يقطع بعدم دخله تكويناً فى الحيوان المذبوح , 
كالتسمية والاستقبال . 
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حقيقة الحكم 
بالطهارة 
والحدث 


بالتذكية 


حقيقة الإمامة 
والولاية 


ونحوهما 


حقيقة الحجية 


7 ابا باقن وباو و ةك لكا فى فى اتوك النقا دا 

وهو أنه مما تقدم فى أول المسألة يتضح أن الإمامة العامة وإمامة الجماعة 
وكون الشخص قاضياً والولاية والوصاية والوكالة من الأحكام الوضعية 
الفجعولة قزرغا + لنيفعها الحع والأعقار عم ده الاععان يل الأريعة 
الأخيرة مقتضى مضمون إنشائى . كسائر مضامين العقود والإيقاعات الى 
عرفت وضوح جعلها شرعا . ولأخذ الكل في موضوع الأحكام الشرعية . 
كوجوب الطاعة والمتابعة في أفعال الصلاة وجواز التصرف ونفوذه ونحوها . 
حيث يكون ذلك شاهدا بتقدمها رتبة على تلك الاحكام , كما تقدم نظيره . 

وأماما يظهر من غير واحد من المفروغية عن عدم كون الإمامة العامة من 
الأحكام الوضعية » وأنها كالنبوة . فهو كما ترى! إذ لا ينبغى التأمل فى تبعيتها 
للجعل والاعتبار بعد قوله تعالى : إإني جاعلك للناس إماماً4”'' . والنصوص 
المتتمتة [ذللك» ١‏ 

ولا يمنع من ذلك اعتبار كمال النفس وصفائها بمرتبة عالية فيهاء لأنها 
شرط الاهلية لهاء لا مقومة لمفهومها , لتكون من الامور الحقيقية التكوينية . 

وأما النبوة فإن كانت تابعة للجعل والاعتبار على نحو ما يعتبر فى الامامة 
بالاخرام بأنهاقين لكام الوكية(المجدرلة غير عزيو» :إن كاقت نابعة لسن 
تكوينى فلا وجه لقياس الامامة عليها . 

المسألة الثائية : الظاهر أن الحجية من الأمور الاعتبارية المجعولة 
بنفسها . كما يظهر من المحقق الخراساني تي ؛ ومرجعها إلى كون الشىء بنحو 
يصلح لأن يعتمد عليه في إحراز الواقع والبناء عليه في مقام العمل . ولازم ذلك 
نهوضها بالمعذرية والمنجزية بالإضافة للواقع . ومقتضاهما حكم العقل طريقيا 
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بوجوب العمل على طبق مؤدى الحجة أو جوازه . 

خلافاً لما صرح به سيدنا الأعظمتق وغيره من أن المجعول للشارع هو 
الحكم الطريقى بوجوب العمل بالطريق أو جوازه مع كون الحجية منتزعة من 
ذلك من دون أن تكون مجعولة بنئفسها . 

كيف؟! ولازم ذلك كون الحجية فى الأحكام الإلزامية مباينة للحجية فى 
الأحكام الترخيصية , لاختلاف منشأ انتزاعهما ؛ فالأولى منتزعة من وجوب 
العمل بالحجة والثانية منتزعة من جواز العمل بها . مع أن مجرد الأمر بالعمل 
على طبق الطريق أو جوازه لا يستلزم حجيته , بل إن كان تعبديا لمحض احتمال 
إصابته للواقع ‏ نظير الامر بالاحتياط والترخيص فى مورد البراءة لم يكن 
الطريق حجة , وإن كان متفرعا على صلوح الطريق لاثبات مؤداه. بحيث 
يعتمد عليه فى البناء عليه » ويكون العمل على المؤدى . كما يعمل عليه مع 
انكشافه بالقطع . كان حجة . وذلك راجع إلى كون الحجية أمراً اعتباريا يترتب 
عليه العمل عقلا . 

ويشهد لما ذكرنا التأمل فى المرتكزات العقلائية . فإن اعتماد العقلاء 
على الحجج التى عندهم فى أعمالهم التابعة لأغراضهم الشخصية بعين ملاك 
اعتمادهم عليها فى خروجهم عن التكاليف المولوية الشرعية أو العرفية » مع 
وضوح عدم التكليف الطريقى فى مورد الأغراض الشخصية » بل ولا في مورد 
التكاليف العرفية لو فرض غفلة المولى العرفى عن حجية الحجة او عن قيامها 
على التكليف أو على موضوعه ليلزم بمتابعتها . وظاهر حال الشارع الجري 
على ما عند العقلاء فى الحجج العرفية التي يجاريهم فيهاء وكذا في الحجج 
التعبدية التى يختص بها . 

ويناسب ذلك التوقيع الشريف : «وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى 


3 1 1[ ز[ [ [ [ 0 0 ا ا 11 
رواة حديثناء فإنهم حجتى عليكم وأنا حجة الله)17 , لظهوره فى جعل الحجية 
بنفسها بما لها من مفهوم عرفى »كما هو الحال فى سائر ما تضمن عنوان الحجية 
مما ورد فى كلام المعصومين تإهال وعبر عنها فى الكتاب المجيد بالسلطان . بل 
حيث كان المراد من الرجوع لرواة الحديث في التوقيع تطبيق العمل على 
أقوالهم أو سؤالهم لأجل ذلك كان كالصريح في ترتب العمل على الحجية , لا 
أنها منتزعة منه . 
هذاء ويأتى الكلام فى حقيقة الحجية التخيرية عند الكلام فى مقتضى 
الأصل فى المتعارضين من مبحث التعارض إن شاء الله تعالى . 
حققة السين: المسألة الثالثة : وقع الكلام بينهم فى حقيقة السببية والشرطية والمانعية 
والشسسوطية والرافعية ونحوها مما يرجع إلى مقام العلية والتأثير فى وجود الشىء أو عدمه. 
ونحوهما : 1 ا . ف 0 ١‏ 
بملاحظة ما تقدم فى حقيقة الأمر الانتزاعى . 
وإنما الكلام فيما له نحو تعلق بالحكم » حيث يكون تابعاً للجعل في 
الجملة » وهو يلحظ : 
تارة : بالإضافة إلى نفس الحكم التكليفى أو الوضعى ‏ كسببية الاستطاعة 
لوجوب الحجج والغسل للطهارة والعقد لمضمونه وشرطية البلوغ للتكليف 
ونفوذ.العقد . ومانعية الحيض من وجوب الصلاة والاكراه من نفوذ العقدء 
ورافعية الضرر للتكليف والطلاق للزوجية . 
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وأخرى : بالاضافة إلى المكلف به كشرطية الستر للصلاة » ومانعية 
النجاسة منها ء وقاطعية الكلام لها. وأما السببية والرافعية للمكلف به فهي 
تختلف باختلافه » فإن كان المكلّف به أمراً تكوينياً كان سببه تكوينياً أيضاً 
وكانت مسببيته منتزعة من خصوصيتهما التكوينية » وإن كان أمراً جعلياً . 
كالطهارة المسببة عن الغسل والمرتفعة بالحدث » فسببية سببه ورافعية رافعه 
من صغريات السببية للحكم الشرعى والرافعية له . 

ومن هنا يكون الكلام في مقامين : 

المقام الأول : فيما يكون بالإضافة إلى نفس الحكم . 

وقد أصر شيخنا الأعظمتيٌ ‏ فى تعقيب حجة القول السابع من أقوال 
الاستصحاب على كونه منتزعاً من جعل الحكم على النحو الخاص من دون أن 
يكون مجعولاً مستقلاً فى قباله » ولا تابعاً فى الجعل له نظير ما قيل من تبعية 
التكليف الغيري للتكليف النفسي -فضلاً عن أن يكون مجعولاً بالأصل ويكون 
الحكم مجعولاً بتبعه أو منتزعا منه » وحكي عن شرح الزبدة نسبته للمشهور , 
وعن شرح الوافية أنه الذي استقر عليه رأي المحققين . 

وقد استدل عليه بالوجدان » لأن الحاكم لا يُجد من نفسه جعل أمر غير 
الحكم » ولا يراد من بيان هذه الأمور لو وقعت في لسان الحاكم أو من ينقل عنه 
إلا بيان نحو جعل الحكم من دون أن تكون مجعولة بنفسها . 

ومع ذلك فقد حكى عن غير واحد البناء على كون السببية مجعولة ‏ منهم 
المحقق الأعرجى فى شرح الوافية , مدعي بداهة اختلاف التكليف عن الوضع 
وعدم رجوع أحدهما للآخرء وإن كانا متلازمين فى مقام الجعل , فيكون جعل 
أحدهما مستلزماً لجعل الآخر بتبعه . قال بعد بيان ذلك : «فقول الشارع دلوك 
الشمس سبب لوجوب الصلاة » والحيض مانع منهاء خطاب وضعي وإن 
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استتبع تكليفا, وهو إيجاب الصلاة عند الزوال وتحريمها عند الحيض . كما أن 
قوله تعالى : «أقم الصلاة لدلوك الشمس754١'‏ و«دعى الصلاة أيام أقرائك) 
خطاب تكليفي وإن استتبع وضعا. وهو كون الدلوك سببا والأقراء مانعاً؛ 
والحاصل : أن هناك أمرين متباينين كل منهما فرد للحكم . فلا يغنى استتباع 
أحدهما للآخر عن مراعاته واحتسابه فى عداد الأحكام» . 

وقد جرى على ذلك فى الجملة بعض الأعيان المحققين تع فذكر أنه بعد 
اكرام كل هق البسنة والشكد من الحعل السمقجين لاناط التدكم مسر ضوعة 
لابد من البناء على كونهما معا مجعولين بجعل واحد من دون وجه لدعوى كون 
أحدهما منتزعا من الآخر . 

أقول : جعل الأحكام التكليفية والوضعية إنما يصح بلحاظ الأثر المترتب 
عليها ولو فى الجملة -لانه هو المصحح لاعتبارها عند العقلاء والرافع للغويه 
جعلها بنظرهم . ومن هنا لا مجال لدعوى اعتبار كل من الحكم والسببية 
وجعلهما فى عرض واحد ء لكفاية احدهما فى ترتب الاثار العملية المهمة . بلا 
حابحة إلى | شيعا لاخر لتيل لبد ين اج | ور 

الأول : جعل الحكم فى طول السببية » نظير ترتب حرمة الاستعمال على 
النجاسة . حيث يكون كل من الجعلين مورداً للأثر. الثاني : اخمتصاص السببية 
بالجعل , مع كون الحكم منتزعاً منها من دون أن يكون له وجود اعتباري جعلى 
مباين لها مستقل عنها أو تابع لها . الثالث : العكس . 

ولا مجال للأول لعدم ترتب الحكم على السببية الجعلية لا تكويئاً ولا 
تشريعاً» أما الترتب التكويني فلامتناعه بين الاعتباريات » بل هى تابعة لاعتبار 
من بيده الاعتبار » وأما الترتب التشريعى فلأنه فرع إمكان التفكيك بينهما . وهو 
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متعذر فى المقام بالضرورة . 

كما لا مجال للثاني , لظهور الأدلة ‏ طبقاً للمرتكزات ‏ فى جعل الحكم 
على النحو الخاص بنفسه . كما أن التكليفى منه هو الموضوع للإطاعة 
والمعصية بمقتضى المرتكزات العقلائية » والوضعى منه هو الموضوع للأحكام 
الشرعية فى ظاهر الأدلة . بل لا معنى لجعل السببية دون الحكم بعد كونها نحو 
نسبة قائمة به وبالسبب . 

ومن ثم يتعين الثالث » وهو اختصاص الحكم بالجعل الاعتباري . وكون 
السببية منتزعة منه . لكن لا بمعنى كونها منتزعة من الحكم بنفسه . بل من 
الضوفيية القائجة اوللست الجستناة ةم الكترى الشترعية المقضيية لجيه 
الراجعة لموضوعية السبب له . ومن ثم كانت السببية من سنخ الإضافة القائمة 
بالحكم والسبب معاء نظير العلية في التكوينيات . 

ومجرد انتزاعها هى والحكم من الكبرى الشرعية ‏ كما تقدم من بعض 
الأعيان المحققين تي -لا يقتضى جعلها اعتبارأً مثله . لما تقدم فى الأمر الرابع 
من أن الاضافات القائمة بالأمور التكوينية أو الاعتبارية ليس لها وجود خارجى 
أو اعتباري فى قبال منشأ انتزاعها » نعم » يصح نسبتها للجاعل بلحاظ جعله 
تشريعا لمنشأ انتزاعها . كما أنها لا تستفاد من دليل الجعل إلا بلحاظ ذلك . 

هذاء وقد ذكر المحقق الخراسانى :يك أنه لا مجال لانتزاع السببية ونحوها 
من الحكم ء لتأخر الحكم عن السبب فكيف يكون منشأ لانتزاع السببية له؟! بل 
هى تابعة لخصوصية تكوينية فى ذات السبب ونحوه اقتضت دخله في التكليف 
الهف الخاى فو دون أذاتك رن كائمة للهدا ٠.‏ 

ويندفع بأن المدعى ليس هو انتزاع السببية للسبب من الحكم بماله من 
الوجود الخارجى الخاص المتأخر رتبة عن ذات السبب والمتفرع على سببيته 
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له ء بل من نحو الترتب بينه وبين السبب التابع لأخذه في موضوعه في الكبرى 
الشرعية المتضمنة لجعله , ومنه ينتزع أيضا المسببية للتكليف , نظير انتزاع 
التقدم والتأخر والعلية والمعلولية للمتقدم والمتأخر والعلة والمعلول من نحو 
الترتب بينها من دون ان ينافى ذلك ترتبها . 

وأما الخصوصية التكوينية التى أشار إليها فهى عبارة عن دخل السبب في 
ملاك الحكم الداعى لجعله , وتبعية السببية للخصوصية المذكورة كتبعية الحكم 
للملاك مما لا إشكال فيه , إلا أنها ليست محلا للكلام , لأنها من سنخ تبعية 
الشىء لعلته الإعدادية » ومحل الكلام التبعية التى هى من سنخ تبعية الشىء 
للمقتضى المؤثر فيه » ومن الظاهر تبعية السببية بالنحو المذكور للجعل .كما هو 
الحال فى الحكم أيضاء ولا يكفى فيها الملاك .ولا خصوصية اليب 
التكوينية » وقد عرفت أن الجعل منشأ لوجود الحكم اعتبارا » ولانتزاع السببية 
من دون أن تكون مجعولة . 

وبما ذكرنا يظهر الحال فى غير السببية » كالرافعية والشرطية والمانعية 
ونحوها مما تقدم , مما يرجع إلى مقام العلية والتأثير في الشيء ء فإنها في 
الجعليات تنتزع من خصوصية الحكم المجعول القائمة به وبأطرافه والمستفادة 
من دليل جعله . حيث يجري فيها ما تقدم فى السببية على نحو واحد . 

القام الثاني : فيما يكون بالإضافة إلى المكلف به . 

والكلام المتقدم فى المقام الأول جار هناء فليس المجعول إلا التكليف 
بالفعل الخاص وهو المقيد بالشرط أو بعدم المانع أو نحوهماء لأنه مورد 
الملاك وموضوع الغرض ., وليست شرطية الشرط للمكلف به ومانعية المانع 
منه إلا من الإضافات المنتزعة من ذلك من دون أن تكون مجعولة في قباله أو 
بتبعه » لعدم كونها موردا للغرض » ولا موضوعاً لما هو المهم من الأثر ؛ على ما 


وقد جرى على ذلك المحقق الخراسانى تي من دون أن يشير إلى وجه 
لفق جين المقائين: مع وشو أن الشترطية فى الننقام أيضاً تارعة الخصوصة 
تكوينية فى ذات الشرط والمانع اقتتضت دخلها فى ترتب الملاك على المكلف 
به » نظير ما تقدم قريباً فى المقام الأول . 

المسألة الرابعة : الظاهر كما صرح به جماعة من مشايخنا ‏ أن الجزئية 
منتزعة من الأمر بالمركب , من دون أن تكون مجعولة معه لا استقلالاً ولا تبعا . 

وتوضيح ذلك : أن الجزئية والكلية عنوانان إضافيان متقابلان ينتزعان من 
لحاظ الوحدة بين الامور المتكاثرة فلا يصدقان مع عدم الكثرة . ولا مع عدم 
لحاظ الوحدة بين المتكائرة . 

وتلك الوحدة.. تارة : تكون مقوّمة لمفهوم واحد ذي عنوان واحد » كما 
في الماهيات المخترعة للعرف العام كالدار والمدينة » أو الخاص الشرعي 
كآلصلاة والحج , أو غيره كالكلام باصطلاح النحويين . 

وأخرى : تكون مسببة عن اشتراك الأمور المتكائرة في جهة تجمعها من 
دون أن يكون لها عنوان خاص بها إلا العنوان المنتزع من تلك الجهة , كعنوان 
النافع وما فى الصندوق ومملوك زيد . 

وحيئئز فجزئية الشىء للمأمور به موقوفة.. أولاً :على دخخل ذلك الشيء 
في الغرض الداعي للأمر به . 

وثانياً :على أخذه في متعلق الأمر فى مرتبة سابقة على الأمرء لما هو 
المعلوم من سبق متعلق الأمر على الأمر . 

وثالثاً :على ورود الحكم بالنحو الخاص المناسب لذلك . 


حقيقة الجزئية 
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ولا يخفى أن الأمر الأول منشأ لانتزاع جزئية الشىء من موضوع 
الغرض . والثانى منشأ لانتزاع جزئيته من متعلق الأمر بذاته ‏ والشالث منشا 
لانتزاع جزئيته من متعلق الأمر بما هو مأمور به . 

وحيث كان محل الكلام فى المقام هو الثالث -لأنه القابل لاحتمال الجعل 
استقلالاً أو تبعاً لجعل الحكم , ولأنه مورد الأثر والعمل ‏ تعين البناء على انتزاع 
الجزئية من الحكم على نحو ما تقدم فى السببية وأخواتها . لأنها مثلها من 
الإضافات التابعة لخصوصية الحكم المجعول . 

ولااوجه مع ذلك لما ذكره بعض مشايخنا من جعلها تبعاً لجعل الحكم . 
فضلاً عن جعلها استقلالاً . 

كنا لوج لما العقوله نكا الأمتاذ اص جعليا أذ اقزاعها فو رتنه 
طارقا على لحك موي تلم الظار هه إلا أذ سرية مها اسرد لمعطة 
الغرض او لمتعلى الآمر بذاته لا بما هو مامور به -اللذين عرفت خروجهما عن 
محل الكلام . 

المسألة الخامسة : وقع الكلام في حقيقة الصحة والفساد ‏ وأنهما من 
الأمور الواقعية . أو المتأصلة بالجعل ء أو المنتزعة . ومن الظاهر أن الصحة لغة 
وعرفاً تقابل السقم والمرض ولا تقابل الفسادء والذي يقابل الفساد هو 
الصلاح . فالتقابل بين الصحة والفساد مختص بعرف المتشرعة ‏ تبعا لاهل 
العلم والاستدلال من الفقهاء والأصوليين ‏ ومبنى على ملاحظة المناسبة 
مجاه اللتون ادرف بتر عي وده ناور يدت اا قاور من تان 
من تطابق معناهما المتشرعى مع المعنى اللغوي والعرفي ؛ وأنهما بمعنى 
التمامية وعدمها . بل صرح بعض مشايخنا بأن معنى الصحة لغة تمامية الأجزاء 
والشرائط ومعنى الفساد عدمها . كيف؟! والمقابل للتمامية لغة وعرفا النقص لا 


وكيف كان فالصحة والفساد إنما ينتزعان بلحاظ ترتب الغرض المهم من 
العمل الداعى له وعدمه . لا بمعنى مطابقتهما لهما مفهوماً . بل بمعنى كون 
الغرض المذكور معياراً في صدقهما ومصححاً لانتزاعهما , فالصحة تصدق مع 
تمامية الأجزاء والشرائط الدخيلة فى الغرض المذكور , والفساد يصدق مع عدم 
تماميتها » فلو لم يكن هناك غرض مهم من العمل لم يصدق عليه الصحة 
والفساد . ومن هنا لا يتصف الاتلاف مثلاً بالصحة بلحاظ ترتب الضمان عليه 
كما لا يتصف الأكل نسياناً من الصائم بالفساد بلحاظ عدم ترتب الإفطار عليه . 

ومنه يظهر أن الصحة والفساد أمران إضافيان يختلف صدقهما باختلاف 
الأعراف تبعاً للاختلاف فى الغرض المهم من العمل . كما نبه له غير واحد . 
ولعله لذا حكى عن بعض المتكلمين تعريفهما بموافقة الأمر فى الشريعة 
وعدمهاء وعن بعض الفقهاء تعريفهما بإسقاط الاعادة والقضاء وعدمه. 
والخلاف بين التعريفين راجع للاختلاف في معيار الصدق , لا للاختلاف في 
المفهوم . وإن كان الظاهر عدم اختصاص الغرض المهم للفقيه بإسقاط الاعادة 
والقضاء . بل يعم غيره من الآثار الوضعية , كالطهارة فى الغسل » والتذكية في 
الذبح » والزوجية فى العقد , والبينونة فى الطلاق » وغيرها . 

هذاء وحيث عرفت أن الصحة والفساد وصفان للعمل منتزعان بلحاظ 
تماميته ومطابقته لموضوع الغرض المهم وواجديته لجميع ما يعتبر فيه 
وعدمها ء فمن الظاهر أن المطابقة وعدمها من الأمور الواقعية التى لا دخل 

نعم » ترتب الغرض المهم ‏ كسقوط الاعادة والقضاء ‏ على موضوعه 
تارة :لا يستند للشارع الأقدس ء بل يكون عقليا, كسقوط الإعادة والقضاء في 
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مورد مطابقة المأتى به للمأمور به الواقعى . حيث تقرر فى محله أن 
إجزاءه عقلى لا دخل للشارع به » وليس المجعول للشارع إلا الأمر بموضوع 
الغرض المذكور . 

وأخرى : يستند إليه » كسقوط الإعادة والقضاء فى مورد عدم مطابقة 
المأ للمأموريةه كمافتى هواره حعتديف؟ ولا تعاة الصنالةة)" "١‏ وتيحوها: 
وكترتب مضامين العقود والايقاعات عليها . لأن المضامين المذكورة أحكام 
شرعية لا تترتب إلا بجعل الشارع لها تبعاً لموضوعاتها . 

لكن هذا لا يستلزم كون صحة العمل الخارجى فى الموارد المذكورة 
بحكم الشارع بعد ما سبق من ملازمة الصحة لترتب الأثر المذكور وعدم 
مطابقتها له مفهوما . نعم . لو كانت الصحة نفس ترتب الأثر دون التمامية 
الملازمة له اتجه استنادها للشارع في الثاني . لكنه خلاف ظاهرهم . 
خائمة 

صرح المحقق الخراسانى تو في مبحث الجمع بين الأحكام الواقعية 
والظاهرية من حاشيته على الرسائل -بأن للحكم مراتب أربع : 

الأولى : مرتبة شأنية الوجود » من دون أن يكون موجوداً أصلاً . 

الثانية : مرتبة الوجود الإنشائي من دون أن يبلغ مرتبة البعث والزجر 
والترخيص فعلا . 

الثالثة : مرتبة فعلية البعث والزجر والترخيص من دون أن يبلغ مرتبة 
التنجيز . 

الرابعة : مرتبة التنجيز المستتبع للعقاب والثواب . 


. 6 : من أبواب الركوع حديث‎ ٠١ : الوسائل ج : ؛ باب‎ )١( 


ويظهر من بقية كلامه أن المراد من المرتبة الأولى ما إذا تم المقتضىي 
لإنشاء الحكم مع وجود المانع منه أو فقد شرطه قال : «كما لا يبعد أن يكون 
كذلك قبل بعنتهيَيي» . ولعله لذا نسب لهت جعل المرتبة الأولى مرتبة 
الاقتضاء . 

كما يظهر منها ومن بعض كلماته الآخر ‏ ومنها ما فى مبحث الواجب 
المشروط من الكفاية ‏ أن المراد من المرتبة الشائية ما إذا حصلت العلة 
التامة للإنشاء ‏ لتمامية الملاك فى المتعلق ‏ فحصل الإنشاء . إلا أن الحكم لا 
يكون فعليا لوجود المانع من فعلية البعث والزجر والترخيص . لعدم استعداد 
الناس له ء حيث يلزم معه تشريع حكم آخر تابع لمصلحة فيه لا فى المتعلق . 
وأن منه الواجب المشروط قبل تحقق شرطه , والأحكام في أول البعثة قبل 
ظهورها تدريجاء والأحكام المودعة عند الحجة(عجل الله فرجه) التى يكون 
هو المظهر لها . 

لكن فرض عدم وجود الحكم أصلاً في المرتبة الأولى لا يناسب عدها 
من مراتبه , بل غاية ما ينبغى عدها من مراتب ملاكه . كما أن التنجز _الذي ذكره 
فى المرتبة الرانعة وان كان هن افون الخكم الفعلى ء إلا أنه من لواحقه 
الخارجة عنه ؛ التى لا دخل لجعل الحكم فيها , بل هو تابع لسبب التنجيز الذي 
هو عبارة عن وصول الحكم ء أو كون الجهل به غير معذر عنه , وهو متأخر رتبة 
عن الحكم تأخر مقام الإثبات عن مقام الثبوت , فلا وجه لعدّه من مراتبه أيضاً . 

وأما ما ذكره في المرتبة الثانية من فرض إنشاء الحكم من دون بعث 
وزجر وترخيص فعلى », فهو مع اختصاصه بالأحكام التكليفية ‏ غير متعقل , 
لأن منشأ انتزاع الأحكام التكليفية ليس إلا البعث والزجر والترخيص على النحو 
المتقدم . وبدونها لاوجود له . مع أن الملاك ما لم يبلغ مرتبة الفعلية بحيث 
ينبغي للمكلف استيفاؤه لا يصلح لتشريع الحكم على طبقه , بأي مرتبة 


00 0 ا‎ 0١ 
فرضت .ء لعدم الأثر للحكم المذكور بعد عدم ترتب العمل عليه . وعدم كونه‎ 
موضوعاً للتنجيز ولا للطاعة والمعصية . لاختصاصها بالحكم الفعلى . كما‎ 
. اعترف به فى مبحث القطع من الكفاية‎ 

وأماما قد يتردد فى كلمات أهل الاستدلال فى مقام الجمع بين الأدلة من 
حمل الدليل في بعض موارد إحراز الملاك مع وجود المزاحم أو المانع من 
فعلية الحكم على الحكم الاقتضائي . فلا مجال لحمله على جعل حكم 
اقتضائي يعم ثبوتاً حال وجود المزاحم للملاك أو المانع من تشريع الحكم . بل 
لابد.من رجوعه إلى خمل الدليل -إثباتا على أن العنوان الذي تضمنه يقتضى 
تشريع الحكم الفعلى فى مورده مطلقاً ‏ تبعا لعموم الملاك ‏ لولا الابتلاء 
بالمزاحم أو المانع » فى مقابل ما إذا كان قاصرأ عن ذلك فى بعض موارده 
تخصيصاً لعدم إحراز الملاك رأسأً. وهو فى الحقيقة اقتضاء الحكم لا حكم 
اقتضائي . 

وأما الواجب المشروط قبل تحقق شرطه فظاهر أدلته أنه غير تام الملاك 
ولا الموضوع ء بل لا يتم الملاك والموضوع إلا بتحقق الشرط . ويأتى بعض 
الكلام فيه . وأما الأحكام قبل البعثة أو فى أول أزمنتها فهى ليست أحكاما 
حقيقية ولا مجعولة , غاية الأمر أنها أحكام اقتضائية بالمعنى المتقدم . 

كما أن ما تضمنته بعض النصوص من اختصاص الحجة(عجل الله 
المذكورة قبل ذلك معلقة على موضوعات لا تتحقق إلا بظهو ره ةٍ . أو على 
تكتريعها يعد ظهوررة ماجوذة من الت من العلم الذي أودعمه عند أل 
الست طالياقق يا أو من العلم الحادث الخارج عنه عا بعل وفاته للأئمة طباه حتى 


ينتهي إلى إمام العصر على ما تضمنته بعض النصوص”", لتكون من جملة 
شريعته المقدسة .كى لا ينافى ما تضمن بقاء شريعته ويه وأن حلاله حلال إلى 
نوع الشاقة: ودر امه يرام رج جوم القيائنة + 

وبالجملة : لا وجود للحكم إلا فى مرتبته الفعلية التى بها يكون الحكم 
التكليفي موضوعا للطاعة والمعصية والعقاب والثواب» ويكون الحكم 
الوضعي موضوعاً للآثار الشرعية . 

وأشكل من ذلك ماذكره -في ذيل ما تقدم من حاشيته على الرسائل -من 
أن الحكم المشترك بين الكل والذي يشترك فيه العالم والجاهل هو الحكم 
بالمرتبتين الأوليتين » وأما بالمرتبتين الأخيرتين فهو يختلف باختلاف الأزمان 
والأحوال والأشخاص . مدعياً إمكان دعوى الإجماع والضرورة على ذلك . إذ 
فيه : أن حقيقة الحكم هو الحكم الفعلى الذي ذكره فى المرتبة الثالثة » فعدم 
اشتراكه بين العالم والجاهل عين التصويب الباطل بالنصوص والاجماع . بل 
الضرورة من المذهب . 

نعم . موضوع الحكم الفعلى تارة : يكون فعلياً؛ فيشرّع الحكم بلسان 
القضية المنجزة الخارجية . وأخرى :لا يكون فعلياً ولو فى حق بعض 
المكلفين » فيشرع الحكم بلسان القضية التعليقية أو الحقيقية » كما هو حال 
أحكام التشريعات العامة , وقد يعبر عن الحكم حينئذٍ بالحكم الإنشائي . 

ولا إشكال في كفاية الإنشاء بالنحو الثاني في صدق تشريع الحكم . ومن 
ثم أمكن ورود النسخ عليه . 

وإنما وقع الكلام بينهم في أن التشريع بالنحو المذكور هل يكفي في 
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علو مهم علي من كتاب الاإمامة . 
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جعل الحكم ووجوده وفعليته وإن لم يتحقق موضوعه فى الخارج . ولا يترتب 
على تحقق الموضوع إلا داعوية الحكم عقلاً وترتب العمل عليه أو لا بل 
يتوقف جعل الحكم ووجوده وفعليته على تحقق موضوعه فى الخارج .ء ولا 
فائدة لإنشاء الحكم وتشريعه بالنحو المذكور إلا ضبط موارد الحكم الفعلى 
وبيان أن المدار فيها على تحقق موضوعه . والظاهر الثاني على ما يأتى عند 
الكلام في استصحاب الحكم عند الشك في نسخه إن شاء الله تعالى . وعلى كل 
حال ليس للحكم إلا وجود حقيقى واحد تابع إما للإنشاء أو لتحقق الموضوع . 
وهو الحكم الفعلى لاغير . 

هذا ما تيسر لنا ذكره فى حقيقة الحكم الشرعي . ويأتى بيان حقيقة 
الحكم الظاهري والطريقى عند الكلام فى إمكان التعبد بغير العلم في أوائل 
مباحث الحجج إن شاء الله تعالى . 

ويقع بعد ذلك الكلام في المباحث الأصولية بقسميها . ونستمد من الله 
عزوجل العون والتسديد . وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


القسم الأول 
فى الأصول النظرية 
وهى تنحصر - كما صق بمباحث الألفاظ ومباحث الملازمات العقلية . 
ويك كان البحد تيان ننيما بختلنت هن الست فى امن عه كان 
البنامب يح كل مهدا او بات تم فق الكالذ مها قرو را ين 


الباب الأول 

صغريات كبرى حجية الظهور , التى يأتى الكلام فيها فى القسم الثانى من علم 
الأصول إن شاء الله تعالى , ولا يترتب عليها العمل إلا بضميمة الكبرى 
المذكورة . 
مهيدل 

حيث كان تشخيص الظهورات متفرع ا على دلالة اللفظ على المعنى » كان 
المناسب التعرض لبعض المباحث اللغوية الدخيلة فى دلالة اللفظ على المعنى 
أو المناسية لها مقدمة للكلام فى هذا المقام » ولاسيما مع عدم استيفاء البحث 
عنها فى علوم اللغة ليستغنى به الباحث فى علم الأصول عن ذكرها هنا . وذلك 
بذكر أمور.. 
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الأمر الأول : في حقيقة الوضع 

من الظاهر أن دلالة اللفظ على المعنى تبتنى.. تارة : على أداء اللفظ 

وأخرى : على عناية وتوسع خارجين عن حقيقة المعنى . والاستعمال 
فى الثانى مجازي أو نحوه مما يجري عليه أهل الاستعمال . وليس هو فعلا 
مورداً للكلام . وأما فى الأول فهو حقيقى . وهو متفرع على علاقة خاصة بين 
اللفظ والمعنى تصحح نسبة أحدهما للآخرء فيقال : هذا معنى اللفظ . وهذا 
المعنى لفظه كذا . 

ولا إشكال فى عدم تبعية هذه العلاقة لذات اللفظ والمعنى » وإن كان قد 
يوهمه ما قيل من أن دلالة اللفظ على المعنى طبعية , إذ لا يظن بأحد الالتزام 
بظاهر ذلك مع ظهور وهنه باختلاف اللغات , وتوقف فعلية الدلالة على العلم 
بمعنى اللفظ لغة , وتبدل معنى اللفظ فى اللغة الواحدة باختلاف الأزمنة . بل 
العلاقة المذكورة تابعة لأمرين : 

الأول :كثرة الاستعمال في المعنى ولو بقرينة وعناية حتى يبلغ مرتبة 
تستغنى إرادته منه عن العناية والقرينة » ويصلح اللفظ لأداء المعنى بنفسه . 

الثانى : تعيين اللفظ للمعنى ممن يتعارف قيامه به ومتابعته فيه .» كولىّ 
الطفل . ومخترعي المفاهيم كأصحاب الفنون فى مصطلحاتهم المتعلقة بفنونهم 
ونحوهم . وهو المسمى بالوضع التعيينى » فى قبال الأول الذي يطلق عليه 
الوضع التعينى . لاشتراكهما فى الفائدة , وهى العلاقة المصححة للاستعمال . 
وإلا فالوضع الذي هو من مقولة الفعل مختص بالتعيينىي » وعمومه للتعينى 
يحتاج إلى عناية . 


ثم إن الظاهر أن الوضع التعيينى يتضمن جعل نسبة الاختصاص بين 


اللفظ والمعنى اعتبارا نظير ما يحصل عرفا بسبب كثرة الاستعمال . وأما البناء 
على إطلاق اللفظ وإرادة المعنى من دون عناية وقرينة » فهو متفرع على الوضع 
لا مقوم له . وكذا الاستعمال بالنحو المذكور. فهما كالتصرف المتفرع على 
الملكية والمترتب عليها من دون أن يكون مقوما لها . 

وقد أطال مشايخنا في المقام بما يضيق المجال عن استقصائه ولا سيما 
مع عدم وضوح الفائدة فى ذلك . 

هذاء والظاهر أن الوضع التعييني يختص بمثل الأعلام الشخصية 
والمفاهيم المخترعة مما كان أمر وضع اللفظ له بيد شخص أو أشخاص 
اليك حيط يقر لون يده مره اللداجة للعيين لفقل خصو اليجتار الا 
الوناس بطر 

وأما المفاهيم العامة التي يتساوى فيها الناس والتى عليها مدار اللغات 
فمن البعيد جداً أن يكون وضع الألفاظ لها تعيينيا ‏ وإن كان قد يوهمه شيوع 
التعبير بالواضع عند التعرضن لشرح حقيقة الوضع أو تحديد المفاهيم ‏ لتعذره 
عادة فى حق شخص واحد أو مجموعة قليلة من الناس بعد كثرة المعاني 
الأفرادية والتركيبية وتشعبها ء ولعدم معروفية من له الأهلية لأن يقوم بذلك 
ويتابعه فيه الكل » ولذا لم ينقل ذلك فى التواريخ مع أهميته جدا . 

ومثله تصدي كل من يبتلى بمعنى لوضع لفظ يخصه فيتابع فيه حتى 
تكاملت اللغة تدريجا, لوضوح غفلة الإنسان فى عصوره الاولى عن فائدة 
الوضع , ولا هم لمن يبتلى بالمعنى حينئذٍ إلا بيانه وتفهيمه ولو بمعونة القرائن . 
على أنه لا منشأ لإلزام الآخرين بمتابعته » بل لا يتيسر تبليغهم به حين وقوعه 


ليتابعوه بعذه فيه . 


وأما تعدد الواضع للمعنى الواحد بسبب تعدد المبتلين بالمعنى قبل 


نشوء اللغة 
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ظهور اختصاص لفظ به ؛ فهو يستلزم كثرة الاشتراك . واختلاف الذين يبتلون 
بالمعنى عادة فى الحدود المأخوذة فى المفهوم , ونحو ذلك مما يوجب ارتباك 
اللغة كثيراً . 

ومن هنا قرب شيخنا الأستاذتق كون تلك الأوضاع تعينية وأن مبدأها 
الاستعمال بصورة بدائية ولو بمعونة القرينة من دون تحديد دقيق للفظ ولا 
للمعنى , تبعاً للحاجة » وإعمالاً لملكة البيان التى فطر الله تعالى الانسان عليها . 
نظيو اتعارير الفلقل فى أؤا تله حديت يتكامل يتكائل الاننبان وود عله اتسين 
والتطوير حتى تستقر اللغة وتشيع بين مجموعة من الناس . 

لكن الإنصاف أن ذلك وإن كان مناسباً لطبيعة الإنسان فى التدرج 
والتكامل . إلا أنه يحتاج لزمان طويل , وهو لا يناسب الآيات والنصوص 
الكثيرة المتضمنة لكلام الله سبحانه وتعالى مع آدم وحواء . وكلامهما معه في 
مبدأ الخلقة . والمحاورة بينهما وبين الملائكة والشيطان . والمحاورة فيما 
بينهما ء وبينهما وبين ذريتهما ؛ وبين ذريتهما أنفسهم . حيث يظهر منه تكامل 
البيان من أول الأمر ووجود لغة كافية فى أداء المقاصد . 

ومن هنا كان الظاهر أن الله جلت قدرته وعظمت نعمته ‏ قد ساعد 
الإنسان فى مبدأ الخلقة ؛ فألهمه وهداه إلى النطق بمجموعة من الألفاظ 
وبتراكيب وهيئات مختلفة بحيث يسد حاجته ويستوفى أغراضه , فتكلم بها 
بطبعه من دون أن يلتفت لعدم مسبوقيتها بالوضع ؛ وجرى عليها حين أدرك 
قضاء مآربه بها . وبذلك تكونت اللغة الأولى » ثم خضعت بعد ذلك لنظام 
التقبير والفنديل :والتحسيق والتطوير والتكافل فتوسعت تا لتجده الحاحة» 
وربما تشعبت اللغات منها . كما ربما يكون تعدد اللغات بفيض منه تعالى دفعى 
إعجازي . كما قد يظهر من بعض النصوص . وإلى هذا قد يرجع القول بأن 
الواضع هو الله تعالى ‏ وإلاكان مردودا على قائله . 


والظاهر أن سنته تعالى مع الإنسان على نحو ذلك فى جميع أموره 
وضرورانه في معاشه ومعاده ؛ ولم يكله إلى نفسه ليكون بدائيا فى كل شىء . 

ومن هذا يتضح بأن ما قد يقع منا من التعبير بالوضع أو بالواضع ليس إلا 
لمجاراتهم أو لضيق التعبير » مع أن المقصود نتيجة الوضع ‏ وهى العلاقة 
الخاصة بين اللفظ والمعنى ‏ وإن لم تستند لكثرة الاستعمال. فضلاً عن أن 
تستند لوضع تعيينى من واضع خاص . 

الأمر الثاني : في أقسام الوضع 

ما سبق من تقسيم الوضع إلى التعيينى والتعينى إنما هو بلحاظ اختلاف 
خصوصيته في نفسه واختلاف منشأ العلاقة بين اللفظ والمعنى . 

وقد قسموه تقسيمين آخرين بلحاظ متعلقيه وهما الموضوع من لفظ 
ونحوه ‏ والمعنى الموضوع له , اللذين بهما تقوم إضافة الوضع . 

الأول : تقسيمه بلحاظ الموضوع من لفظ ونحوه إلى الوضع 
الشخصي والنوعي . 

وتوضيحه : أن من الظاهر أن الموضوع دائماً ليس هو اللفظ الشخصىي 
الملفوظ للواضع في التعييني وللمستعمل في التعيني , لتصرمه . بل هو 
الكلى المنطبق على ما لانهاية له من الافراد المتماثلة . وإرادته حين الوضع 
التعيينى تبتنى على إطلاق اللفظ وإرادة نوعه . ومن هنا كان التقسيم المذكور 
يش ابلا 

ولعل المعروف بينهم في تحديد الاصطلاح المذكور أن وضع الهيئات 
الأفرادية كهيئات الجمع والمشتقات ‏ والهيئات التركيبية ‏ كهيئات 
الجمل والإعراب والإضافة ‏ نوعى بلحاظ عدم أخذ خصوص مادة فيهاء 
وصلوحها للمواد والمفردات المختلفة . كما أن وضع الجوامد والحروف ومواد 


إلى شخصى 
ونوعىي 


تقسيم الوضع 
بلحاظ المعنى 
الموضوع له 
إلى عسام 
وخاص 
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المشتقات شخصى . 

ولعل الوجه فى ذلك أن نسبة الهيئة للمادة لما كانت نسبة العرض 
للموضوع كما هو الحال فى نسبة معنى الهيئة لمعنى المادة أيضاً كان المنظور 
الأآصلى هو المادة . وكان المعيار فى الوحدة والتعدد عليها . وكان تعددها فى 
الهيئة الواحدة موجباً لكون وضع الهيئة نوعياً : بخلاف تعدد الهيئات فى المادة 
الواحدة , فلا يلتفت إليه ليكون وضع المادة نوعيا؛ء بل هو كتوارد الهيئات 
التركيبية على المفردات حيث لا يوجب كون وضع المفردات نوعيا . 

وهذاكاف في صحة التقسيم المذكور بعد أن لم يكن حقيقياً . بل محض 
اصطلاح » كما سبق . 

الثاني : تقسيمه بلحاظ المعنى الموضوع له . وذلك أنه لابد للواضع من 
تصور المعنى الموضوع له عند إرادة وضع اللفظ . وحينئذٍ إن تصور معنى عاما 
صالحا للانطباق على افراد كثيرة . 

فتارة : يضع اللفظ له على عمومه . بحيث يحكى اللفظ عن القدر 
المشترك بين الأفراد » دون الخصوصيات الفردية لكل منها . 

وأخرى : يضع اللفظ لأفراد ذلك المعنى بخصوصياتها الفردية المتباينة . 
بحيث يحكى اللفظ عن كل من تلك الخصوصيات المتباينة الداخلة تحت ذلك 
المعنى العام على نحو البدل . ويكون فائدة تصور المعنى العام حين الوضع 
جعله معيارا لافراده بخصوصياتها وطريقا لضبطها . 

وبلحاظ عموم المعنى المتصور في القسمين معاً يسمى الوضع عاما . إلا 
أنه في القسم الأول يكون المعنى الموضوع له عاماً أيضاً . وفى الثاني يكون 
الموضوع له خاصا . 


له الوضع له بخصوصيته . وحينئذٍ يكون الوضع خاصاً والموضوع له خاصاً 
أيضاً ء لخصوص كل من المعنى المتصور حين الوضع والمعنى الموضوع له . 

ولا مجال معه للوضع لمعنى عام , لأن الخاص يصلح للدخول تحت 
مفاهيم عامة كثيرة » فلا يمكن الإشارة به لخصوص أحدها إلا بتجريده من 
الخاص ولحاظه بنفسه بما له من حدود مفهومية . ثم الوضع له . فيدخل في 
القسم الأول . 

وعلى هذا تكون الأقسام الممكنة ثلاثة : 

الأول : الوضع العام والموضوع له عام . واللفظ معه يحكى عن المعنى 
العام على عمومه . 

الثاني : الوضع العام والموضوع له خاص . واللفظ معه يحكي على نحو 
البدل عن كل فرد من أفراد المعنى العام المتكثرة بما له من خصوصية مميزة . 

الثالث : الوضع الخاص والموضوع له خاص . واللفظ معه لا يحكى إلا 
عن خصوصية شخسية واحدة . 

وبلحاظ مميزات الأقسام الثلاثة يمكن فرضها جميعاً فى موارد الوضع 
التعينى الذي لا يستند فيه لواضع خاص . إذ على ذلك الوجه يمكن أيضا فرض 
اختصاص اللفظ بالمعنى وحكايته عنه على أحد الوجوه الثلاثة » وبالأنحاء 
المميزة لبعضها عن بعض ء وإن لم يكن هناك واضع قد تصور معنى عاماً أو 
خاصا عند إرادة الوضع . 

الأمر الثالث : في المعنى الحرفي 

حيث سبق بيان أقسام الوضع بلحاظ المعنى الموضوع له . فلا إشكال في 
وقوع الوضع العام والموضوع له العام » كما فى اسماء الاجناس . وكذا الوضع 
الخاص والموضوع له الخاص . كما فى الأعلام الشخصية . وإنما الكلام في 
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وقوع الوضع العام والموضوع له الخاص . حيث ذهب جماعة إلى أن منه وضع 
الحروف وما ألحق بها من أسماء الاشارة والموصولات والضمائر والهيئات . 
وليس التقسيم المذكور إلا مقدمة لتحقيق حالها. وقد اختلفوا فى حقائق 
مفاهيمها وفى عمومها وخصوصها., وكثر النقض والابرام فى ذلك بما يضيق 
لجان ب لعي لوالو اوور مون تر و لسرن ا 
حيث قد يصعب الاستدلال فى الارتكازيات . فلنقتصر على ما لابد منه فى بيان 


الأقوال فى عمدة الأقوال فى معانى الحروف وما ألحق بها ثلاثة : 
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عن مقام الاستعمال . ولا يكون الاستعمال فيها إلا بعد خطورها فى الذهمن 
وإدراكها . كالمفاهيم الإسمية . كما أنها عامة صالحة للانطباق على كثيرين . ولا 
فرق بينها وبين المفاهيم الإسمية إلا أنها آلية لا تصلح إلا للربط بين المفاهيم 
الإسمية التى تقوم بها النسب - والمفاهيم الإسمية استقلالية لا تصلح للربط . 
بل تكون اطرافا للنسب . 
الثانى : أنها إخطارية آلية أيضاً. إلا أنها جزئية لا تحكى إلا عن 
عدر اي / 
الثالث : أنها إيجادية بمعنى أنها موجدة للنسب الرابطة فى مقام 
الاستعمال ؛ من دون أن يكون لها معان ذات واقع متقرر في نفسه ‏ مع قطع 
النظر عن الاستعمال ‏ يكون محكيا بها . وعليه لابد من كون معانيها جزئية . إذ 
لا وجود فى الخارج للكلي . 
المختار في إذا عرفت هذاء فالأظهر فى الجملة هو الثالث » وتوضيح ذلك : أنه لا 
البيتى الحرفي إشكال في أن جملة من الحروف ذات معان إيجادية تتحقق باستعمالها من دون 


أن يكون لها تقرر مع قطع النظر عن الاستعمال . كحروف وهيئات التمني 
والترجي والنداء والاستفهام والطلب بأنواعه والنهى والإضراب ونحوها . فكما 
يكون هناك أمر نفسى يطابق هذه الأمور أو يقاربها يكون لها وجود كلامي 
بأدواتها المعهودة , وليس الأمر النفسي المذكور محكياً بهذه الجحروف على نحو 
حكاية النعتى باللفظ الموضوع اله اللاي يكوق المنعتقى ,مقالوله السطابق 
اصطلاحاً ‏ بل هو داع لإيجاد مضامينها فى عالم التلفظ والكلام . كما أنه قد 
يكون داعياً لوجودها في عالم الإشارة »كما لو حرك المستفهم بيده مثلاً بداعي 
الاستفهام . 

ولذا لا يلزم الكذب من الاتيان بها لايهام تحقق ما يناسبها فى النفس مع 
عدم تحققه , كما لا يكون الإتيان بها بداع آخر _كالاستفهام بداعى التوبيخ أو 
التقرير - بقرينة مجازا . 

وعليه لا يكون المراد بوضع هذه الحروف للمعاني المذكورة هو الحكاية 
بها عن هذه المعاني » نظير وضع الأسماء لمسمياتها , بل إيجادها فى عالم 
الكلام والبيان بها. نظير وضع المطرقة للطرق , والسكين للقطع . والسيارة 
للنقل . غايته أن وضع هذه الأدوات للأغراض المذكورة لمناسبة طبيعية بينها 
وبين تلك الأغراض . ووضع هذه الحروف لهذه المعاني ناشئمن تعارف 
استعمالها فيها . من دون ملاحظة سبب طبيعى بينها . ومن ثم حسن تسمية هذه 
الحروف بالادوات », ولم يعهد منهم إطلاق الاداة على الاسم . 

ويلحق بالحروف المذكورة فى ذلك لام التعريف والضمائر وأسماء 
الاشارة والموصول ونحوها.ء فإنها أدوات لاحداث نحو من الاشارة » غايته أنها 
إما أن تتضمن الاشارة للشىء بنفسه -كما فى أسماء الاشارة أو من حيثية 
معهوديته في الذهن كما في لام التعريف فعا ريسيت 
يتعلق به -كما فى الموصول - فإن الإشارة فى الجميع لا تقرر لها مع قطع 


1 ع ا عشم ا ولع ا وا اللا لدو الكاقى اذى ا عضول الفقاديح ١‏ 
النظر عن الاتعمال واتما ت#تحقق مذ كنا تحن الأششارة الشارجية نفل 
تحريك اليد والعين . 
نعم » لما كانت الإشارة تتعلق بمشار إليه له تقرر في نفسه مع قطع النظر 
عنها وكانت مستلزمة لحضوره فى الذهن فقد يدعى أنها حاكية عنه وأن معانيها 
طاو وولذا لوضف انما برلجطتعها شر اضيا السماتحيف لان اكول رين 
للنسب التامة والناقصة . ويتجه حيئئذٍ الكلام فى عموم معناها وخصوصه . 
لكن الظاهر عدم حكايتها عن المشار إليه بنفسه , ولا عن معنى يعمه. 
على نحو حكاية الأسماء عن مسمياتها . ليكون ذلك معناها المطابق لها . بل لما 
كان المشار إليه يحضر بنفسه فى الذهن بسببها تبعا لتحقق الإشارة -كما هو 
التعال فى الا عار الغا رجه زكرن البدى عليه لاعن انبس الاخا رنايماقولاو 
معنى محكى به . ولذا لا يكون المشار إليه ارتكازا معنى لها ولا مصداقا لمعناها ‏ 
مع قطع النظر عن استعمالها الخاص ‏ بنحو يحمل عليها بالحمل الأولى الذاتي 
أو الشايع الصناعى . كما تكون ذات زيد مثلاً معنى للفظه ومصداقا لمعنى رجل 
مع قطع النظر عن استعمالها فيه . 
ومثلها فى ذلك هيئة الأمر فإنها مستعملة لايجاد النسبة البعثية وإنشائها . 
ودلالتها على الطلب النفسي الواقعي بالملازمة العرفية , لكونه الداعي النوعي 
لتقام الية المتكررة كرا ,ركذا أنبماء الأفعال التى هى بمعنى 7 الأمر : 
بل وكذا غيرها من أسماء الأفعال وهيئات رأذراك المجادع والذم والتأكيد 
والقسم , فإن الظاهر سوقها لايجاد مضامينها فى مقام البيان والكلام دون 
الحكاية عنها بها . غاية الأمر أن يكون الداعى النوعى للاستعمال هو بيان وجود 
ما يناسبها في النفس . وهذا كله ظاهر . 0 


رما الاشكال'فيما يتم مسن الحروف والهبيثات النسني: الى لها 


محكي خارجي له نحو تقرر في نفسه مع قطع النظر عن الكلام » بحيث تكون 
مطابقة مفاد الكلام لما في الخارج وعدمها معياراً فى صدق الكلام وكذبه . 
حيث قد يكون ذلك شاهداً على كون معانيها إخطارية . 

وذلك كأكثر حروف الجر والشرط والحصر وغيرها . والهيئات الكلامية 
الدالة على النسب الخارجية التامة . كهيئات الجمل الاسمية والفعلية غير 
الطلبية . بل حتى الناقصة كهيئات الاضافة والحال والتمييز وغيرها. وهيئات 
المفردات الاشتقاقية . لأنها وإن لم تتصف بنفسها بالصدق والكذبء إلا أنها لما 
كانت قيدأ للنسب التامة المتصفة بها أو لموضوعاتها كان.وجود المطابق 
الخارجي لها وعدمه دخيلين في صدق الكلام المتضمن لها وكذبه . وهو 
يستلزم تقرر مفاد تلك النسب مع قطع النظر عن الكلام . 

ومن ثم قد نتجه دعوى أن معانى الحروف والهيئات المذكورة إخطارية ‏ 
والكلام متمحض فى الحكاية عنها . ويتجه أيضاً الكلام فى أنها جزئية أو كلية . 

وحينئذٍ قد يستدل على أنها كلية بصلوحها للحكاية عما لم يقع من 
النسب فى القضايا الاستقبالية والطلبية ونحوهاء مع وضوح انطباقه على اكثر 
من وجه واحد . وعدم أخذ خصوصية فردية فيه » لدوقف التشخص على 
الوجود . وذلك مستلزم لكون المفهوم والمعنى كلياً منطبقا على كثيرين . 

وكذا الحال فيما إذا حكى بها عن أكثر من نسبة واحدة , كما فى قولنا : 
بازوامن التصرؤاء كما فى التضيانا التحقيقية وكترننا امن سنازمرن التصيرة انلام 
فإنه يناسب الحكاية بها عن مفهوم كلى ينطبق على كثيرين » لا عن مفهوم 
جزئى متشخص فى واحد . 

وأما تشخص مؤداها من النسب وجزئيته فيما هو واحد موجود ‏ من 
تقاف القضنا نا التغالية والماضية ي قانينا هو لملذزمة الرجوره التشخض» لا لاحد 
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الخصوصية الشخصية في المفهوم . لوضوح عدم اختلاف مفادها فيها مع 
مفادها فى القضايا الاستقبالية ونحوها ء فالخصوصية من لوازم مفادها لا مقَوّمة 
له ؛ نظير استعمال أسماء الأجناس وإرادة أفراد خاصة لها . 

هذاء ولكن التأمل فى حال بعض النسب شاهد بأن انتزاع الصدق 
والكذب لا يتوقف على كون أدوات النسب حاكية عن واقع متقرر فى نفسه . 
بل قد يكون مع حدوث نحو من النسبة الكلامية التى لا تقرر لها لولا الكلام ولا 
وجود لها بدونه , كما هو الحال فى نسبة الاستثناء حيث لا تقرر لها فى نفسها . 
بل هى اعتبار محض متفرع على اعتبار عموم الحكم فى مقام الاستعمال لغير 
من ثبت له . فليس الواقع المتقرر مع قطع النظر عن الكلام إلا عدم ثبوت الأمر 
المحكوم به للمستثنى وثبوته لما عداه من افراد المستثنى منه . وكما يمكن بيانه 
ببيان حال كل من القسمين على حدة » فيقال مثلاً : تقبل شهادة العادل ولا تقبل 
شهادة غيره» يمكن بيانه بإثبات الحكم للكل واستثناء بعض الأفزاد . فيقال : 
تقبل قهادة المؤمج الاغير العادلء ويتفية عن الكل واسغناء يعضنها فيال لا 
تقبل شهادة أحد إلا العادل وبوجوه أخر ء كأن يقال : إنما تقبل شهادة العادل , 
أو : تقبل شهادة العادل فقط . وغير ذلك . 

وذلك يكشف عن عدم المطابق للنسبة الاستثنائية المؤداة بالأداة مع قطع 
النظر عن مقام البيان , وعدم التقرر لها بواقع خارجى محكى بالأداة حكاية 
المعنى باللفظ . وإنما يكون الواقع معيارا فى الصدق والكذب بلحاظ كون 
الداعى لإيجاد النسبة عند أهل اللسان هو بيانه . لا مجرد وجوده كما فى مثل 
الالعتواء,والظاي هو السب لكا ة على لاسي الالتر وين ادرات 
الاستفهام مثلاً وأدوات الاستثناء ‏ بعد اشتراكها فى كون مضامينها إيجادية ‏ أن 
الأولى لا تساق لبيان أمر خارج عن مقام الكلام , وإن كان لابد فيها من غرض . 
كسائر الأفعال الاختيارية . أما الثانية فهى تساق لبيان ما يصحح انتزاعها عند 


أهل البيان من دون أن يكون المصحح المذكور محكيا بها حكاية المعنى 
باللفظ . لتكون إخطارية . وحيث كان موضوع الصدق والكذب هو البيان تعين 
اتصاف الثانية بهما دون الأولى . 

وكذا الحال فى أدوات العموم , لأن العموم أمر متقرّم باللحاظ فى مقام 
الحكم من دون أن يكون له ما بإزاء فى الخارج . بل ليس في الخارج إلا ثبوت 
الأمر المحكوم به للأفراد كل على حدة ؛ وإن كان الحكم العام يتصف بالصدق 
والكذب بلحاظ ذلك . 

ولعل مثل أدوات الاستثناء والعموم فى ذلك بعض أدوات العطف 
والإضراب -ك(أو) و(بل) -فإن مفادها إيجاد نحو من النسبة القائمة بالكلام التي 
ليس لها واقع وراءه محكى بها ء وإن كان إيجادها قد يكون بداعى بيان واقع 
خاص يكون وجوده وعدمه معياراً فى الصدق والكذب . وبالاستقراء والتأمل 
قد يظهر ذلك في غيرها مما يدل على النسب فى ضمن الكلام القابل للاتصاف 
بالصدق والكذب . 

وإذا ثبت عدم ملازمة اتصاف الكلام بالصدق والكذب لكون معاني 
الأدوات إخطارية فلا طريق لاثبات كون المعنى إخطاريا فى شىء من الحروف 
والهيئات , بل ربما تكون بأجمعها إيجادية . بأن تكون أداة لتحقيق نحو من 
النسب الكلامية فى مقام البيان وإن كان الداعى لها قد يكون هو بيان واقع خاص 
يكون مصححاً لاعتبار تلك النسب ومعياراً في الصدق والكذب عند أهل 
البيان . وهو الذي أصر عليه بعض الأعاظم تي . ولعله الأقرب . 

كما قد يناسبه ما هو المعلوم من إمكان بيان الواقع الواحد بصور مختلفة 
وبأكثر من نسبة واحدة تقوم بها الحروف والهيئات المختلفة . فكما يصح أن 
تقول : سرت من البصرة » يصح أن تقول : بدأت بالسير من البصرة , وكما يصح 


المعنى الحرفي 


> لو مانو زه اه لاما اط طق لوت داقر قن أ سبو ل لفق 2 1 
أن تقول : كان سيري من البصرة » يصح أن تقول : مبدأ سيري البصرة . وكما 
تقول : سافر زيد . تقول : تحقق من زيد السفر , وتحقق سفر زيد . وحقق زيد 
السفر . وهكذا الحال فى غيرها من المضامين . فلولا أن النسب اعتبارية محضة 
لا تنقيد بواقع واحد لكان المناسب عدم الحكاية عن الواقع الواحد إلا بنسبة 
والعدة: 

كما يناسب ذلك أيضاً ما هو المشاهد بالوجدان من عدم تصور معاني 
الحروف والهيئات وعدم أدائها لمعانيها إلا فى مقام الاستعمال فى ضمن تركيب 
كلامى , بخلاف الأسماء فإنها لما كانت مطابقة لواقع متقرر في نفسه أمكن 
تصور مسمياتها والحكاية بها عنها وإن لم تكن فى ضمن تركيب كلامي . 
وبذلك تكون الحروف وما ألحق بها أدوات للربط في مقام اللحاظ والبيان بين 
المفاهيم الإسمية المستقلة المتفرقة . 

ولعل هذا هو منشأ الآلية التى ادعيت للحروف والهيئات تبعاً للفارق 
الالتكانى متها وين الانسسام تقبراة أنها الات لاهاة معان أ انستقاكن لها 
بأنفسها . بل هى قائمة بغيرها ولا تلحظ إلا فى ظرف تصوره فى مقام البيان 
والاتيان بالتركيب الكلامى . وإلا خفى وجه كون المعنى الذي له تقرر مفهومى 
فى نفسه آلياً لا يتصور ولا يؤدى إلا فى ضمن الكلام مع ما هو المعلوم من سعة 
الذهن فى مقام اللحاظ والتصور . 

اع رتل تي اليه جب الل كبن بيتجيق اقلت كين الجر 1 
وتعقيبه . 

وبذلك يتعين كون معانى الحروف مطلقاً جزئية . لأن الايجاد لا يكون إلا 
للجزئي . غايته أن الواقع الخارجى الذي قد تساق لبيانه وكون مصجحها 
لانتزاعها عند أهل اللسان قد يكون كلياء كما فى القضايا الاستقبالية والطلبية 


ونحوها . 

كما يتعين البناء على أن المعانى التى تتضمنها الحروف والهيئات ليست 
مصاديق للمفاهيم الكلية المذكورة فى بيان معانيها _كالابتداء والانتهاء والظرفية 
وتجوهاب لان حريياتك تاك التقاقي لببدت أوراً اخبارية نانع لكك مويل لها 
نحو من التقرر فى عالمها مع قطع النظر عن الكلام . غايته أنها قد تكون 
مصححة لاعتبار النسب المذكورة من دون أن تكون محكية بها. ولا يحسن 
تفسيرها بالمفاهيم المذكورة إلا تسامحا لضيق التعبير » لتعذر تحديد المفاهيم 
الالية الارتكازية على حقيقتها . 

ولعل فى محكي كلام السكاكى فى المفتاح إشارة إلى ما ذكرنا» قال : 
«المراد بمتعلقات معانى الحروف ما يعبر عنها عند تفسير معانيها ؛ مثل قولنا : 
ذفن البعناها أكازاء العانة دورق )مناه الفزرفة ورك )ممتانها القرفن نوا 
بعك سنات اروف يدون لما كانه رونا ورئل اتعتاءه لان الانسمية 
الشركة ألما هر ,بخان المع إنما هى متعلقات لمعانيها , أي إذا أفادت 
ا 
تسنبيهان 

الأول : ربما تجعل ثمرة النزاع فى كلية المعنى الحرفي وجزئيته قبوله 
للتقييد لو كان كلياً وعدم قبوله له لكان جزئيا . لأن الجزئي لا يقبل الإطلاق فلا 
يقبل التقييد لتقابلهما تقابل العدم والملكة . ويترتب على ذلك الكلام فى 
رجوع القيد فى الواجب المشروط للهيئة ذات المعنى الحرفي أو للمادة ذات 
المعنى الإسمي . ومن ثم جزم شيخنا الأعظم تع بامتناع رجوع القيد للهيئة 
ورجوعه للمادة مع اعترافه بأنه على خلاف مقتضى القواعد العربية . وقد حاول 
غير واحد التخلص عن الثمرة المذكورة بوجوه لا تخلو عن غموض أو إشكال ‏ 


الكلام فى قبول 
لمعنى الحرفي 
للتقييد 


7 ابي اا ل ل ا اكات قيلعتال لقا 
ولا يسع المقام التعرض لها . 

ولعل الأولى أن يقال : جزئية المعنى الحرفى إنما تمنع من نحو خاص 
من التقييد . وهو الراجع إلى قصر المراد الجدي من الماهية على بعض أفرادها . 
كالتقييد بلسان التوصيف . ويقابله الاطلاق الراجع لعموم المراد الجدي من 
الماهية بتمام أفرادها ء لوضوح أنه لا موضوع لهما مع جزئية المفهوم وعدم 
انطباقه على كثير . أما مالا يرجع من التقييد إلى ذلك » بل إلى نحو من التضييق 
كما لا تمنع من الإطلاق الراجع إلى سعة الوجود المذكور ء لأن الوجود الواحد 
قابل للسعة والضيق معا. 

ومن الظاهر أن تقييد الهيئة بالشرط لا يرجع إلى الأول . فهو لا يقتضى 
حمل ماهية الطلب المستفاد من الهيئة على خصوص أفرادها الواجدة للشرط . 
كما لا يقتضى إطلاقها إرادة ماهيته بتمام أفرادها . بل ليس مقتضاه إلا إناطة 
الطلب الخاص المنشأ وتعليقه على الشرط بنحو يقصر عن حال فقده فى قبال 
إطلاقها المقتضى لسعة الطلب الواحد بنحو يثبت فى جميع الأحوال . فالفرق 
بينهما نظير الفرق بين الزوجية الدائمة والمنقطعة راجع إلى سعة الوجود 
وضيقه . لا إلى كثرة الأفراد وقلتها . ولعله إلى هذا يرجع.ما ذكره بعص 
المحققين نَيعٌ من دعوى الفرق بين التقييد بمعنى التعليق والتقييد بمعنى تضييق 
دائرة المعنى , وأن الممتنع هو الثانى » والمدعى فى المقام الأول . 

ومن الغريب ما سبق من شيخنا الأعظم يمن رجوع الشرط للمادة مع 
اعترافه بأنه على خلاف القواعد العربية . إذ فيه : أن القواعد العربية ارتكازية 
ملازمة للظهور النوعي , فكيف يكون مقتضى الإرتكاز والظهور النوعي 
فمقتعا؟! بل ١ه‏ ينبغي أن يكون ذلك كاشفاً عن خلل في بعض مقدمات:المدعى . 


هذا ؛ وقد منع بعض الأعاظم توي من رجوع الشرط للهيئة » لا لما سبق من 
جزئية المعنى الحرفى » بل لان الإطلاق والتقييد إنما يعرضان المفاهيم الإسمية 
الملحوظة استقلالاً. دون المفاهيم الحرفية التى هي آلية معددر لخاتليا 
استقلالاً . 

لكنه يشكل بأن كون المعنى الحرفي آلياً وإن ذكر فى كلماتهم بنحو قد 
يظهر منهم التسالم عليه , إلا أن المراد به لا يخلو عن غموض . والمتيقن منه ما 
سبق من عدم تقرر المعنى الحرفى بنفسه بنحو يستقل بالتصوّر » بل هو قائم 
بأطرافه فلا يتصور إلا عند تصورها فى مقام البيان في ضمن الكلام » وذلك إنما 
يمنع من التقييد الراجع إلى قصر الماهية على بعض أفرادهاء لأنه فرع تقرر 
المقيد في نفسه . بنحو يكون له أفراد » ولذا كان امتناع التقييد المذكور مطابقا 
للمرتكزات الاستعمالية , أما التقييد بالنحو الآخر المتقدم فالوجه المذكور لا 
ينهض بالمنع عنه » بل هو كتحديد النسبة بأطرافها , لابد من البناء على وقوعه 
بعد كونه هو المفهوم من الكلام ارتكازا . 

التنبيه الثاني : يظهر مما سبق في حقيقة المعنى الحرفي أن الحروف 
والهيئات إن تضمنت نسباً ناقصة فهي قيود للنسب التامة أو لموضوعاتها . وإن 
كع با نانة يعي اكوك مها نين 

تارة : تتمحض فى إنشاء مضامينها ولا تتصف بالصدق والكذب», 
كحروف التمنى والترجى وهيئة الأمر 

وأخرى : تساق للحكاية عما يكون مصححاً لاعتبارها . وهى التي 
تتصف بالصدق والكذب . 

هذاء ومن الظاهر أن هذا القسم كما يساق للحكاية ويتصف بالصدق 
والكذب . كذلك قد يقصد به الانشاء وإيجاد المحكوم به اعتبارأ . كما فى صيغ 


الفرق بين الخبر 
والانشاء 


7 ا سس لوو ا اكانن لى اعون لمعا 
العقود والإيقاعات . وقد وقع الكلام فى منشأ الفرق بين الاستعمالين وحقيقته . 

ويظهر من المحقق الخراسانى :ها اتحاد المعنى فى الاستعمالين . وأن 
القرق ينهد تحصو قر كاف لزاع سيان نهد ف اهيا الحكاية 
فى الحمتى متوقن النائى' نضا وو بو يتاده اعبار #رل قل يظهر مهب تلز ارين 
للمعنى الواحد بلحاظ اختلاف الداعي . 

ويشكل بما هو المعلوم من استعمال صيغة الماضى والجملة الاسمية في 
الإنشاء مع تجرد الأولى عن الخصوصية الموجبة للدلالة على الماضى ء والثانية 

عن الخصوصية الموجبة للدلالة على الثبوت . حيث يتحقق الأمر المنشأ فى 
بو يو و و 0 
الكلام عند الإنشاء عما يستعمل فيه فى مقام الحكاية , بل الأمر كذلك حتى مع 
الإنشاء بصيغة المضارع , لوضوح دلالتها فى مقام الحكاية عن تحقق النسبة في 
مطلق الزمان المستقبل , لاا خصوص المتصل منه بالكلام . 

ومن هنا كان الظاهر اختصاص الهيئات المذكورة وضعا بالأول؛ وهو 
إيجاد النسب بداعى الحكاية عما يصحح انتزاعها بالخصوصيات الزمانية 
المذكورة , لأن ذلك هو المتبادر منها . وأما استعمالها فى مقام الإنشاء فهو مبنى 
على القرينة والتوسع ‏ بعد عدم وجود أداة كلامية صالحة له وضعاً ‏ مع 
تجريدها عما يناسب الخصوصيات الزمانية المذكورة . وأما تحقق المنشأ فى 
الزمن المتصل بالكلام فليس ناشئاً من أخذه فى مؤدى الكلام » بل لأن مقتضى 
طبع السبب تأثيره للمسبب بالمباشرة من دون فصل . ولذا قد يخرج عن ذلك 
بالتقييد . والتعليق , كما فى الوصية التمليكية والتدبيرء حيث يكون التمليك 
والعتق فيها معلقاً على موت الموصي والمدبّر. 

وأما احتمال تعدد الوضع فلا مجال له بعد احتياج الاستعمال فى مقام 


الاستعمالات المقبولة طبعاً 0 
الإنشاء للقرينة دون الاستعمال فى مقام الإخبار . 

الأمر الرابع : في الاستععالات المقبولة طبعاً 

لا يخفى أن الجري على مقتضى الوضع إنما يحسن بلحاظ كونه مقبولاً 
عند أهل اللسان ارتكازاً » وعليه جرت سيرتهم . ومقتضى ذلك الجري على كل 
ما يناسب سيرتهم وارتكازياتهم فى مقام البيان وإن لم يبتن على الوضع . كما 
هو الظاهر في بعض الاستعمالات الشائعة عندهم . 

منها : الاستعمالات المجازية , بناء على كونها من استعمال اللفظ فى غير 
ما وضع له » فإن الظاهر ابتناؤها حينئذٍ غلى مقتضى الطبع والذوق . من دون نظر 
للوضع والواضع . 

وأما ما قد يدعى من ابتنائها إما على وضع اللفظ للمعنى المجازي - 
كوضع لفظ الآسد للرجل الشجاع ‏ وضعا شخصيا ثانويا فى طول وضعه 
للمعنى الحقيقى , بأن يبتنى الاستعمال فى المعنى المجازي على ملاحظة 
العبوتى التحتاوى وانااعلى وشم الألقاظ وضيعها دوضا ملحا ذا تتصوصيات 
العلاقات المجازية المختلفة كالمشابهة والملازمة ونحوها . وإما على ترخيص 
الواضع في الاستعمال فيما يناسب المعنى من دون نظر إلى خصوصيات 
العلاقادت المجازية . 

فلا مجال له . للقطع بعد ملاحظة سيرة أهل اللسان بعدم تحقق شيء 
من ذلك . 

بل يمنع من الأول تعذر حصر الموارد التى يصح فيها الاستعمال 
المجازي ؛ ليمكن الوضع الثانوي لكل منها . ومن الثانى عدم اطراد الاستعمال 
بلحاظ كل علاقة مجازية فى كل لفظ موضوع . كما يمنع منهما معأ عدم توقف 
اختيار المستعملين للعلاقة المجازية ولموردها على. ثبوت استعمالها عند اهل 


7 ا د عو عماج و با بد الا قوق يز نعف ؟ 
اللغة بالنحو الذي يتحقق معه الوضع » بل كلما كانت مخترعة للمستعمل مبتدعة 
له كان مجليا . ويمنع من الثالث ما سبق من عدم ثبوت واضع خاص فى الفاظ 
المفاهيم العامة التى بها تقوم اللغة . وعدم تصدي الواضع فى خصوص بعض 
الموارد كالأعلام الشخصية والماهيات المخترعة ‏ للترخيص المذكور . بل 
ليس المدار في المجاز إلا على طبع المستعملين وأذواقهم . ولذا اشترك في كثير 
من العلاقات المجازية أهل اللغات المختلفة . 

نعم , بناء على ابتناء الاستعمالات المجازية على ادعاء دخول مورد 
الاستعمال فى المعنى الموضوع له كما عن السكاكي ‏ تكون الاستعمالات 
المجازية مبتنية على الوضع , لا خروجا عنه . ويكون الطبع مصححا للادعاء 
المذكورء لا للاستعمال . ويخرج عن محل الكلام . 

ومنها : استعمال اللفظ وإرادة اللفظ دون المعنى فى مثل قولنا: (ضرب 
فعل ماض) و(من حرف جر) . فإنه لا يبتنى على وضعه لذلك . ولا على 
استعماله فيه مجازاً . لعدم الدلاقة المضيعيف لذلك د تل على تصقن الجترق 
على مقتضى الطبع . وإن كان الوقت يضيق عن تحقيق حاله وتفصيله . 

نعم » لا إشكال فى أن الاستعمالات المذكورة فى الموردين على خلاف 
مقتضى الأصل المعول عليه عند العقلاء وأهل البيان» فتحتاج إلى القرينة , 
وبدونها يحمل استعمال اللفظ على إرادة معناه الموضوع له , لأنه مقتضى الطبع 
الأولى » الذي يجري عليه البيان فى تفهيم المقاصد وفهمها بمقتضى سيرة أهل 
لجان راريها رانين ْ 

الأمر الخامس : في علامات الحقيقة 


حيث عرفت حقيقة الوضع ثبوتاً يقع الكلام فى طريق إحرازه إثباتا . ولا 
يراد به إحرازه بالحجة ظاهراً الذي يكفى فى مقام العمل , لأن ذلك من المقاصد 


الموكولة لمباحث الحجج . حيث وقع الكلام هناك في حجية قول اللغويين : 
بل إحرازه واقعاً بالعلم الوجداني بالنظر لبعض آثاره ولوازمه . 

وقد ذكروا لذلك أموراً جعلوها علامات له . 

الأول : التبادر . وهو عبارة عن انسباق المعنى من اللفظ بنفسه من دون 
حاجة للقرينة » بحيث يكون اللفظ مؤدياً للمعنى وموجباً لحضوره فى الذهن , 
لوضوح أن ذلك لا يكون إلا بسبب العلاقة الخاصة بين اللفظ والمعنى التى هي 
نتيجة الوضع , فيدل عليها دلالة الأثر على المؤثر . 

وقد استشكل فيه : بأن مجرد الوضع لا يكفى فى التبادر ما لم يكن 
معلوماً » فإن كان التبادر موجبا للعلم الذي هو شرط فى حصوله لزم الدور ء وإن 
كان موجباً لفرد آخر من العلم لزم اجتماع المثلين . مع أنه موجب للغوية علامية 
التبادر » لوفاء العلم المذكور بالغرض . فلا يحتاج للتبادر . 

وأجيب عن ذلك : بأنه يكفى فى التبادر العلم الارتكازي بالمعنى بسبب 
الاطلاع على استعمالاته المختلفةه وإن لم يلتفت إليه تفصيلاً بنحو يعمل عليه 
عند إرادة ترتيب أثره » ويتجلى بالتبادر مفاد الارتكاز المذكور بنحو يترتب عليه 
العمل . فما يترتب على التبادر نحو من العلم مخالف لنحو العلم الذي يتوقف 
عليه التبادر ‏ لا عينه , ولا مثله . 

نعم , لابد من العلم باستناد التبادر للفظ من دون دخل قرينة عامة أو 
خاصة فيه » ومع الشك لا يصلح التبادر لإحراز الوضع . 

ودعوى : أن الأصل عدم القرينة . 

مدفوعة ‏ مضافا إلى ما سبق من أن الكلام فيما يوجب العلم الوجداني 
بالوضع . والأصل المذكور لا يوجب ذلك ., بل غايته لزوم العمل به تعبداً ‏ بأن 


أصالة عدم 
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الأصل المذكور إن رجع إلى الاستصحاب الشرعى فهو مثبت » لأن ملازمة عدم 
القرينة حين التبادر لحجية اللفظ فى الدلالة على المعتى ليست شرعية .بل 
خارجية بتوسط الملازمة بين تبادره منه من دون قرينة ووضعه له » وبين وضعه 
له وظهوره فيه » وبين ظهوره فيه وحجيته فيه . 


وإن كان أصلاً عقلائياً مستقلاً فى نفسه فلم يثبت بناء العقلاء وأهل 


القرننة لا اللسان عليه فى تشخيص حال التبادر مع الشك فى الوضع . كما لم يثبت 


تجري مع الغلم 
بالمراد 


بناؤهم عليه فى تشخيص حال الاستعمال حينئذٍ , بل غاية ما ثبت منهم الاعتماد 
عليه فى تشخيص حال الاستعمال مع العلم بالوضع لو احتمل خروج المتكلم 
عن مقتضاه اتكالاً على قرينة خفيت على السامع . 

ولعل الوجه في الفرق : أن هم العقلاء وعامة أهل اللسان معرفة مراد 
المتكلم للعمل عليه » فلو بني على التوقف عن حمله على المعنى الموضوع له 
بمجرد احتمال قرينة خفيت على السامع سقطت فائدة الكلام في كثير من 
الموراد » لعدم الإحاطة بموارد احتمال القرينة » ليتسنى للمتكلم سذها بالطرق 
القطعية . أما تحقيق منشأ التبادر ‏ أو كيفية الاستعمال , مع معرفة المعنى المتبادر 
إليه أوالمستعمل فيه . وأنهما يستندان للفظ وحده ليكشف عن الوضعء أو 
للقرينة فلا يكشف عنه ء فهو هم الخاصة ممن استجدت لهم الحاجة لتحقيق 
المعنى الموضوع له ء ولا غرض فيه لعامة أهل اللسان أو العقلاء بمرتكزاتهم 
البيانية أو العقلائية » ليتضح مبناهم وسيرتهم العملية فيه , بمقتضى ارتكازياتهم 
التي يكون مقتضى الأصل موافقة الشارع لهم فيها . 

ومنه يظهر عدم صحة الاستدلال على وضع اللفظ للمعنى باستعمال أهل 
اللغة فيه ؛ تحكيماً لأصالة الحقيقة وعدم القرينة . بل الاستعمال أعم من الحقيقة 
هن هذه الدية:. 


الثاني : صحة الحمل وعدم صحة السلب . فقد ذكروا أن حمل اللفظ 
بما له من المعنى على شىء وعدم صحة سلبه عنه علامة على كونه حقيقة فيه . 
كما أن صحة سلبه عنه وعدم صحة حمله علامة على عدم كونه حقيقة فيه , بل 
لو استعمل فيه كان مجازا . 

وتوضيح ذلك : أنه حيث كان مفاد الحمل بين الشيئين هو الاتحاد بينهما 
فلابد فيه من جهة اتحاد بينهماء ولا يصح مع الاختلاف بينهما من جميع 
الجهات , كما أنه حيث كان حمل الشىء على نفسه مستهجنا . لخلوه عن 
القائل :الاين فيه مر معية داوق يينهما : 

ومن هنا فالحمل عندهم قسمان : 

أولهما : الحمل الأولى الذاتى . وملاكه الاتحاد بين طرفيه مفهوماً مع 
التغاير بالاعتبار , كالحمل بين المترادفين في مثل قولنا : القط هو الهر . والحمل 
بين الحد التام والمحدودقى مان الإنسال حيرات ناطق و والتجييواك الاق 
إنسان . وحينئذٍ إن صح سلب أحد المعنيين عن الآخر ولم يصح حمله عليه 
بالحمل الأولى الذاتى عُلمَ عدم وضع لفظ أحدهما للآخر وعدم كون استعماله 
فيه حقيقيا . وإن صح الحمل المذكور بين شيئين ولم يصح سلب احدهما عن 
الآخر علمَ وضع لفظ أحدهما للآخرء وكون استعماله فيه حقيقيا. لآن مفاد 
الحمل وإن كان هو اتحاد المعنيين من دون نظر للفظ . إلا ان لازم اتحاد 
المعنيين مفهوماً كون اللفظ الموضوع لأحدهما موضوعاً للآخر. 

نعم . لابد من كون لفظ المحمول حقيقة فى معناه المراد به حين الحمل ؛ 
ليستلزم كونه حقيقة فى مطابقه الذي صح حمله عليه . وإليه يرجع ما سبق من 
تقييده بكون المحمول هو اللفظ بما له من المعنى » فإن المراد به هو معناه الذي 
ينسب له لكونه الموضوع له -لا معناه المراد به حين الحمل ولو مجازا . 


الإاشكال فى 
كون صحة 
الحمل وعدم 
صحة السلب 
من علامات 
الحقيقة 
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انيهما : الحمل الشايع الصناعى . وملاكه الاتحاد بين طرفيه خارجا مع 
الاختلاف مفهوما, إما لكون الموضوع من أفراد المحمول» لأن المحمول 
عنوان ذاتي له » كحمل الإنسان على زيد , أو عنوان عرضي له كحمل الأبيض 
على زيد . وإما لتطابقهما في الأفراد كحمل النوع على الخاصة أو بالعكس في 
مثل قولنا : الضاحك إنسان ء أو : الانسان ضاحك . 

ولا يخفى أن الحمل المذكور لا يكشف عن معنى اللفظ الموضوع له 
وتحديد مفهومه , بل عن سعة مفهوم اللفظ وانطباقه على ما حمل عليه بنحو 
يكون استعماله فيه حقيقة » فهو غير صالح لمعرفة المعنى وتحديده من جميع 
الجهات . بل من الحيثية المذكورة لا غير . نعم لو كان معلوما من بقية الجهات 
كان الحمل متمما لمعرفته . أما لو لم يصح الحمل المذكور وصح سلبه عنه فإنه 
يكشف عن عدم سعة مفهوم اللفظ له وعدم انطباقه عليه » فلو صح استعماله فيه 
كان مجازا . 

هذاء ولكن الحمل وعدم صحة السلب بقسميه وإن كان ملازماً للحقيقة 
إلا أنه لا يصح جعله علامة لهاء لتوقفه على العلم بتحقق النسبة المصححة له 
بين الطرفين » ومع العلم بها يعلم بالحقيقة فلا يكون علامة لها وسبباً للعلم بها 
وإلا لزم الدور أو اجتماع المثلين ولغوية العلامية المذكورة نظير ما سبق فى 
التبادر . 

وقد حاول غير واحد توجيه ذلك بالاكتفاء فى حصوله بالعلم 
الأركاوس «كبااميق فى النادر الكله يكل بالترق مين العدل واقناة وان 
التبادر من سنخ الانفعال الذهنى , فتكفى فيه العلاقة الذهنية الارتكازية , 
كارف لعن وعدم عي املك ارانزنا رون السك ودر سل 
للحاكم ما لم يتوجه تفصيلاً للنسبة التى تضمنها ولطرفيها , ولا يتسنى له العلم 
بصحتها ما لم يتوجه تفصيلا لما يصححها ويطابقها فى عالمه . ولا يكفى فيه 


الوجود الذهني الارتكازي من دون أن يتجلى له ويستوضحه تفصيلا . 

الثالث : الاطراد . فعن بعض المتأخرين عده من علامات الوضع : 
ويظهر من بعضهم أن المراد منه أن اطراد استعمال اللفظ فى المعنى كاشف عن 
وضعه له . 

وقد استشكل فيه المحقق الخراساني تي بأن المجاز وإن لم يطرد بلحاظ 
نوع العلاقة المجازية كالمشابهة والملازمة ونحوهماء إلا أنه قد يطرد بلحاظ 
خصوص مواردها . كالشجاعة المصححة لاستعمال الأسد , والحبث المصحح 
لاستعمال الذئب . والمكر المصحح لاستعمال الثعلب ونحوها . 

وتقييد الاستعمال الذي يكون اطراده علامة بما إذا لم يكن بعناية, 
مستلزم للغوية علاميته وابتنائها على الدور أو اجتماع المثلين » نظير ما سبق فى 
صحة الحمل وعدم صحة السلب . إذ لابد من العلم بالعلامة تفصيلاً , ومع العلم 
بعدم العناية فى الاستعمال يعلم بالوضع للمعنى المستعمل فيه فى مرتبة سابقة 


على تحقق العلامة . 
وقد ظهر من جميع ما تقدم انحصار علامة الوضع والحقيقة بالتبادر ».دون 
صحة الحمل وعدم صحة السلب . والاطراد . 


نعم » سبق أن علامية التبادر مشروطة بإحراز استناده لخاق اللفظ , 
وإحراز ذلك يحتاج إلى مؤنة , إذ كثيراً ما تكون القرائن الدخيلة مغفولاً عنها . 
قضوف] القافة وا ككدرة الاتعاقى لمعت »+ المنوعية لاقع الاتضيرات 
بالتبادر » وكمقدمات الحكمة الموجبة لاشتباه مقتضى الاطلاق بالمعنى المتبادر 
إليه » وكشيوع التلازم بين المعنيين الموجب لاشتباه معنى اللفظ بلازم معنئأه , 
ونحو ذلك مما يحتاج معه تمييز حال التبادر لمزيد من التأمل والتروي . 


ومن أهم ما يستعان به فى ذلك الاطراد وصحة الحمل وعدم صحة 


الإشكال فى 
كون الاطراد 
علامة للحقيقة 


افصهية ضبحة 
الحمل وعدم 
صحة السلب 
والاطراد فى 
علامية التبادر 
على الحقيقة 


اضحالة عدم 
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السلب . حيث يظهر بالاطراد عدم دخل كثير من الأمور التي يحتمل قرينيتها 
ويطرد الاستعمال بدونها ‏ فى التبادرء وبعدمه عدم الوضع للمعنى على 
إطلاقه , أو عدم استناد التبادر لحاق اللفظ , بل للقرائن التى يتخلف بتخلفها . 

كما يظهر بصحة الحمل وعدم صحة السلب سعة المفهوم » فلو تبادر 
خصوص بعض أفراده انكشف كونه من سنخ الانصراف المستند لبعض 
القرائن .» ويظهر بصحة سلب اللفظ عن بعض افراد المعنى المتبادر إليه وعدم 
صحة حمله وجود خلل في تبادر المعنى على إطلاقه.. إلى غير ذلك مما يظهر 
بمزيد من التأمل في حدود المعنى وخصوصياته . 

ومن هنا فالعلامات الثلاث كثيراً ما تشترك بمجموعها فى تحديد معنى 
اللفظ . ويستعين بها الفاحص المتثبت فى الوصول إلى ما خفى من جهاته , فلا 
ينبغي الاكتفاء بالتبادر و التسرع فى الاستنتاج بسببه . | 
تنبيه : 

لا يخفى أن العلامات المذكورة إنما تشخص المعنى الثابت للفظ حين 
حصولها . دون المعنى الثابت له حين صدور الاستعمال الذي يراد تشخيص 
مفاده . كالاستعمال الوارد فى الكتاب والسنة ‏ فاللازم الفحص عما إذا كان هناك 
بعض الاستعمالات أو الأمارات الكاشفة عن تبدل المعنى , فإن أحرز ذلك لم 
يعمل على المعنى الحالي ؛ بل على المعنى الأول لو أمكن تشخيصه بالطرق 
المكترة: ش 
وإن شك فى تبدل المعنى فقد صرحوا بأن اللازم العمل على المعنى 
الحالي لأصالة تشابه الأزمان وعدم النقل . المعول عليها عند العقلاء وأهل 
اللسان . حيث لا إشكال عندهم فى حمل الاستعمالات القديمة فى الكتاب 
والسنة وكلام العلماء والمؤرخين والكتاب والشعراء والوصايا والأوراق 


استعمال اللفظ في أكثر من معنى 0 0 0 اا 000 
القديمة المتضمنة للأوقاف وغيرها ونحو ذلك على ما يفهمونه منها حين 
الاطلاع عليهاء ولا يعتنى باحتمال تبدل المعنى » وكون المعنى المتبادر إليه 
فعلاً حادثا بعد الاستعمال الذي يراد تشخيص المراد منه . 

نعم , لو علم بحصول النقل وتبدل المعنى وشك فى سبقه على 
الاستعمالات التى يراد تشخيص المراد منها وتأخره عنها فالظاهر التوقف 
ولزوم الفحص عما يعين أحد الأمرين . 

بل قد يظهر من بعضهم لزوم البناء على مقتضى المعنى الأول » لأن 
الأصل تأخر النقل . لكنه لا يخلو من إشكال فيما لو علم بتاريخ الاستعمال 
وشك فى تاريخ النقل ‏ فضلاً عن غيره لعدم رجوع الأصل المذكور 
للاستصحاب الشرعى . إلا بناء على الاصل المثبت . وعدم وضوح بناء العقلاء 
وأهل اللسان على الأصل المذكور , لعدم شيوع الابتلاء بذلك فيما هو مورد 
الآثار العملية » ليتضح قيام سيرة لهم عملية على ذلك . وعدم وضوح 
ارتكازياتهم فيه مع قطع النظر عن العمل . 

بل الظاهر التوقف عن العمل بأصالة تشابه الأزمان وعدم النقل مع 
الشك فيه إذا كان هناك من الاستعمالات القديمة أو تصريحات اللغويين 
وغيرها ما يثير احتماله بوجه معتد به وإن لم يبلغ مرتبة الحجية , لأن المتيقن 
من مورد عملهم بها غير ذلك , وهو صورة الاحتمالات المجردة التى ليس لها 
مثير معتل به . 

الأمر السادس : في استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد 

من المعلوم إمكان تعدد معاني اللفظ الواحد إما بنحو الاشتراك ‏ بناء على 
ما هو الظاهر بل المقطوع به من إمكانه , بل وقوعه أو مع كون بعضها أو تمامها 
مجازيا . 

وقد وقع الكلام بينهم في إمكان استعمال اللفظ باستعمال واحد في أكثر 


تحديد محل 
الكلام 


وجوه الاسعدلوال 


م امسن وماس ون بوجوو اما سر د ووو لكان اطول لفقي ١‏ 
من معنى واحد على أقوال . 
وظاهر المعالم وصريح الفصول والكفاية أن محل الكلام ما إذا استعمل 
اللفظ فى كل معنى على حياله واستقلاله . بحيث يلحظ بما به امتيازه عن غيره . 
كما لو لم يستعمل اللفظ إلا فيه . دون ما إذا استعمل في القدر المشترك المبني 
على إلغاء خصوصية كل معنى منهاء أو فى المجموع المركب المبنى على 
ملاحظة كل معنى ضمناً تبعاأ لفرض وحدة اعتبارية , بين الكل الأن الاستهمال 
حينئذٍ فى معنى واحد مجازي مبني على التوسع والعناية ولا إشكال فى صحته . 
كما صرح به غير واحد . 
نعم , لابد من كون العناية والتوسع بأحد الوجهين ين المذكورين بنحو 
مقبول عند أهل اللسان غير مستبشع ولا مستهجن . 
إذا عرفت هذاء فاعلم أنه قد أصرّ جماعة على امتناع الاستعمال في أكثر 
من معنى واحد على النحو الذي هو محل الكلام . لوجوه . . 
الأول :ما يظهر من المحقق الخراسانى نَع من أن حقيقة الاستعمال في 
الكلام ليس مجرد جعل اللفظ علامة على المعنى ‏ ليمكن كونه علامة على أكثر 
مرخ معت دبل كله وححها وغقواناً لهي موجه :تفنيه كأنة الملقى #افيكون فانيا 
في المعنى فناء الوجه فى ذي الوجه , ويمتنع لحاظ ذلك في استعمال واحد 
بالاضافة إلى معنيين » لاستلزامه لحاظه فانيا فى كل منهما . 
لكن لم يتضح نهوض ذلك بالمنع ‏ لأنه إن رجع إلى امتناع فناء اللفظ في 
كل من المعنيين » بل ليس له إلا فناء واحد . 
أشكل بأن فناء الوجه فى ذي الوجه ليس حقيقياًء بل هو راجع إلى 
طريقية الوجه لذي الوجه, ولا مانع من كون الشىء الواحد طريقاً لشيئين ؛ 
وسببا لحضورهما معا فى الذهن . 
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وإن رجع إلى أن اتحاد اللفظ بالمعنى في مقام الاستعمال يمتنع فرضه فى 
معنيين ٠‏ لامتناع اتحاد الشىء الواحد مع أمرين متباينين . 

أشكل بعدم ابتناء الاستعمال ارتكازاً على اتحاد اللفظ بالمعنى . بل على 
مجرد طريقيته له » كما ذكرنا . 

وإن رجع إلى ما قد يظهر من بعض الأعيان المحققين توي من أن استعمال 
الالظا إلى موعن وقتانواهها عينان اناف الامرتي نينا لكل متنا 
ويمتنع تعدد اللحاظ مع وحدة اللفظ الملحوظ حال الاستعمال . 

أشكل بأن لا ملزم بتعدد لحاظ اللفظ تبعاً لتعدد المعنى . بل يمكن 
الاكتفاء بلحاظ واحد للفظ طريقا لكل من المعنيين حاكيا عنهما وفانيا فيهما . 

الثانى :ما يظهر من بعض المحققين تي من أن حقيقة الاستعمال إيجاد 
الس نطبو ناستعمال اللفقا وجود له بالذات ووجود للمعنى بالجعل 
والمواضعة والتنزيل » وحيث كان اللفظ الموجود بالذات واحداً امتنع تعدد 
الوجود التنزيلى للمعنى بتعدده ‏ لاتحاد الوجود والإيجاد بالذات . 

وفيه ‏ مضافاً إلى المنع من كون وجود اللفظ وجوداً تنزيلياً للمعنى » بل 
ليس اللفظ إلا حاكيا عن المعنى .كما سبق - : أنه لا مانع من كون الوجود الواحد 
للفظ وجوداً لكلا المعنيين تنزيلاً» وهو لا ينافي ما ذكره من اتحاد الوجود 
والإيجاد بالذات , لأن التعدد فى المقام ليس للعو بالمعنى المطابق للايجاد . 
بل للموجود , ولا ريب في عدم توقف تعدده على تعدد الاايجاد , فهو نظير قتل 
رجل لشخصين بضربة واحدة . 

ودعوى : أن مرجع وجود المعنيين بإيجاد واحد حيئئذٍ إلى الاستعمال 
فى مجموع المعنيين الذي سبق خروجه عن محل الكلام . ممنوعة لان المعيار 
فى الاستعمال فى مجموع المعنيين لحاظ وحدة اعتبارية بينهماء بحيث يكون 
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كل منهما ملحوظاً فيها ضمناً . والمدعى فى المقام إيجادهما معأ فى فرض 
لحاظ كل منهما استقلالاً من دون لحاظ الوحدة الاعتبارية المذكورة . 

الثالث :ما ذكره بعض الأعاظم تي من أن الاستعمال فى كل من المعنيين 
استقلالاً مستلزم لتعدد اللحاظ فى آن واحد, وهو ممتنع عقلاً . وكأن مراده 
استحالة الجمع بين اللحاظين الاستقلاليين لكل من المعنيين كما نسب إليه في 
كلام بعضهم . 

لكن دعوى استحالة الجمع بين اللحاظين الاستقلاليين مع تعدد 
الملحوظ خالية عن الشاهد . كما ذكره غير واحد ممن تصدى للجواب عن 
استدلاله , بل غاية ما يدعى احتياجه إلى عناية وكلفة . قد تصل إلى مرتبة التعذر 
عادة فى حق عامة الناس . 

وهناك بعض الوجوه الأخر » لا مجال لإطالة الكلام فيها وقد يظهر حالها 
مما سبق . ومن هنا لا مجال للبناء على امتناع الاستعمال فى أكثر من معنى 
عملا . 

فالأولى 2 وجه منعه : أنه خارج عن الطريقة العرفية فى البيان » فإن بناء 
أهل اللسان على قصر اللفظ فى مقام الاستعمال على أداء معنى واحد فى مقام 
التفهيم والتفهم , ولو بسبب احتياج تعدد اللحاظ الاستقلالى للعناية التى أشرنا 
إليها . ومن ثم تكفي عندهم قرينة المجاز على صرف الكلام عن المعنى 
الحقيقي , وقرينة أحد المجازات على صرف الكلام عن باقيها . وقرينة أحد 
معاني المشترك على صرفه عن بقية معانيه . كما يتعين الإجمال مع عدم القرينة 
المعينة لأحدهاء أو لأحد المعاني المجازية فى ظرف قيام القرينة على عدم 
إرادة المعنى الحقيقى . . إلى غير ذلك مما يتضح بأدنى ملاحظة لسيرة أهل 
البيان وارتكازياتهم . 
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هذاء وأما ما يتردد فى كلام بعض المفسرين من حمل الكتاب المجيد 
على جميع المحتملات » لأنه أشمل وأفيد . فقد يكون ناشئاً عن الاهتمام ببيان 
عظمة الكتاب الشريف بنحو اقتضى الغفلة أو التغافل عن سيرة أهل البيان 
ومرتكزاتهم المشار إليهاء وإلا فمن البعيد جداً التزامهم بذلك.فى غير الكتاب 
المجيد . 


نعم » كثيرأً ما يقصد المتكلم بيان لوازم المعنى المستعمل فيه التى يلتفت 
إليها عامة السامعين أو بعضهم ممن يقصد تفهيمه . نظير الكنايات . لكنه لا 
يبتني على استعمال اللفظ فيها مع المعنى الملزوم , بل على كون التنبيه لها من 
دواعي الاستعمال » مع قصر الاستعمال على المعنى الملزوم . 

ومئله سوق بعض الألفاظ لمحض العلامية على أمور خاصة غير المعنى 
المستبيل قي لاق اصن ين الكل :ربعن من برطلء فطلي لافلا 
تبتنى على مقتضى الطريقة العرفية فى البيان . فلا تنافى ما سبق من خروج 
الاستعمال فى أكثر من معنى عن سيرة أهل اللسان وارتكازياتهم فى مقام 
البيان . 

وكأن الارتكازيات المذكورة هى المنشأ لدعوى بعضهم أخذ الوحدة 
قيدا فى المعنى الموضوع له . حيث يترتب على ذلك عدم صحة الاستعمال في 
أكثر من معنى أو كونه مجازاً -كما فى المعالم ‏ وإن أمكن في نفسه . وإلا 
فلا مجال للدعوى المذكورة بعد ما هو المعلوم من غفلة الواضع عن القيد 
المذكور فى مثل الأعلام الشخصية مما له واضع خاص . وكون المتبادر في 
غيرها هو المعنى بحدوده المفهومية من دون اخذ القيد المذكور . 

ومن ثم لا ينبغى إطالة الوقت فى مفاد الدعوى المذكورة ولوازمها . 
فالعمدة ما ذكرناه من المرتكزات . 


الكلام في أخذ 
قيد الوحدة 
فى المعنى 
الموضوع له 


الكلام فيما إذا 
ذال الأفمسحكر 
بينالمجاز 
والاستعمال في 
أكثر من معنى 


الكلام في 


5 ا اق ع عرزا الكاتي فى عدرل الفققدع [ 

هذاء ويترتب على ما ذكرنا أنه لو دار الأمر بين حمل الكلام على المجاز 
وحمله على الاستعمال فى أكثر من معنى تعين الأول . لمقبوليته عند أهمل 
اللسان دون الثاني » وهى تكفي في القرينية على المجاز . ولا مجال معه للبناء 
على الاجمال فضلاً عن تعين الثانى » للبناء على كونه استعمالاً حقيقياً . والأصل 
في الاستعمال الحقيقة . لوضوح أن أصالة الحقيقة تختص بما إذاكان الاستعمال 
مقبولاً عند أهل اللسان غير خارج عن طريقتهم . 

وينبغى التنبيه على أمور.. 

الأول :اعلم أن ما ذكرنا يجري فى المثنى والجمع فلا مجال لأن يراد 
بهما التعدد فى الأفراد بلحاظ أكثر من مفهوم واحد » بل ليس مفاد هيئاتهما إلا 
التعدد من أفراد المفهوم الواحد ‏ كما هو الحال فى سائر الهيئات , حيث لا يراد 
قيل من أنهما فى قوة تكرار المفرد . ولا يصح على حقيقته . لوضوح ان تكرار 
المفرد راجع إلى تعدد استعمال الاسم . ولا إشكال معه فى إمكان تعدد المعنى 
الاسمى . فكيف يقاس به المثنى والجمع فى الأستعمال الواحد, مع أنهما 
يتضمنان المفاد الاسمى والمفاد الحرفي الذي هو مباين له سنخاً وقائم به؟! 

وأماما في المعالم من الاستدلال على جواز أن يراد بهما التعدد من معاني 
متعددة بتثنية الأعلام وجمعهاء مع وضوح تباين معانيها بنحو الاشتراك . 

فيندفع بابتناء تثنية الأعلام وجمعها على التأويل بالمسمى الذي هو معنى 
واحد جامع بين معانيها المتباينة »كما يشهد به خروجها مع التثنية والجمع عن 
التعريف إلى التنكير والشيوع . وجريان أحكام النكرات عليها , من قبول أداة 
التعريف , والوصف بالنكرة » وعدم جواز الابتداء بها إلا لمسوغ؛ وغيرها. 
فهما نظير إضافة الأعلام التى لا تصح إلا بالتأويل المذكور الموجب للشيوع . 
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ولذا كان ظاهر قولنا : هذان زيدان بيان اسمهماء لا ذاتهما بخلاف قولنا : هذا 
زيد . 

الثانى :لا يخفى أن بعض المفاهيم الإضافية ونحوها قد يختلف صدقها 
باختلاف ما يصحح اعتبارها ء كعنوان (الكبير) الذي يصدق تارة : بلحاظ 
العموم . وأخرى : بلحاظ الحجم . وثالثة : بلحاظ الشأن والأهمية . ورابعة : 
بلحاظ السن . ومثل ذلك وإن لم يوجب الاختلاف فى المفهوم » بل فى معيار 
الصدق الذي هو نحو من الاختلاف المصداقيى . 

إلا أن الظاهر عموم ملاك المنع المتقدم له . فيمتنع استعمال اللفظ في 
الإضافة الخاصة الخارجية بلحاظ أكثر من مصحح واحد لاعتبارها , لأن ما هو 
موضوع الغرض والأثر والأحكام ليس هو الإضافة بنفسهاء بل منشأ انتزاعها 
المختلف باختلاف اعتبارها » فلابد من أخذ منشأ الاعتبار قيدأ فيها ضمنا في 
مقام الحكم عليهاء ويمتنع ملاحظة أكثر من منشأ اعتبار واحد بخصوصيته . 
وأخذه قيدا فى مقام الاستعمال , بعين ملاك امتناع استعمال اللفظ في أكثر من 
معنى . إلا أن كوت بين متاك اعبار الآغنافة جاعم عرنى دكن أخده بوسده 
نظير استعمال اللفظ فى القدر المشترك بين معانيه . نعم , لو لم يكن الاستعمال 
بلحاظ الاضافة العارنحية هلم يحتج لملاحظة منشأ الاعتبار بخصوصيته ‏ 
وأمكن إرادة العموم ,كما هو الحال فى موارد شرح مفهوم الإضافة . 

الثالث : ورد في بعض النصوص أن للقرآن ظهراً وبطنا”'' ؛ وفي آخر أن 
له ظاهراً وباطنا”© : وفى ثالث : أن له بطناً وللبطن ظهراً”" » وفى رابع : أن له 
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الكلام فى 
المعنىي 
الإضافية 


الكلام فى 
بطون القران 
المجيد 
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وحيث كان الاستعمال في أكثر من معنى ممتنعاً عقلاً عند غير واحد فقد 
عحاز لوا تو حية التضوضن المذكورة وعوها بسجملها:. 

تارة : على ما يعم لوازم المعنى مما أريد بيانه تبعا لبيان الملزوم وإن لم 
يكن اللفظ مستعملاً فيه » نظير الكنايات التى تقدمت الإشارة إليها . 

وأخرى : بمايراد من اللفظ بمحض العلامية التى تقدمت الاشارة إليها 
أيضاً. ش 

وقد يناسب الأول مرسلة العياشي عن حمران عن أبي جعفر كا قال : 
«ظهر القرآن الذي نزل فيهم , وبطنه الذين عملوا بمثل أعمالهم»”'' , وما في 
مرسلته الأخرى عن الفضيل عنهطكة : «قال : ظهره وبطنه تأويله منه ما مضى , 
ومنه ما لم يكن بعد . يجري كما يجري الشمس والقمر كلما جاء منه شىء 
5 

كما قد يناسب الثانى بعض التفاسير الغريبة الواردة عنهم طم . 

هذاء وحيث سبق أن وجه امتناع الاستعمال فى أكثر من معنى خروجه 
عن الفاريقة الفرقية اقل امائم من البناء هله فنى التدران المجيد» لانكناد 
خصوصيته في المخاطِب به والمخاطب - وهم أهل البِيتطلِيلههُ ‏ وعهد بينه 
وبينهم خارج عن مقتضى طريقة أهل اللسان . بل قد يفهمه بعض الخواص», 
على ما تشهد به بعض الوقائع المنقولة . 


. 1١ : من أبواب صفات القاضى حديث‎ ١7 : الوسائل ج18 باب‎ )١( 
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الأمر السابع : فى الحقيقة الشرعية 

لاريب فى أن الألفاظ التى يطلقها المتشرعة على الوظائف الشرعية » - 
كالوضوء والغسل والتيمم والصلاة والزكاة والحج وغيرها -صارت حقائق فيها 

بارا الاو بيو الى عمسيل الى بعر الال 
الأقاس ووه القن 12لوروقق عرقةه وهر أتباعة المماصرين لدنامع عجر 
المعانى اللغوية الأصلية ‏ ' أو بقائها فى عرف غير الشارع وأتباعه . فهى فيها 
غقائق شرع أوال يحص فى عم كا وإنما حصل بعده فى عرف 
المتشرعة المتأخرين عنه . فهى حقائق متشرعية لا شرعية . 

وتظهر ثمرة النزاع المذكور فيما وقع من الألفاظ المذكورة مجرداً عن 
ابا ا ور 7 رار ارا ترد + هافن 
ا 

وعن بعض الأعاظمتيٌ المنع من ترتب الثمرة المذكورة . لأن هذه 
الألفاظ قد صارت في زمان الصادقين طِيه حقائق فى المعاني المستحدثة » وما 
ورد عن نبي من طريق الأ ثم طبه بحكم ما يرد م: منهم » وما ورد عنه من 

اام 110ص 
يرد عنهم إذا نقلوه فى مقام بيان التشريع » لظهوره فى إرادة المعنى المعروف في 
عصر هم يام ٠‏ وإلا كان عليهم التنبيه لاختلاف المراد به » أما إذا كان نقلهم له 
لمجرد نقل ألفاظه -كما فى موارد نقل الخطب فلا ظهور له في ذلك . وأما ما 
ينقل عن طريق غيرهم فهو إنما يخرج عن الابتلاء إذا لم يبلغ مرتبة الحجية ‏ 


ثمرة النزاع 


المنع بجو 
الوضع التفييتق 


9 بز 1 3 123 
والجزم بذلك فى جميع ما ينقل من طريق غيرهم يحتاج إلى مزيد فحص 
وتتبع . على أنه يكفى النقل غير الحجة فى مورد قاعدة التسامح فى أدلة السنن . 
مع أنه يكفى في الثمرة ما ينقل عن الأثئمة السابقين على الصادقين أو عنهعكاة 
من طريقهم . فالجزم بعدم فعلية الثمرة فى غير محله . 

ثم إن اخختصاص النزاع والثمرة بتحقق الوضع في عصر النبي ع قد 
يكون ناشئا من أن أصل تحرير المسألة قد وقع من العامة . أما بناء على ما عليه 
أهل الحق من حجية أقوال أئمة أهل البِيتطإِهكههُ وأفعالهم فحصول الوضع في 
عصر كل منهم مورد للثمرة بالإضافة إلى ما يصدر منه ومن اتباعه فى مقام 
الحكاية عنه . كما هو ظاهر . 

إذا عرفت هذاء فالظاهر أنه لا مجال للبناء على صدور الوضع التعييني 
من الشارع » لما فى ذلك من الكلفة والعناية غير المألوفة فى تلك العصورء ولم 
يكن الغرض الفعلى إلا تفهيم المعنى ولو بالقرينة . مع أن ذلك لو صدر لظهر 
وبان . لاهميته جداء وتوفر الدواعى لنقله » من دون موجب لاخفائه . 

نعم » قرب المحقق الخراساني توم تحقق الوضع من الشازع باستعمال 
اللفظ فى المعنى الشرعى على أنه معناه الدال عليه بنفسه ء لا بالقرينة » ولو 
بإقامة القرينة على للف نظي إنفاء العقود والإيقاعات وإبراز الالتزام بها 
بترتيب آثارها كالمعاطاة . بل ذكر بعض الأعيان المحققين :يي أنه لابد من البناء 
على ذلك , لأن سيرة أهل العلوم والفنون والصناعات المخترعة لهم على تعيين 
الألفاظ المناسبة ليسهل تفهيمها ؛ ولا تدون وتضبط إلا بعد تكامل العلم . 

لكنه يشكل بأن تكوّن مصطلحات العلوم والفنون والصناعات 
تدريجى .ء ولا هم للمؤسسين إلا تفهيم المعانى بالطرق الميسورة ولو بضميمة 
القرائن . على أن هذا الوجه يشارك الوجه الأول في وجه المنع , لعدم ترتب 
الغرض عليه إلا بظهوره , ومعه لابد من وصوله إلينا. بل حيث كانت الكلفة 


والعناية فيه أشد كان أولى بالمنع . 

فالعمدة في المقام هو الوضع التعيني حيث يقرب حصوله فى غالب 
الألفاظ المذكورة . بأن استعملت أولاً فى المعانى الجديدة » إما مجازاً لمناسبتها 
للمعاني الأصلية -كالزكاة ‏ وإما لأنها ا اد المعاني الأصلية -كالصوم والأذان 
-ثم اشتهرت فيها حتى انصرفت إليها بعد مدة وجيزة فى عرف الشارع الاقدس 
وتابعيه » بسبب كثرة الاستعمالات منهم » وأنس أذهانهم بالمعاني الجديدة 
بسبب الحاجة إليها دون المعانى الاصلية , إذ يبعد مع ذلك عدم تحقق النقل في 
عرفهم , بحيث يحتاجون فى تفهيم المعانى الجديدة إلى تكلف القرائن 
الخاصة . غاية الأمر أن يبقى المعنى الأصلى معروفا عند غيرهم ممن لا يبتلى 
بالمعانى الجديدة ع اع حي روط لكل عن اوري ل لاع او ربا 
العرب وانتشاره فى أواخر عصره 5 

هذا ء وقد ادعى المحقق الخراسانى تي الوضع للمعاني الشرعية بحسب 
أصل اللغة في كثير من الوظائف , كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها ء لما 
تضمنته كثير من الآيات والنصوص من تشريعها في الشرايع السابقة . 

لكنه إنما يقتضى ثبوت تلك المفاهيم فى الشرايع السابقة ‏ وإن اختلف 
ما عندنا عما عندهم في الخصوصيات المصداقية » نظير اختلاف المصاديق 
عندنا في مثل القصر والتمام ‏ ولا يقتضي تسميتها بالأسماء المخصوصة. بل 
هو مقطوع بعدمه بعد اختلاف اللغة . 

نعم » لو ثبت بقاء معروفيتها بين أهل تلك الشرايع حتى اختلطوا 
بالعرب ٠‏ وألفها العرب بسببهم » وعبروا عنها بالألفاظ المذكورة اتجه ذلك . 
لكن لا طريق للجزم به إلا فى مثل الحج والعمرة وغسل الجنابة والمسجد 
ونحوها مما ثبت فى شريعة إبراهيم الخليل نكة وأخذه العرب منها 


الكلام في 
الوضع التعيني 


الكلام فى 
مطابقة المعانى 
الكتتيرعيقة 
للمعانى اللغوية 
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ثم إنه قال فى الفصول : «ربما عزي إلى الباقلاني القول بأن هذه الألفاظ 
باقية فى معانيها اللغوية والزيادات شروط لتقبولها وصحتها... » . وعليه يكون 
إطلاقه على الوظائف الشرعية من باب إطلاق الكلى على بعض أصناف أفراده . 
كما قد يناسبه لزوم لام التعريف لها . 
أصل اللغة على بعض تلك الوظائف . كالزكاة . مع أن كونها من أفراد المعنى 
الأصلى لا ينافى تحقق الوضع لها فى عرف الشارع بسبب غلبة الاستعمال , كما 
وقع نظيره فى بعض المفردات اللغوية » كالعقبة والمدينة . بل لا إشكال فى 
سبق منا ينهض بإثبات حصوله فى عصر الشارع الأقدس . وأما اللام فهى 
للجنس لا للعهد . 


تنبنيك : 


لو فرض عدم بلوغ ما سبق فى تقريب الوضع التعينى مرتبة تقتضى 
القطع بالوضع ‏ إما مطلقاً أو فى خخصوص بعض الألفاظ ولو فى بعض الأزمنة . 
حك يمه يخضت ول /القل بعد ذلك يكون الكتلع فى سال يعض الانتتميالاة 
الفال ون ع العمعدوميج كنا من بمندر ناكما إذاا سلف فى تقلع الفل ضتاى 
الاتعصال وناخره الذئ تقدم منا فى آخر الكلام فى علامات الجتقيقة لروه 
تقلت نه .واكام على الالعهال: لا على التجزل على المغتى القاديه. ,افراع 


الأمر الثامن : في الصحيح والأعم 

اختلفوا فى أن ألفاظ العبادات مختصة بالصحيح أو تعمه والفاسد . 

وينبغي تمهيد الكلام فى ذلك بذكر أمور.. 

الآول: اكات ثمرة البعة علق بالباناضة القترغرة الت عر عليه 
العمل » فالمهم فى المقام تحديد مفاد الألفاظ الواقعة فيها وأنها ظاهرة في أي 
الأمرين الصحيح أو الأعم . 

وحينئذٍ لااريب فى جريان النزاع بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية . وكذا 
بناء على عدم ثبوتها لوكان المدعى عدم صحة الاستعمال أو عدم وقوعه إلا فى 
أحد الأمرين ‏ إما لأن العلاقة بالمعنى اللغوي مختصة به , أو لوجود الجامع بين 
افراده دون الآخر , حيث يتعين حينئذ الحمل عليه مع القرينة الصارفة عن 
المعنى اللغوي . 

وأما بناء على صحة الاستعمال فى كل منهما بنحو يحتمل وقوعه فقد 
شكل عموع التزاع رأنه يغام هلى غد ع قبوت البحقيةة الترسة ركرن الالبتسنان 
في كل منهما مجازيا ومعه لا مرجح لاحدهما . 

اللهم إلا أن يقال : حيث لا إشكال فى صيرورة الألفاظ المذكورة حقائق 
في المعاني المذكورة بعد ذلك بسبب الوضع التعيني الناشئ من كثرة الاستعمال 
فتعيين أحد الأمرين -من الصحيح والأعم حينئذٍ راجع إلى أنه هو المستعمل 
فيه فى الصدر الأول ولو غالباً لكونه مقنضى الفريئة النوعية » وأن الاستعمال فى 
اجر روت يحتاج إلى قرينة خاصة . وحيتئذٍ لو شك فى حال الاستعمالات 
الواقعة قبل حصول الحقيقة الشرعية مع القرينة الصارفة عن المعنى اللغوي 
يتعين حملها على ما هو مقتضى القرينة النوعية التى جرى عليها الاستعمال 
المستتبع للوضع التعينى بعد ذلك . ْ 


جريان النزاع 
بناء على عدم 
ثبوت الحقيقة 
الشرعية 


تحديد المراد 
والفساد فى 
المقام 00 


ثمرة النزاع 
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وبذلك يظهر أن الكلام إنما هو فى ألفاظ العبادات التي ثبت وضعها -ولو 
عند المتشرعة ‏ فى الخصوصيات الخارجة عن معانيها اللغوية . حيث تكون 
ذلكدمرن الناهات المخترعة للشارع التى يمكن الكلام فى اختصاصها 
بالصحيح وعمومها للفاسد . دون غيرها مما بقى على معناه اللغوي . وإن قيّد 
ببعض القيود في مقام الأمر به , كقراءة القرآن والركوع والسجود . فضلاً عن غير 
العبادات » كالإنفاق على الزوجة . حيث لا موضوع للنزاع فيهاء. بل يتعين 
الرجوع في تحديد مفاهيمها للغة والعرف . بل أكثر ذلك لا يتصف بالصحة 
والفساد . عدا المعاملات التى يأتى الكلام فيها فى ذيل هذا البحث . 

الثاني : تقدم في المسألة الخامسة من مباحث الأحكام الوضعية أن 
الصحة والفساد منتزعان من التمامية وعدمها بلحاظ ترتب الآثر المهم . وان 
تعريف الصحة بإسقاط الأمر أو بإسقاط الاعادة والقضاء . ليس للاختلاف فى 
فيودهاءزل لكلاف فى معارسيدفياء تنا الاكتبلاي فى العرى المهم.. 
ولم أعثر عاجلاً على تصريح فى كلماتهم بتعيين معيار الصحة فى المقام . 

نعم لا يبعد عن أكثر حجج القائلين بالصحيح إرادة الموافقة للأمر 
الواقعى . وإن كان من البعيد جدا بناؤهم على عدم صدق المسميات المذكورة 
على ما أسقط الإعادة والقضاء إذا لم يطابق الأمر . فالمناسب إيكال ذلك للنظر 
فى حجج القول المذكور . ومثله الكلام فى عموم النزاع للصحة من حيثية 
الشروط مطلقا أو فى الجملة . فإن الكلام فى ذلك هنا سابق لاوانه يستغنى عنه 
بالتأمل فى تلك الحجج . 

الثالث : ذكروا أن ثمرة النزاع فى المقام تظهر فى الخطابات الشرعية 
المتضمنة لعناوين العبادات ؛ فبناء على الأعم يمكن التمسك بإطلاقات 
الخطابات المذكورة لنفى اعتبار ما يحتمل اعتباره فى صحة العمل من الأجزاء 
والشرائط إذا لم يتوقف عليه صدق عناوينها عرفا . أما بناء على الصحيح فلا 


مجال لذلك , لأن الشك فى اعتبار شىء فى العمل مساوق للشك فى الصحة 
فى ساق كتوانه يدوه ولاك فى القمسك بالإطلاق من إنخراذ غتواته:. 

لكن قد يمنع التمسك بالإطلاقات حتى بناء على الأعم لوجهين : 

أولهما : ما أشار إليه شيخنا الأعظم َي من أنه حيث قام الإجماع بل 
الضرورة على أن الشارع لا يأمر بالفاسد فقد ثبت تقييد الأمر بالمسميات 
المذكورة بكونها صحيحة جامعة لتمام ما يتعين فيها واقعاًء ومعه لا مجال 
للتمسك بالإطلاق مع الشك فى صحة العمل بناء على التحقيق من عدم جواز 
التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية من جهة الخاص . 

ويندفع بأن عنوان الصحيح لم يؤخذ قيداً زائداً في المأمور به ؛ ليجب 
إحرازه » بل هو منتزع من مقام الأمرء فكل ما تعلق به الأمر هو الصحيح . فإذا 
كان مقتضى إطلاق الخطاب تعلق الامر بالمسمى كان هو الصحيح . واحتاج 
إثبات دخل ما زاد عليه فى المامور به وفى الصحة إلى دليل . 

ثانيهما :ما أدر عليهتيٌ فى مبحث الأقل والأكثر الارتباطيين من أن 
جميع الأوامر الواردة في الكتاب المجيد بالعبادات -كالصوم والصلاة والحج ‏ 
ليست واردة فى مقام بيان ما هو المشروع والمأمور به منها , بل فى مقام الحث 
عليه والتاكيد على ذلك » مع إهمال بيان المامور به وإيكاله إلى الخطابات 
المتعرضة لذلك والواردة قبله او التى ترد بعده . 

وعمم في التقريرات ذلك لخطابات المنئة الشريفة أيضاً ء وذكر أنها إما 
أن تكون فى مقام الإهمال أو فى مقام بيان خواص العبادات وآثارها , لا في مام 
بيان المأمور به منها إلا ما شذ . 


وما ذكرهتيٌ قد يتم فيما ورد فى مقام التأكيد على العمل والحث عليه . 


لابد من فرض 
جامع يكون هو 
الموضوع له 
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كقوله تعالى : إوأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر»”'' . 
وقوله عز اسمه : «#حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى»7" . وقوله 
سبحانه : «إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتاً»7" . لأن مقام الحث 
والتأكيد يناسب سبق التشريع ومعرفة المشروع . 

ولا يتم فيما يتضمن الأمر بالوظيفة وتشريعها . كقوله تعالى : إكتب 
عليكم الصيام كماكتب على الذين من قبلكم 74" . وقوله سبحانه : «ولله على 
الناس حج البيت... 74" لأن مقام الأمر والتشريع كما يناسب بيانهما يناسب 
بيان المشروع والمأمور به , فالاكتفاء فى بيانهما بذكر العنوان ظاهر فى الاكتفاء 
به على إطلاقه . وأظهر من ذلك ما تضمن بيان بعض قيود المأمور به كالنصوص 
المتضمنة للأمر بصلاة ركعتين » أو بسوّر معينة » حيث تظهر الثمرة فيها 

الرابع : الرضع لكل من.الصحيح والأعم يبتنى على فرض جامع بين 
أفراده يكون هو الموضوع له . وتكون إرادة خصوصيات الأفراد عند إطلاق 
العنوان من باب تطبيق العام على الخاص . ومن هنا يتعين الكلام في تعيين 
الجامع على كل من القولين , بل هو من أهم مباحث المسألة » وعمدة ما يبتنى 


عليه الاستدلال فيها . 


المقام الأول : فى الجامع الصحيحى . وقد فشكن تعريو و بعاد 
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اختلاف أفراد الصحيح فى كثير من العبادات كالوضوء والصلاة والزكاة 
والحج اختلافاً فاحشاً . ولا مجال لأخذ عنوان الصحيح فيه الذي هو جامع 
لشتاتها لأن العنوان المذكور متفرع على الأمر ومنتزع منه » فلا يكون مقوما 
لمفهوم المأمور به . 

لكن جزم المحقق الخراساني :و بوجوده وإمكان الإشارة إليه بخواصه 
وآثاره , فال : «فان الا* شتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك فى جامع واحد يؤثر 
الكل فيه بذلك الجامع » فيصح تصوير المسمى » كلفظ الصلاة مثلاً بالناهية عن 
الفحشاء . وما هو معراج المؤمن ونحوها» . 

وهو يبتني.. أولاً :على عموم الآثار المذكورة لتمام أفراد الصحيح 
وقصورها عن تمام أفراد الناقص الذي لا يطابق الأمر أو الذي لا يجزي . 

وثانيا : على امتياز كل عبادة ذات عنوان خاص بأثر يخصها لا يشاركها 
فيه غيرها . 

وثالثاً : على ما أشار إليه هنا وفي غير مقام من ملازمة وحدة الأثر لوحدة 
لمرو قر 

ولااطريق لاثات الأول لأن الآثان الجدكورة سيقت :فى الآدلة ليان 
لان لا نبا ذمالاك الأمر أو مو شوعه الى يدون ذاه وجودا وعوفا :قا 
عع و ا سي سم 
نقصه . كما لا مانع من قصورها عن بعض أفراد المأمور به أو المجزي , وعدم 
ثبوتها إلا للفرد الكامل منها ء وهو المشتمل على بعض شروط القبول أو كلها . 
ولا مجال للاستدلال على عمومها بإطلاق أدلتها بعد ورودها فى مقام الحث 
والتأكيد على العمل » لا فى مقام تشريعه . 

ولا سيما مع ظهور بعض أدلة شروط القبول فى عدم الاعتداد بالعمل 


الصحيحي من 
طريق الآثر 


الملازمة بين 
وحذدة الأثر 


ووحدة المؤثر 
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بدونها » حيث يبعد جداً ترتب الآثار المذكورة عليه . بل هو صريح خبر يونس : 
«قال أبو عبدالله ل : اعلم أن الصلاة حجزة الله فى الأرض فمن أحب أن يعلم 
ما أدرك من نفع صلاته فلينظر . فإن كانت صلاته حجزته عن الفواحش 
والضكز :انما أذرك مر اتفعها قدو ما في 3 

ومثله الثانى , لأن مجرد نسبة الأثر للماهية لا يقتضى اختصاصها به. 
وليس فى أدلتها قرائن تشهد به . كما ربما لم يرد فى بعض الوظائف أدلة تشهد 
بثبوت آثار لها لينظر فى ظهورها فى اختصاصها بها . 
لابد من نحو من السنخية بين العلة والمعلول . 

لكن المراد بالسنخية إن كان هو كون الأثر من سنخ المؤثرء المستلزم 
لاتحاد المؤثرات ستخاً بعد فرض وحدة أثرها ‏ الذي هو عبارة أخرى عن 
وجود الجامع بينها ‏ فلا ملزم به ؛ بل لاا مجال له . لرجوعه إلى لزوم وجود 
الجامع الماهوي بين العلة والمعلول , ولا يظن من أحد البناء عليه . وإن كان 
المراد بها أن استناد الأثر للمؤثر. فرع خخصوصية ذاتيهماء لما قيل : من أنه لولا 
ذلك لأثر كل شىء فى كل شىء » فهو لا يقتضى لزوم الجامع بين المؤثرات ء إذ 
لا إستحالة فى كون الخصوصية الذاتية للأثر الواحد تناسب تحققه بمؤثرات 
متعددة لا جامع بينها . ومن هنا لا شاهد للملازمة التى ادعاها . ولذا أنكرها 
بعض المحققين وغيره ‏ بل يظهر منهم إنكارها من جماعة من أهل المعقول . 

على أن ما ذكره من الوجه يشكل مضافاً إلى ذلك بوجهين : 

أولهما : أنه كيف يمكن فرض الجامع الماهوي بين أفراد الصحيح مع 
اختلافها فى الخصوصيات المعتبرة فى فردية الفرد له » فإنه وإن أمكن اختلاف 
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أفراد الماهية الواحدة فى الخصوصيات . بل هو مما لابد منه فى تباين الأفراد 
وتعددهاء إلا أنه ليس بنحو تكون الخصوصيات دخيلة فى فردية الفرد 
للماهية » بل هى زائدة عليهاء لا يستلزم تخلفها خروج الفرد عن الفردية . أما 
الخصوصيات المتباينة فى المقام فقد تكون مقومة لفردية الفرد , لتوقف صحته 
عليها دون غيره من الأفراد » بل قد تكون مانعة من فرديتها ء كالركعة الرابعة 
المقومة لصلاة العشاء والمبطلة لصلاة المغرب . 

ثانيهما : أن وجود القدر الجامع المشترك واقعاً لا يكفى فى التسمية ما 
وليتصور عند الاستعمال فى مقام الحكاية عنه وأدائه باللفظ . وحينئذ فالجامع 
الماهوي المذكور إن كان مدركا بنفسه كان الأولى التنبيه له وبيان حدوده 
التفصيلية » ولم يحتج لاستكشافه من طريق الأثر بضميمة الملازمة المتقدمة . 

ودعوى : أنه يكفي تصوره من طريق أثره إجمالاً . فالصلاة مثلاً هي 
ذوات الأفعال الناهية عن الفحشاء والمنكر بما لها من واقع متقرر فى نفسه . 

مدفوعة : بأن مقتضى ذلك كون ترتب الآثار المذكورة ملازماً ذهناً لمعاني 
تلك الألفاظ , لعدم إدراكها إلا من طريقها ء وهو ظاهر البطلان » كيف؟! ولازمه 
لغوية القضايا المتضمنة إثبات الاثار لتلك الوظائف , لرجوعها إلى قضايا بشرط 

على أن ذلك لو تم أغنى عن استكشاف الجامع الحقيقى بالملازمة بين 
وحدة الأثر ووحدة المؤثرء حيث يكفى الجامع الاعتباري المذكور المتقوم 
بلحاظ الأثر وإن فرض عدم الجامع الحقيقى بين أفراده . 

وأشكل من ذلك دعوى أخذ الآثار فى مفهوم الجامع بحيث يتقوم بحيثية 
صدورها زائداً عغلى ذوات الأفعال . إذ فيها مضافاً إلى ما سبق من عدم التلازم 


تحديد الشيخ 
الأنصاري 
للجامع المركب 


ا ام نه ساف لسو ملع بجا ا عند بال اموي ا بها الكافى فى اطول الففةا 
الذهنى بين الأمرين » وإلى بداهة التباين بين مفهومي الصلاة والناهى عن 
الفحشاء مثلاً ‏ : أن لازمه الرجوع مع الشك فى اعتبار شىء فيها لماعدة 
الاشتغال , لرجوع التكليف حيائذ للتكليف بأمر بسيط زائداً على الذات , وهو 
منشأ انتزاع العنوان. وحيث يشك فى تحقق ذلك يجب إحراز الفراغ عنه 
بالإتيان بالأمر المشكوك , على ما يأتى توضيحه عند الكلام فى قاعدة الاشتغال 
تمهيداً للكلام في المتباينين من الفصل الثالث من الأصول العملية إن شاء الله 
تعالى . مع أن بناءهم على الرجوع معه للبراءة . 

هذاء وأما شيخنا الأعظمني فإنه بعد ملاحظة ما سبق من اختلاف أفراد 
الصحيح في الأجزاء والشرائط » فلا يمكن فرض الجامع المركب بينها . كما لا 
يمكن ملاحظة الجامع البسيط بينها المنتزع من جهة عرضية انتزاعية ‏ كالمنتزع 
من الأثر الخاص . لنظير ما سبق -ذكر _كما فى التقريرات أن الوجه-هو الالتزام 
بأن الموضوع له هو خصوص الأجزاء والشرائط الثابتة فى حق القادر المختار 
العالم العامد من دون حاجة إلى فرض جامع عنوانى بسيط بينها . وليس ما ثبت 
في حق غيره من افراد المسمى الشرعي حقيقة » بل هو بدل مسقط عنه وإن 
أمكن أن يكون من أفراد المسمى عند المتشرعة » لتوسعهم فى استعمال 
الالفاظ . 

لكنه كما ترى! لا مجال للالتزام به : 

أولاً : لأن الأجزاء والشرائط الثابتة فى حق القادر المختار العالم العامد 
مختلفة باختلاف الأنواع والأفراد فى الصلاة والزكاة والحج وغيرها , فلو أمكن 
فرض قدر جامع بينها وحدها أمكن فرضه بينها وبين غيرها مما ثبت فى حق 
غير الشتخصضن المذكور. 

وثانياً : لأن أدنى ملاحظة للاستعمالات في عرف الشارع ومعاصريه 


تشهد بشيوع إطلاق المسمى فيها على ما يعم ما ثبت فى حق غير الشخص 
المذكور . على نحو إطلاقه على ما ثبت فى حقه . 

والذي ينبغى أن يقال : الترديد إنما يمتنع فى الماهيات الحقيقية , لأنها 
أمور واقعية تتقوم بذاتياتهاء فلا يعقل دخل شيء فيها بالإضافة إلى فرد دون 
آخر ؛ فضلاً عن مانعيته فى الآخر . 

أما الماهيات الاعتبارية المخترعة فلا مانع من الترديد فيهاء لتقرّمها 
فتختلف فيها باختلاف الأفراد ‏ سواء كانت من سنخ ما به الاشتراك بين الأفراد ‏ 
كعدد الركعات فى الصلاة أم من سنخ آخر كسياق الهدى الذى يختص به 
حج القَران ‏ فهى فى ذلك نظير الماهية المشككة بالإضافة إلى مراتب وجود 
الحقيقة الواحدة . 

فمفهوم الدار مثلاً يتوقف على المكان المسور المشتمل على غرفة . وقد 
أخذ فيه بنحو الترديد زيادة الغرف » وبعض الكماليات , مثل الحمام 
وفى ظرف وجودها لا تكون زائدة عليها خارجة عنها ء فليست هي كالمحل 
التجاري الذي لو اتصل بالدار خرج عنها ء وكان المجموع أكثر من دار . وكذا 
الحال فى مثل السيارة التى تختلف التامة منها فى الأجزاء والشرائط باختلاف 
الأفراد اختلافاً فاحشاً . حتى ربما يكون بعض الآلات مقوما لفرد منها ومضراً 
بآخر . 

ومن هنا لا يمنع اختلاف أفراد الصحيح فى الأجزاء والشرائط سنخاً 
وكمّاً من فرض جامع اعتباري بينهاء قد أخذت فيه خصوصيات الأجزاء 
والشرائط بنحو الترديد تبعاً لاختلاف الأفراد فيها . 


امتناع الترديد 
فى الماهيات 
االعدوقة دون 
الماهيات 
الاعتبارية 


المخترعة 
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نعم , لابد فيه من لحاظ جهة تجمع شتات الأفراد المختلفة وتقصر عن 
غيرها تكون معياراً في تحديد المسمى . والإشكال إنما هو في تعيين تلك 
الجهة بعد ما سبق من الإشكال فى الجامع البسيط والمركب الذي لأجله منع غير 
واحد من وجود الجامع الصحيحي . 

لكن الإشكال مختص بما إذا كان الوضع تعيينياً من قبل الشارع الأقادس 
عم بطع اللطر كن التتاريع حيرت ايه الماح التفرين اوقا سق دي 
مبحث الحقيقة الشرعية أنه لا مجال للبناء عليه » بل الوضع في العرف الشرعي 
تعيني مستند للاستعمالات المتكثرة من الشارع وأتباعه للألفاظ الخاصة في 
الوظائف الخاصة بعد الابتلاء بها بسبب التشريع . 

إذ عليه يمكن كون التشريع معياراً عندهم في التسمية , لا بمعنى أخذ 
التشريع بمفهومه قيدا في المسمى » ليرجع للجامع البسيط . بل بمعنى أن 
العرف الخاص بعد الالتفات لأفراد المشروع من كل وظيفة من هذه الوظائف . 
وإدراك نحو من السنخية بينها ينتزع منها جامعا اعتباريا صالحا للانطباق عليها . 
ويكون الوضع التعيني له ء ولا مانع من شمول الجامع المذكور لما شرع بعد 
الوضع . لتحقق معياره فيه , فيدخل فى المسمى . 

فالتشريع يكون معياراً لضبط العرف الشرعى للأفراد التى ينتزع الجامع 
منها بعد إدراك نحو من السنخية بينها . مع مطابقة الجامع لكل فرد بما له من 
اجزاء وشرائط ‏ اقتضاها التشريع ‏ بعناوينها الذاتية » وليست خصوصياتها 
ملحوظة إلا بنحو الترديد تبعاً لواقع الأفراد . وعليه يكون الجامع مركباً بالنحو 
المذكور , ومعياره التشريع . وهذا الجامع يمكن الوضع له ثبوتا » وإن كان إحراز 
ذلك موقوفا على النظر فى حجة القول بالصحيح . 

هذاء ولا يخفى أنه لا مجال لاستعمال الشارع فى الجامع المذكور في 


مقام تشريع الماهية أو تشريع فرد منها -كصلاة العيد لتأخر صدق الجامع عن 
التشريع رتبة » بل لابد فى بيان ما هو المشروع من الاستعمال بوجه آخر ولو 
باستعمال الألفاظ مجازاً فى الذوات بأنفسها مع قطع النظر عن التشريع ء أو 
بالاستعمال فى المعنى اللغوي مع تقييده ببعض القيود بنحو تعدد الدال 
والمدلول . 

وحينئذٍ لو شك في اعتبار شيء فيه فلا موضوع للثمرة المتقدمة . وهى 
إجمال الخطاب بسبب إجمال العنوان الصحيحي من حيثية الأمر المشكوك . 
لفرض عدم الاستعمال فى الجامع المذكور ء بل يتعين الرجوع لدليل التشريع . 
فإن نهض ببيان اعتباره , أو عدمه , وإلا كان المرجع الأصل . 

نعم . يمكن الاستعمال فيه فى مقام بيان أمر آخر بعد الفراغ عن 
التشريع » مثل تأكد مطلوبيته في بعض الأحوال كاستحباب الصلاة لدخول 
المسجد , والصوم يوم الغدير . وحينئذٍ لا بأس بالتمسك بإطلاقه لإحراز عموم 
المراد لتمام أفراد المشروع »لا لإحراز سعة الأمر المشروع ودفع احتمال اعتبار 
0 

المقام الشانى : فى الجامع الأعمى . ومما سبق منا في تقريب 
الجامع الصحيحى يتضح تقريب الجامع الاعمى . لانه بعد ابتلاء اهل العرف 
الشرعى بالماهيات المخترعة فكما يمكنهم انتزاع الجامع الاعتباري بين 
أفرادها المشروعة بنحو الترديد بين الخصوصيات المتعددة فى أفرادها 
المختلفة . كذلك يمكنهم انتزاع الجامع بينها وبين ما يشبهها عرفا مما كان 
مسانخاً لها في الأجزاء ‏ وإن خالفها في خصوصياتها ‏ على نحو الترديد بين 
الخصوصيات المتبادلة فى الأفراد االتخدلفة .يجيف ينطق على اقلتزق الا درا 
بعين انطباقه على كثيرها . من دون أن يكون في الكثير زيادة على المسمى . ولا 


0 عضن لطن لجز مسطهه انفد نوو من من سدور الكافق لي أصول الفقهيرج ١‏ 
والفاسد , لأن التقسيم فرع ملاحظة جامع بين القسمين يكون مقسماً لهماء 
وينطبق على كل منهما ء وإن وقع الكلام فى أن هذا الجامع هو الموضوع له أو 
لا . 

ولعله إلى هذا يرجع تقريبه بأنه عبارة عن معظم الأجزاء التي تدوز 
مدارها التسمية عرفا » فصدق الاسم كذلك يكشف عن وجود المسمى . وعدمه 
عن عذلمه . 

وفي التقريرات أنه نسب إلى جماعة من القائلين بالأعم » بل قيل : إنه 
المعروف . 

حيث لا يبعد عدم إرادتهم الوضع لمفهوم المعظم , بل لواقع الأجزاء التى 
يتحقق بها في الخارج , وعدم إرادتهم أجزاء معينة , بل كل ما يتحقق به المعظم 
فى الخارج بنحو البدلية » وعدم إرادتهم خصوص المعظم . بحيث يكون فى 
التام أو الزائد عليه زيادة على المسمى » بل مرادهم الأعم من المعظم والزائد وما 
بينهما من المراتب بأخذ الأجزاء بنحو الترديد من حيثية النوع والكّم . وبذلك 
يندفع ما أورد عليه فى كلام غير واحد . 

ولعل هذا أحسن الوجوه وأبعدها عن الاشكال » كما يظهر من مراجعتها 

إذا عرفت هذاء فيقع الكلام فى حجج كل من القولين , وهو فى مقامين : 

المقام الأول : فى حجة القول بالصحيح . وقد استدل عليه بوجوه.. 

الأول : التبادر. لكن قد يدفع بعدم وضوح استناده لحاقٌ اللفظ , بل قد 
يكون منشؤه اختصاص الآثار والأغراض بالصحيح , فإن ذلك كالقرينة العامة 
التى يمكن استناد التبادر إليها فى المقام . وقد يناسب ذلك أن المتبادر من 


الكلام في مقام الحث على العمل هو خصوص المأمور به . وفى مقام الإخبار 
عن الأداء مطلق المجزي وإن لم يكن مطابقاً للمأمور به . 

الشانى : صحة السلب عن الفاسد . فقد أُصرٌ عليها المحقق 
الخراسانيت » وذكر أن إطلاق الأسماء على الفاسد وإن صح باينا 
وبالعناية » إلا أن السلب يصح أيضا بالمداقة , التي هى المعيار في الدلالة على 
قصور المعنى الموضوع له عن مورد السلب . لكن سبق عند الكلام فى علامات 
الحقيقة الاشكال فى الاستدلال بصحة السلب . مضافا إلى أن المتيقن صحة 
اتناك يلحاقة جوم نرم الأ المهع »وان عتمت تسافا "الست نحش لظ 
فهى لا تخلو عن إشكال . ئ 

الثالث :ما تضمن إثبات بعض الخواص والآثار للمسميات كقوله 
تعالى : إإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنك ره(" , وقولهعوه : «الصلاة 
عماد دينكم»”" , وقولهطِةٍ : «الصوم جنة من النار»7" , بدعوى : أن مقتضى 
إثباتها للماهية ثبوتها لجميع أفرادها , وحيث لا تثبت للفاسد لزم عدم كونه من 
أفرادها . وكذا ما تضمن أخذ بعض الأجزاء والشرائط فى الماهية , كقوله لَه : 
«لا صلاة إلا بطهور47 ل ا 
دلا صلاة له إلا أن يقرأ بها...2(* , وقوله لكلا : «فإن النبى عيب تآل إن امات 
الأراك لا حج لهم » يعنى الذين شو فد الأررلة 7" مروع هاا للهورة تن 
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0 كام حي الع جو وو ور جز اكاك كن [صولل ققد 
عدم صدق.مفاهيم هذه الألفاظ جقيقة فى الموارد المذكورة: 

لكن سبق عند الكلام فى استكشاف الجامع الصحيحي من طريق الأثر 
الاشكال فى اختصاص الآثار بالأفراد الصحيحة . وفى عمومها لجميعها . على 
أن ذلك الو تع واسهئد من :هذه الأدلة فلعله بقرعة ورودها فى مقام البحيف عا 
العمل تأكيدا لداعوية التشريع » فتختص بالمشروع » لا لاختصاص المسمى 
بالصحيح . 

وأما ما دل على نفى الماهية عند انتفاء بعض الأجزاء أو الشرائط 
فالاستدلال به موقوف على كون النفى حقيقياً ‏ لا ادعائياً بلحاظ عدم ترتب الأثر 
المهم , ولا تنهض أصالة الحقيقة بذلك » لآن المتيقن من بناء العقلاء عليها ما لو 
شك في المراد وعلم بالوضع » دون العكس .كما أشرنا إليه عند الكلام في كون 
التبادر علامة على الحقيقة . ومن الظاهر أن ما سيقت له هذه الأدلة ليس هو بيان 
سعة المفهوم وتحديده ‏ نظير كلام اللغويين ‏ ليرجع الشك فى كون النفي 
حققنا اذ ادعائيا إلى الشك في المراد » بل بيان بطلان العمل وعدم الاعتداد به 
فى مقام الامتثال , لأن ذلك هو وظيفة الشارع , ولذا لو دل دليل على الاجتزاء 
بفاقد الجزء أو الشرط الذي تضمنته هذه الأدلة كان معارضا لهاء ولو كانت 
مسوقة لتحديد المفهوم لم يكن معارضاً لها . لأن عدم تحقق المسمى بالفاقد لا 
ينافى الاجتزاء به بدلا عنه . 

الرابع :ما اعتمده شيخنا الأعظم توح كما في التقريرات ‏ وهو أن طريقة 
الواضعين وديدنهم فى الوضع للماهيات المخترعة هو الوضع لخصوص التام 
منها . لانه الذي تقتضيه حكمة الوضع » وهى مساس الحاجة للتعبير عنها كثيرا 
والحكم عليها بما هو من لوازمها وآثارها . وأما استعماله فى الناقص الذي قد 
تدعو الجالعة إل فلس إلا ايسا قرولا للمعدوم مترلة الحو جرد 


وقد أورد عليه سيدنا الأعظمتيٌ بأن التمام والنقصان كالصحة والعيب 
تطرءان على الماهيابت المسماة » فيقال : سرير ناقص وسرير تام » وبيت ناقص 
وبيت تام , كما يقال : هو صحيح ومعيب » بلا تصرف ولا عناية » فلابد من 
الالتزام بأن المسميات فى الماهيات المخترعة ‏ ومنها المقام ‏ الأعم من التام 
والناقص . وهو الذي يطرأ عليه النتقصان والتمام . 

ويندفع بأن فرض التمامية والنتقص شاهد بكون المسمى هو التام » إذ لو 
عم الناقص كان الجزء مأخوذا بنحو الترديد ‏ نظير الماهية المشككة فلا يفرق 
في صدق المسمى وتماميته بين القليل والكثير» ولا يكون النقص إلا بفوت 
بعض المسمى المستلزم لاختصاص التسمية بالتام . ومن ثم كان التتوصيف 
بالنتقص من سنخ الاستدراك والاستثناء عرفاء والتوصيف بالتمامية من سنخ 
التأكيد الذي لا يختلف مفاده عن المؤكد . كما لا إشكال ظاهرا فى انصراف 
الإطلاق للتام . | 

ولا مجال لقياس المقام بالصحة والعيب اللذين هما من الحالات الطارئة 
على الأفراد من دون إخلال بشىء من مقومات الماهية الدخيلة في التسمية . 
لعدم كون المعيار فيهما تمامية الأجزاء وعدمها , بل عروض أمور خارجة تمنع 
من ترتب الغرض النوعي من الماهية على الفرد . 

ومن هنا لابد من ابتناء التقسيم:إلى التام والناقص على نحو من التسامح 
والخروج بلفظ المقسم عن معناه؛ واستعماله فى الجامع بينه وبين الناقص . 
نظير تقسيم الماء إلى المطلق والمضاف . وبلحاظه قد يطلق المسمى على 
الناقص من دون أن يكون استعماله حقيقيا . ولذا لا إشكال فى صحة الاستعمال 
فى الناقص فيما يعلم اختصاصه بالتام . كالكتب التي نسنها امعان يف ا 
إشكال في كون المسمى هو التام منها . 
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نعم . حيث يشترك القسمان فى الصورة كان انتزاع الجامع المذكور 
ارتكازيا ولم يحتج إلى عناية زائدة » بل قد يغفل عن العناية فيه. بخلاف 
التقسيم المذكور فى أمسسماء المقادير من الأعداد والأوزان والمكاييل 
والمساحات .» فإنه يبتنى على عناية ظاهرة » لتقومها بمحض الكمّ من دون أخذ 
صورة فيها يسهل بملاحظتها انتزاع الجامع بين التام والناقص . 

ومن هنا قد يجعل التوصيف بالتمامية والنقص والتقسيم للتام والناقص 
دليلاً آخر على الوضع لخصوص الصحيح . إلا أن يمنع القائل بالأعم من 
التوصيف والتقسيم المذكورين حقيقة بلحاظ نقص بعض الأجزاء أو الشرائط 
وتماميتها . بدعوى أنهما إنما يصحان تسامحا بلحاظ ترتب الغرض وعدمه . 

وكيف كان فقد ظهر عدم نهوض ما سبق بدفع ما ذكره شيخنا الأعظم ني 
من الاستدلال على الصحيح بطريقة الواضعين . 

فالعمدة فى الإشكال فيه : أنه يبتنى على استناد التسمية لوضع تعييني من 
قِبَل الشارع الأقدس », وقد سبق فى مبحث الحقيقة الشرعية المنع منه ؛ وأن 
الوضع تعينى مستند للاستعمالات المتكثرة من أهل العرف الشرعى في المعنى 
الجديد بعد الابتلاء به » وحينئذٍ كما يمكن اختصاصه بالصحيح الذي هو مورد 
الغرض والأثر ء يمكن عمومه للجامع المنتزع منه ومن الفاسد _بلحاظ السنخية 
المشار إليها آنفا ‏ بسبب الابتلاء به » وحيث لا إشكال فى وقوع الاستعمال منهم 
في الصحيح بخصوصيته ‏ لأنه مورد الغرض والأثرء وفى الجامع المنتزع بينه 
وبين الفاسد , لشيوع الحاجة إليه » فلابد من إثبات أن أي الاستعمالين غلب 
حتى تحقق الوضع على طبقه وبقى الآخر محتاجاً للقرينة . 

المقام الثاني : فى حجة القول بالأعم . وقد استدل عليه بوجوه.. 


الأول : التنادر . وفيه أنه لا ريب فى التبادر لخصوص الصحيح ؛ وإن 


سبق الإشكال فى استناده لحاقٌ اللفظ . 

الثاني :عدم صحة السلب عن الفاسد . لكن سبق في علامات الحقيقة 
الإشكال فى الاستدلال بذلك . مضافا إلى أنه لم يتضح عدم صحة السلب 
بلحاظ المسمى بما له من حدود مفهومية » بل قد يكون بلحاظ الجامع المنتزع 
ارتكازاً بين الصحيح والفاسد . فإنه كالجامع المنتزع بين التام والناقص الذي 
سبق أنه لا يحتاج إلى مزيد عناية , بل قد تخفى العناية فيه لكونه ارتكازيا وإن 
كان الوضع لخصوص الصحيح . ويأتى فى بيان المختار ما يشهد بابتناء عدم 
محة لاني عن :ذلك 

الثالث : صحة التقسيم إلى الصحيح والفاسد . فإنها تستلزم انطباق 
المسمى المقسم على كل منهما وعمومه لهما. وما سبق فى الوجه الرابع 
الاتعالال على المسعيع من ممع الابهر لآل على الأعم يضبيخة النشسي للتخاء 
والناقص ء لا يجري في المقام , لأن فرض التمامية والنقص مستلزم لدخل 
الأجزاء التى تتوقف عليها التمامية فى الحدود المفهومية للمسمى . بخلاف 
السخةارالساد» كإتهدا 6 القع وليه إنها يدرعاة من قرب العبررطن 
النوعى وعدمه , ولو مع تحقق الماهية المسماة في الحالين . 

وفيه : أن صحة التقسيم إنما تستلزم عموم المراد من المقسم في مقام 
التقسيم ؛ ولا تكشف عن عموم المعنى الموضوع له إلا إذا ثبت أن المراد 
بالمقسم في مقام التقسيم هو المعنى الموضوع له بماله من الحدود المفهومية . 
ولا مجال لذلك فى المقام بعد ما أشرنا إليه فى الوجه المذكور من ارتكازية 
الجامع بين الصحيح والفاسد بلحاظ اشتراكهما في الصورة بنحو قد يغفل عن 
العناية فيه . 


الرابع : جملة من النصوص الظاهرة فى إرادة الفاسد . كموثق فضيل أو 


١ عابي م لخ اا وال او م ا ل ع 0 الكافي في أصول الفقه ج‎ ١١6 
صحيحه عن أبى جعفر طق : «قال : بنى الإسلام على خمس : على الصلاة‎ 
والزكاة والصوم والحج والولاية » ولم يناد بشىء كما نودي بالولاية , فأخذ‎ 
الناس بأربع وتركوا هذه)”7" » وفى صحيح زرارة عنهطظة : «أما لو أن رجلاً قام‎ 
ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولى‎ 
الله فيواليه... 76" , فإن الأخذ بالأربع لا يكون إلا بإرادة الفاسد منهاء بناء على‎ 
اعتبار الولاية فى صحة العبادة . ومثله ما تضمن نهى الحائض ونحوهاعن‎ 
الصلاة مما هو كثير جداً , لتعذر الصحيح منها فى حقها فيمتنع النهى عنها إلا‎ 
وفيه مع أن الاستعمال أعم من الحقيقة  : أن المراد من الأربع التى بني‎ 
الإسلام عليها فى الحديث الأول هى الصحيحة , وهى التى أخذ الناس بها‎ 
بمقتضى السياق » غايته أن أخذ الناس بها ادعائى ولو لاعتقادهم صحتها . ومن‎ 
القريب حمل الحديث على ذلك., بالتسامح فى إطلاق هذه العناوين على ما‎ 
. وقع منهم . لاعتقادهم تماميته‎ 
كما أن ما تضمن نهى المحدث عن الصلاة إن كان إرشادياً فكما يمكن‎ 
أن يكون إرشاداً إلى بطلان العمل مع تحقق المسمى كما هو مقتضى الوضع‎ 
للأعم » يمكن أن يكون إرشاداً إلى عدم تحقق المسمى كما هو مقتضى الوضع‎ 
للصحيح . وإن كان مولوياً راجعاً إلى تحريم الفعل  الذي عليه يبتنى وجه‎ 
: فمن المعلوم أن المحرم ليس مطلق ما يصدق عليه الاسم عرفا‎  لالدتسالا‎ 
ليناسب إرادة الأعم , بل خصوص ما هو الصحيح لولا الحدث , فيناسب إرادة‎ 
. ولو كان إضافيا  في المقام‎  حيحصلا‎ 


10 الكافى ج : ؟ ص : 18 اكات جاو الحو اجو وعاتم الاشاوم خاي‎ )١( 
. باب : 19 من أبواب مقدمة العبادات حديث : ؟‎ ١ : الوسائل ج‎ )( 


وبعبارة أخرى : لابد من ابتناء الاستعمالات المذكورة على نحو من 
رو اي ا م يي لبو و 


المعو اي 90 


عدم إرادة خصوص الصحيح منهاء لتعذره بسبب النهى الحاصل من النذر . 
لاندفاعه بلزوم ابتناء الاستعمال على التصرف بأحد الوجهين المتقدمين . ولا 
يمكن حمله على ما يناسب الظهورات الأولية على كل حال . 

هذه عمدة الوجوه المستدل بها للقولين ‏ وهناك وجوه أخر يضيق الوقت 
عن ذكرها لظهور ضعفها . ومن هنا لا ينهض ما ذكروه بإثبات أحد الوجهين . 

والذى ينبغى أن يقال : الأدلة التى استفيد منها أجنزاء العبادات ذات 
العناوين الشرعية الخامة بأنواعها - كالوضوء والصلاة والحج ‏ وبأصنافها ‏ 
كصلاة الآيات والعيدين وحج الإفراد على قسمين : 

الأول : ما كان مسوقاً لشرح الماهية المسماة وبيان أجزائها كقوله مجلا في 
بيان حدّ الوضوء : «تغسل وجهك ويديك وتمسح رأسك ورجليك)''"' ., 
وصحيح عمر بن أبى المقدام عن أبى عبد الله مد : «أنه وصف التيمم فضرب 
بيديه على الأرض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح على جبينيه وكفيه مرة 
0 . وقوله في الصلاة : «ويفتتح بالتكمين ويختم باللا 1 ونحوها 
غيرها مما ورد فى شرح الوضوء والغسل والحج وغيرها . 


(1) الوسائل ج : ١‏ باب : ١١‏ من أبواب التيمم حديث :1 . 
() الوسائل ج : ؛ باب : ١‏ من أبواب التسليم حديث : 7 . 


في المقام 


يحل ا اع الي ل مب ا ا ل ا الكافي في أصول الفقه ج ١‏ 
ومقتضى هذا توقف صدق المسمى على تمام الأجزاء الذي تضمنه بنحو 
المجموع لا بنحو الترديد بحيث يكفى فيه المعظم . والظاهر جري العرف 
الشرعى على ذلك , لما هو المتعارف من أخذ الماهيات المخترعة من 
رع انرو الجر ايها سمي انها ؛ ولاسيما فى عرفه وعرف أتباعه . 
الثاني : ماكان مسوقا لبيان ما يجب فى الماهية بحيث يتوقف عليه امتثال 
أمرها . كآايتي الوضوء والغسل والتيمم » وكقوله كي : «كل صلاة لا يقرأ فيها 
بفاتحة الكتاب فهى خداج» 17 . وقوله طق : «الوقوف بالمشعر فريضة...»90 . 
وهذا القسم وإن لم يصرح فيه بأن ما تضمنه جزء للمسمى إلا أن 
المتشرعة جروا على جزئيته منه » إما للمفروغية عن أن ما يجب في العمل 
اللسييدي انين إل جر ءا لويد له جايصلي مآ بده خلى:وجخرت تن فنا لعا 
جزئيته منه وإما لآن المسمى عندهم هو المطلوب فى العمل », نظير ما سبق منا 
في تقريب الجامع الصحيحي من كون التشريع عندهم معياراً في التسمية . 
وحيث كان مفاد هذا القسم لزوم تمام ما تضمنه بنحو المجموع أيضا لا 
بنحو الترديد ‏ بحيث يكفي المعظم ‏ تعين اختصاص المسمى بالواجد لتمام 
تلك الأجزاء , كما هو الحال فى القسم الأول . 
وبعبارة أخرى : حيث لا طريق لمعرفة أجزاء الماهية المعتبرة في 
المسمى بمجموعها -كما هو مقتضى القول بالصحيح أو بنحو الترديد 
والاكتفاء بالمعظم -كما هو مقتضى القول بالأعم إلا اشتمال الأدلة ‏ بقسميها 
المتقدمين ‏ عليها كان اللازم الرجوع لها فى كنيفية أخذ تلك الأجزاء في 
المسمى . وحيث كان مقتضاها لزوم تلك الأجزاء بمجموعها . وعدم الاكتفاء 
بالمعظم منها , تعين كون دخلها فى المسمى بهذا النحو . كما هو المناسب 


. 1: من أبواب القراءة فى الصلاة حديث‎ ١ : الوسائل ج : ؛ باب‎ )١( 
. 7 : باب : 4 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث‎ ٠١ : الوسائل ج‎ )5( 


للقول بالصحيح . 

وأما احتمال خروج العرف الشرعي في التسمية عن مقتضى الأدلة 
المذكورة إلى الاعم بسبب كثرة الابتلاء بالناقص والحاجة لتفهيمه . فهو بعيد 
جداً بل لا يعتد به عرفا » سواءً أريد به حصول التسمية عندهم للأعم ابتداء, 
بحيث لم يبلغ ما تقتضيه الأدلة حدّ الوضع » أم تجدد التسمية له بعد الوضع للتام 
بنحو النقل أو الاشتراك . إذ الأول لا يناسب ما تقدم . والثانى إنما يتجه لو فقد 
الصحيح خصوصيته المقتضية للاهتمام بتفهيمه وصار كالفاسد في ذلك . ومن 
المعلوم عدم فده الخصوصية المذكورة . حيث لم يزل مورد الغرض والأثر 
الموجب لاختراع الماهية المسماة , وليس الابتلاء بالفاسد إلا بتبعه . ولا سيما 
مع عدم احتياج تفهيم الاعم لمزيد عناية بعد ما تقدم من ارتكازية الجامع 
ومألوفيته عرفا ء حيث لا تمس الحاجة مع ذلك للوضع له . 

بل الرجوع للمتشرعة فى بيان أجزاء المسميات وشرحها ‏ بأنواعها 
وأصنافها شاهد بمتابعتهم لمقتضى الأدلة المذكورة . حيث يستوفون أجزاءها 
المعتبرة فيها على أنها بتمامها أجزاؤها المقومة لها والتى تنقص بدونها , لا أنه 
يكفى فى صدقها وجودها فى الجملة بحيث يتم المسمى مع نقص شيء منها 
وإن لم يجزئإلا بتماميتها . 

وبذلك يظهر أن إطلاق الأسماء على الفاسد أو الأعم منه ومن الصحيح 
مبنى على التسامح والخروج عن المعنى بلحاظ الجامع الارتكازي الذي أشرنا 
إليه عند الكلام فى الاستدلال على الأعم بعدم صحة السلب . 

نعم » الظاهر أن الماهية الواحدة إذا اختلفت أصنافها كان المعيار في 
صدقها عرفا هو الأجزاء المعتبرة فى جميع الأصناف مع الترديد فيها بالإضافة 
إلى الخصوصيات الأخر حسب اختلاف تشريعهاء ولا تكون الخصوصيات 
الزائدة على ذلك معتبرة فيهاء بل فى الأصناف , لأن ذلك هو الأنسب بشرح 


الفرق بين أجزاء 
المافهية 
وأجزاء 
الأصناف 


الكلام فى 
الشروط 


ل ناميه الكافى فى اصول الفقهمع ١‏ 
الماهية وبيان أجزائها من قبل الشارع , فالصلاة مثلاً عبارة عن التكبير وقراءة 
الفاتحة والركوع والسجدتين _بأذكارها والتشهد والتسليم , لانها المعتبرة في 
كل الصلوات » مع الترديد من حيثية أنحاء الركوع والسجود _من قيام وجلوس 
أو غيرهما -وكمية القراءة وعدد الركعات والركوعات والفاتحة والتسبيحات فى 
الأخيرقية وكوس ذلك ما تخكان قله أمنانيان كان تيك هذه امور تمت 
ماهية الصلاة وإن لم تكن مشروعة . والإخلال بالخصوصيات إنما يوجب 
الاخلال بالأصناف المشروعة منها بخصوصياتها ‏ كالظهر والعصر لا بصدق 
الماهية المشتركة بين الأصناف . بل لا يخل بها إلا نقص الأجزاء المقومة أو 
فقدها , فإذا خلت الصلاة عن الركوع مثلا كانت صلاة ناقصة ء أما إذا كانت ركعة 
واحدة واجدة للأجزاء المذكورة فهى صلاة تامة مشروعة ‏ كالوتر ‏ أو غير 
متووعة: 
والظاهر أن تشريع بعض الصلوات الخالية عن بعض هذه الأجزاء يبتني 
إما على البدلية عن الصلاة كصلاة المطاردة » كما يناسبه التعبير فى بعضص. 
نصوصها بفوت الصلاة ‏ أو على الاكتفاء بالصلاة الناقصة ‏ كصلاة الأخرس 
وجميع موارد قاعدة الميسور وإطلاق الاسم عليها توسع بلحاظ تحقق الغرض 
ا ا ا ا ..»ء وتحوها 
لا يستلزم كونها صلاة تامة بل مق مقتضى الجمع بين الأدلة أنها ناقصة مجزية عن 
التامة . 


ويجرىي ذلك فى جميع الماهيات المركبة . كالطهارات الثلاث والصوم 
والحج والعمرة وغيرها . 

هذاء وأما الشروط فهى مختلفة . إذ لا إشكال فى دخل قصد عناوين 
الأققا امن وقوه وملا وصوم وتيحوها نارق اجتمالا ,اقان اعرف زو لقو 
على خلوٌ العمل عنه لحكموا بأنه صورة العمل المسمى لا من أفراده. وفي 


دخل الترتيب والموالاة - في مثل الصلاة -إشكال . 

وأما بقية الشروط فالظاهر عدم دخلها وإن اعتبرت فى تمام أفراد الماهية 
-كالخلوص من الرياء في جميع العبادات » والطهارة في الصلاة كما هو الحال 
في جميع الشروط الدخيلة في فعلية ترتب الأثر فى الماهيات المخترعة عند 
العرف , لصحة الحمل على الفاقد لها ارتكازاً » ولو كانت دخيلة فى التسمية لم 
يصح الحمل إلا بعناية المشابهه فى الصورة , نظير الحمل على صورة العمل 
الخالية عن قصد عنوانه , مع أنه ليس كذلك قطعا . وليس هو كالفاقد للجزء مما 
يصح فيه الحمل بلحاظ الجامع الارتكازي بين التام والناقص الذي تقدم 
التعرض له . لان الناقص بعض العمل المسمى » وفاقد الشرط مباين لواجده 
راشا : 

هذا وآما ما"ذكرة عضن مكتايخنا من دوران التسهة مدان الاركان:- 
بمعنى توقف صدق الاسم عليها مع لحاظ بقية الأجزاء والشروط بنحو الترديد - 
لأن مقتضى أدلتها كونها مقومة للمفاهيم المذكورة . 

فيندفع بأن عنوان الأركان لم يؤخذ فى الأدلة الشرعية لينظر في مفهومه . 
وإنما هو مصطلح أطلقه جماعة من الفقهاء على بعض أجزاء الصلاة 
وشروطهاء لامتيازها عن غيرها ببطلان الصلاة بالأخلال بها ولو سهوا. 
وبصحتها مع المحافظة عليها ولو مع الإخلال بغيرها سهواً. والأول أعم من 
توقف المسمى عليها , لإمكان تحقق المسمى وعدم إجزائه » للإخلال بالقيد 
المأخوذ فى المطلوب منه , والثانى أعم من تحقق المسمى لإمكان الاجتزاء 
تقض ول العبائق الراتساء الكرنه شيا تر سترط العلالدم عاق كز 
فى مبحث الاجزاء » وفيما عدا ذلك لا امتياز للأركان عن غيرها في البيانات 
الترعة: 


القول بدوران 
التسنمة مدار 


1 0 
والأعم . ويترتب عليه أمران : 

الأول :إمكان التمسك بإطلاق عناوين الماهيات المذكورة لنفى اعتبار ما 
شك فى اعتباره فى الخصوصية الصنفية حتى لو كان وارداً فى مقام التشريع . 
لاحراز صدق العناوين بدونه وعدم إجمالها ٠كمالو‏ ورد :لا تدع المسجد من 
غير صلاة , ثم شك فى اعتبار سور خاصة فيها أو عدد خاص من الركعات . 

الثانى : تعذر التمسك به لنفى ما يشك فى اعتباره فى أصل الماهية ‏ 
لعدم إحراز صدق العناوين بدونه وإجمالها باللاضافة إليه . 

مع أنه لا مجال للأول على الصحيح , ولا للثاني على الأعم . وهذه ثمرة 
الارتكازية عليها . 


7 
سبق في المقدمة الثانية اختصاص الكلام بالعبادات التى ثبت استعمالها 
عند المتشرعة فى الخصوصيات الزائدة على معانيها اللغوية » دون غيرها من 
العبادات الباقية على معانيها الأصلية -كالركوع والسجود ‏ فضلاً عن غير 
العبادات ‏ كالإنفاق على الزوجة ‏ حيث يكون المرجع فى تحديده العرف 
واللغة . بل غالب ذلك لا يتصف بالصحة والفساد عرفاء لما ذكرناه آنفا من 
انتزاعهما من التمامية وعدمها بلحاظ الأثر المهم ‏ المطلوب نوعا من الماهية؛ 
والأمور المذكورة وإن كانت مورداً للأحكام الشرعية التى قد تدعو لفعلها: 
فيؤتى بها بداعى امتثالها وحصول الإجزاء بهاء إلا أن ذلك أمر طارىئعليها 
خارج عن مقتضى طبعها بما لها من المعاني العرفية » فلا يكون منشأ لانتزاع 
الصحة والفساد عندهم , غاية الأمر أن يشك فى وقوعها واجدة للقيد المطلوب 


فتجزئ ., أو فاقدة له فلا تجزئ » بخلاف الماهيات المخترعة للشارع التي كان 
منشأ اختراعها وقوعها مورداً للأحكام المذكورة . حيث يكون الأثر المذكور - 
وهو الامتثال والإجزاء -هو المطلوب نوعاً منها والثابت لها بطبعها . 

نعم » لما كان الأثر المرغوب فيه نوعاً للمعاملات ‏ من العقود 
والإيقاعات ‏ حتى عند العرف هو نفوذها وترتب مضامينها , لترتيب آثارها , 
كانت مورداً للصحة والفساد عرفا بلحاظ ترتب الأثر المذكور وعدمه . ومن هنا 
لأسب الكلام فيها ‏ تبعا للكلام فى العبادات ‏ وإن كانت باقية على مفاهيمها 
العرفية ولم تكن من الماهيات المخترعة للشارع . 

إذا عرفت هذاء فد وقع الكلام منهم : 

تارة : في أنها موضوعة للأسباب ‏ وهى العقود والإيقاعات ‏ أو 
للمسببات الحاصلة بها . 

وأخرى :فى أنها تختص بالصحيح أو تعم الفاسد . 

وثالثة : فى ترتب الثمرة المتقدمة » وهى التمسك بالإطلاقات لنفى 
خسان وساف فى تقد ها يقرو لهب وقد |ظالر ا فى تعقق عله الجهانت سما لا 
مجال لتعقيب كلماتهم فيه » فلنقتصر على ما عندنا » وإن كان قد يظهر به حال 
بعض ما ذكروه. 

وحينئذٍ يقع الكلام : تارة : فى تحديد مفاهيمها. وبه يتضح الحال من 
الجهتين الأوليين . وأخرى : فى إمكان التمسك بإطلاقاتها . 

فهنا ممامان : 

المقام الأول : فى تحديد مفاهيمها 
ولا ينبغي التأمل فى أن مسمياتها هي المضامين الاعتبارية التي سبق في 


الكلام فَئي 
المعامللات 


1 ال ار 
المقدمة الكلام في حقيقتهاء وذكرنا أن لها نحو من التقرر عند العرف أو 
الشرع . وأن وجودها فى عالم الاعتبار تابع لاعتبار من بيده الاعتبار من عرف 
أوشرع أوسلطان , وليست العقود والإيقاعات اللفظية وغيرها المتضمنة 
لإنشائها إلا أسباباً لها وموضوعات لاعتبار من بيده اعتبارها . كسائر موضوعات 
الأحكام , ولذا كان مفاد أدلة جعلها من الحاكم إمضاء الالتزام المذكور ونفوذه , 
مجال مع ذلك لتوهم أنها عين العقود والإيقاعات . لوضوح أن العقود 
والإيقاعات أمور حقيقية لها ما بأزاء فى الخارج ولا تقبل الإنشاء ولا الإمضاء . 

نعم . للمضامين المذكورة نحوان من الوجود : 

الأول :الوجود المتقوم بالالتزام بها المبرز بالإنشاء اللفظى أو بغيره مما 
يصلح للإبراز كالمعاطاة من طرف واحد فى الإيقاعات . ومن أكثر فى 
العقود . وهو فى الحقيقة نحو من الوجود الاعتباري الضيق الخاص بطرف 
الالتزام أو أطرافه . 

الثانى : الوجود الاعتباري التابع لاعتبار من بيده الاعتبار -من شرع أو 
عرف أو سلطان ‏ تبعا لالتزام من له السلطنة عليها بنظره الراجع لإمضاء التزامه . 

وبذلك تختلف مضامين المعاملات عن بقية الأمور الاعتبارية التى يكون 
الحكم بها ممن هى بيده تبعاً لتحقق موضوعاتها ء من دون أن يكون بلسان 
الامضاء . كالضمان بسبب الاتلاف » والانعتاق بسبب التنكيل . ووجوب النفقة 
بسبب الزوجية » فإنه لا يكون لها إلا النحو الثاني من الوجود من دون أن يتفرع 
على التزام أحد بها ويكون إمضاء له . 

وحيث كان الوجود الأول موضوعاً للوجود الثانى صح إطلاق السبب 
عليه عرفا . كسائر الموضوعات بالإضافة إلى أحكامها . ولا يصح إطلاقه على 


العقد اللفظى مثلاً إلا بلحاظ إبرازه للالتزام بالمضمون الذي هو النحو الأول من 
الوجود له . 

هذاء ولا يخفى أن غالب أسماء المعاملات حاك عن إيجاد مضامينها 
وإيقاعها على متعلقاتها . كالبيع والإجارة والمزارعة والتزويج والطلاق والوقف 
وغيرها ء فإنها مصادر لافعال متعدية فاعلها موقع تلك المضامين على 
متعلقاتها » وليست مصادر لافعال لازمة فاعلها نفس المتعلقات . 

والظاهر أن مصحح النسبة للفاعل ليس هو حكمه بهاء وإلا صح نسبتها 
للشارع الأقدس أيضا بلحاظ إمضائه للعقد , بل هو فعله لأسبابها التكوينية كما 
هو الحال في جميع الأمور الاعتبارية الوضعية , كالتطهير والتنجيس والتذكية . 

ومن هنا يتعين نسبة هذه الأفعال لموقع المعاملة والحكاية بها عن 
السبب المبرز لالتزامه -من عقد أو إيقاع _إما بلحاظ كونه سببا بالمباشرة لتحقق 
المعاملة فى التزامه واعتباره الخاص ء أو لكونه سببا بالواسطة لحكم من بيده 
الاعتبار بها إمضاءً لالتزامه المذكور ء وإن كان الظاهر هو الأول . 

لكن ذلك لخصوصيته فى الهيئة » وهى هيئة الفعل . وأما المادة ‏ وهي 
القدر المشترك الصالح لهيئتى الففعل والانفعال ‏ فهي صالحة للوجهين : 
وبلحاظها كان دليل الثاني إمضاءً للأول » لما سبق من أن إمضاء الشيء لا يكون 
إلا مع تطابق موضوعيهما مفهوماً . 

ويظهر الفرق المذكور فى العناوين المنتزعة من المفادين . فمثل المبيع 
والمستأجَر والمزوّج حيث كانت منتزعة من مفاد الفعل » كان المنظور فيها 
وقوعها طرفاً للعقد من دون نظر لإمضائه . ومثل الزوج والزوجة والملك . 
حيث كانت منتزعة من مفاد الانفعال أمكن أن يكون الملحوظ فيها وقوعها 
رقا القن ونان يكن الملحوظ فيه حضون مفسيون المعاملة افكبارا بيبل 


0 ا م عو اج مره وو ا م ادك لكات فى امول انق 
الثانى هو الأظهر . لأن مفاد المادة لماكان من الاعتباريات كان الظاهر من إطلاقه 
الوجود الاعتباري , دون الالتزامى الذي هو الموضوع والسبب له لأنه نحو 
من الاعتبار الشخصى .ء الذي لا يعتد به عرفا . 

هذاء. وحيث ظهر أن غالب أسماء المعاملات تحكى عن الوجود 
الالتزامى الإنشائى المستند لموقعهاء وهو الموضوع للوجود الاعتباري 
والسبب له بمعنى ‏ وكان الوجود الاعتباري هو الداعى لفعلها والأثر المرغوب 
فيه نوعاً لها » ظهر إمكان اتصافها بالصحة والفساد بلحاظ ترتب الأثر المذكور 
وعلمه. 

وحينئذٍ يقع الكلام فى وضعها لمطلق الوجود الإنشائى المذكورء أو 
لخصوص الصحيح منه » وهو الذي يترتب عليه الأثر المرغوب فيه نوعا وهو 

ودعوى : أن الوضع للصحيح مستلزم لتصرف الشارع فى معانى هذه 
الألفاظ . لاناطة الصحة شرعاً بقيود لا دخل لها عرفا فى ترتب الأثر على 
المعاملة » فلا يمكن دعوى أخذها فى الموضوع له عرفا , مع بعد التتصرف 
المذكور جداً . لعدم حاجة الشارع له بعد مسانخة المعنى العرفى لموضوع الأثر 
عنده » بل يكتفى بتقييده عند أخذه موضوعاً لأحكامه , كسائر المفاهيم العرفية 
المأخوذة فى موضوعات الأحكام الشرعية . 

مدفوعة بإمكان ابتناء وضعها للصحيح على وضعها له عرفا ابتداء من 
إدراك العرف له . ولا للصحيح الواقعى ‏ وإن اختلف العرف والشرع فى 
تشخيصه _لعدم كون الأثر الذي تنتزع منه الصحة والفساد أمرا واقعيا متقرراً في 


بل حيث كانا منتزعين من ترتب الأثر وعدمه التابعين لاعتبار من بيده 
الاعتبار كانا من الأمور الإضافية التى يكون اختلاف طرف الإضافة فيها موجباً 
للاختلاف في صدقهاء من دون أن يرجع للاختلاف فى المفهوم . ولا إلى 
التخطئة في المصداق » فهو نظير الاختلاف في المصطلحات والأذواق . 

نعم » يصعب إقامة الدليل على ذلك . حيث لا موجب لدعواه ظاهراً إلا 
تبادر الصحيح من الإطلاق , وهو لا يصلح دليلاً في المقام , لأنه قد يكون مسبباً 
عن اختصاص الغرض به الذي هو قرينة عامة صالحة لأن تكون منشأ 
لانصراف الإطلاق » نظير ما تقدم فى الاستدلال بالتبادر على الصحيح في 
العبادات . 

بل لما كان الظاهر كما تقدم أن التسمية بلحاظ كون المسمى هو 
الوجود الإنشائي الالتزامي للمفهوم وهو الذي يتحقق من موقع المعاملة 
بالمباشرة » فمن الظاهر أن المنشأ هو المفهوم المجرد , وليس ترتب الأثر إلا من 
لواحقه . فيبعد جدا اخذه فى المسمى . بل يبعد جدا صحة السلب عن الفاسد . 

هذا كله في أسماء المعاملات التى هي عبارة عن مصادر الأفعال المتعدية 
وما ينتزع بلحاظها من عناوين » وأما العناوين المنتزعة من نتائجها ‏ كالزوج 
والزوجة والملك ‏ فقد سبق أن الظاهر انتزاعها بلحاظ الوجود الاعتباري . 
وحينئذ لا تصدق إلا بترتب الأثر. 

المقام الثانى : في القسك بالإطلاقات مع الشك في اعتبار بعض 

القيود فى صحة المعاملة 

والكلام.. تارة : فى إطلاقات نفوذ المعاملات , كقوله اك : «الوقوف 

غال حسصيها رقنا أهلي”' . 


(1) الوسائل ج : ١7‏ باب : ١‏ من أبواب كتاب الوقوف والصدقات حديث : ؟ . 


بق ل د ل ا وي ا كاف فى اطول ققدي ١‏ 
وأخرى : فى إطلاقات أحكامها الأخر . كوجوب الإنفاق على الزوجة . 
أما الأولى فلا إشكال فى إمكان التمسك بها بناء على ما سبق من وضع 

أسماء المعاملات للأعم . وكذا لو قيل بوضعها للصحيح العرفى . غايته أنه لابد 

حينئذ من إحراز صحة المعاملة عرفا . 
بل وكذا لو قيل بوضعها للصحيح شرعاً أو للصحيح بما له من مفهوم 

إضافي صالح للانطباق على الصحيح الشرعي ء لما هو المعلوم من أن الصحيح 

الشرعي لا يقبل الامضاء الشرعي . فلابد من تنزيل دليل الامضاء على 

اللمععداليون الأعم أرقن الصحهم التزوقى »اف الحقه ا سيق . 
وأظهر من ذلك إطلاق نفوذ العقود , لأن العقد منتزع من نفس الإيجاب 

والقبول ؛ وليس عبارة عن المضمون المعاملى المنشأ بهما , فلا مجال لاحتمال 

اختصاصه بالصحيح . ْ 

وأما الثانية فما كان منها قد أخذ فيه عنوان منتزع من إيقاع المعاملة ‏ 
كالمبيع والمستأجَر والمزارع - يصدق بمجرد إيقاع المعاملة » فيكون مقتضى 
الإطلاق عدم توقف الحكم الذي تضمنه على أمر زائد على ذلك , ولازمه نفوذ 
المعاملة مطلقا , لما هو المعلوم من عدم ترتب الأحكام مع بطلانها . 

الهم إلا أن يرجع ذلك إلى تقييد موضوع الأحكام لبا بالصحيح ؛ 
للاستغناء عن التصريح به بالقرينة العامة القاضية بأن موضوع الأغراض 
والأحكام هو الصحيح . وحيئئذٍ لا ينهض الإطلاق بإثبات ترتب الحكم مع 
الشك فى صحة المعاملة فضلاً عن أن ينهض بإثبات صحتها مع الشك فيها . 

وأظهر من ذلك ما لو كان العنوان المأخوذ منتزعاً من نتيجة المعاملة ‏ 
كعنوان الزوج والزوجة لما سبق من عدم صدقها إلا بترتب الآثر. 

نعم » قد يكون مقتضى الإطلاقات المقامية للأحكام المذكورة الاكتفاء 


بما عند العرف , على تأمل وتفصيل لا يسعه المقام . 

هذا تمام ما تيسر لنا من الكلام في المسألة . وبه ينتهى الكلام فى مقدمة 
مباحث الظهورات . 

ولندخل فيما هو المقصود بالأصل من المباحث المذكورة . والمراد به 
تشخيص الظهورات العامة . سواء كانت مستندة للوضع أم لقرائن عامة 
منضبطة . أما ما يستند للقرائن الشخصية غير المنضبطة فلا مجال للبحث عنه 
هناء لعدم تيسر استقصائه , بل يوكل للفقه عند الابتلاء به فى الأدلة المتفرقة . 
والبحث فى ذلك يتم فى ضمن مقاصد . 


المقصد الأول 
فى بحث المشتق 
وقد وقع الكلام في أن المشتق هل يكون حقيقة في خصوص ما تلبس 
بالمبدأ في الحال؟ أو فيما يعمه وما انقضى عنه؟ مع الاتفاق كما قيل ‏ على 
كونه مجازا فيما لا تلبس له به إلا فى الاستقبال . فمرجع النزاع إلى النزاع في 
سعة مفهوم المشتق وضيقه . ظ 
وأما ما ربما يدعى من رجوعه إلى النزاع فى حال صدقه . وأن صدقه 
على ما انقضى عنه التلبس هل هو لكونه من أفراده الحقيقية » أو لكونه من 
أفراده الادعائية مع الاتفاق على مفهومه . فهو كما ترى , لأن صدق العنوان على 
الفرد وعدمه فرع سعة مفهومه له وضيقه عنه , فلا يعقل صدقه عليه حقيقة مع 
ضيقه عنه , ولا عدمه مع سعته له , فلابد من رجوع النزاع فى أحد الأمرين 
للنزاع فى الآخر . 
ثم إنه حيث كان مورد البحث تشخيص ظهور المشتق كان داخخلاً في 
المقاصد الأصلية من مباحث الألفاظ , ولا وجه مع ذلك لذكره في مقدمات علم 
الأصول كما جرى عليه جماعة ‏ أو في مقدمات خصوص مباحث الألفاظ . 
روت عدم انرو ليا جل في ترضح سحل الفرلع,) أركانءة ف كام 
الاستدلال . 
الأمرالأول : المشتق فى مصطلح النحويين ما شارك غيره فى مادة مسوضوع 
واحدة مع مخالفته له فى الهيئة ‏ كالفعل واسمي الفاعل والمفعول وغيرها . لعجا 


الكلام فى اسم 
الزمان 


)ا اولمع اطبا و متو أبنو سول عه وو لكات فى انول لقانت ! 
ولكن محل النزاع فعلاً هو العنوان المنتزع من الذات والحاكى عنها 
بلحاظ نحو نسبه بينها وبين جهة خارجة عنها . 
وبينه وبين المشتق بالمعنى الأول عموم من وجه, فإنه يعم بعض 
الجوامد باصطلاح النحويين » كالأب والأخ والزوج والزوجة . حيث يظهر من 
محرااي ار بن قدو لارام ليا كعات يقصر عن مثل الفعل 
والمصدر ممالا ينتزع من الذات ولا يكون عنوانا لها . 
لكن ينبغي أن يكون النزاع فى المشتقات فى تحديد ما وضعت له هيآتها 
نوعياً » أما فى الجوامد المذكورة كالأب والزوج -فهو في تحديد ما وضعت له 
شخصيا إذ لا هيئة تجمعها . نعم لا يبعد مشابهتها للمشتقات ارتكازا فى محل 
الكلام . فالكلام فى المشتقات يغنى عن الكلام فيها . 
هذاء وقد يستشكل فى عموم النزاع لاسم الزمان» لأن تصرم الزمان 
مستلزم لعدم بقاء الذات بعد ارتفاع الحدث » ليدخل فى موضوع النزاع . 
وهو مبنى : أولاً :على وضع الهيئة له بخصوصه بنحو الاشتراك اللفظي 
بينه وبين المكان , وهو لا يخلو عن إشكال , بل لعل الاقرب وضعه بوضع 
واحد للجامع بينهما , وهو الظرفية . كما هو المناسب لاطراد اتفاقهما فى هيئة 
واحدة وارتكازية الجامع بينهما . إذ لآ موضوع مع ذلك للإشكال المذكور إذ لا 
اسم للزمان حينئذٍ » وإنما الاسم للظرف . والظرفية قابلة للارتفاع عن الذات ولو 
فى المكان . 
وثانياً :على كون المحكى باسم الزمان خصوص ما يقارن الحدث من 
الأمد الموهوم ء أما لو أمكن إطلاقه على ما هو أوسع منه مما يقع بين حدين 
اعتباريين , كالساعة واليوم والشهر كما يظهر من غير واحد ‏ فيتجه فرض 
البقاء له بعد ارتفاع الحدث . 


الأمر الثاني : حيث سبق أن محل الكلام هو العنوان المنتزع من الذات 
بلحاظ جهة خارجة عنها فالمصحح لانتزاع العنوان : 

تارة : يكون فعلية اتصاف الذات بتلك الجهة كالمريض المنتزع من 
فعلية اللاأتصاف بالمرض . 

وأخرى : يكون أمرأ آخر ء كثبوت الملكة أو القابلية أو الحرفة أو الصنعة 
أو المنصب .ء كما في المجتهد اصطلاحاً المنتزع من تحقق ملكة الاجتهاد في 
الشخص . والكاتب المنتزع من كون حرفة الشخص أو وظيفته الكتابة , 
والصائغ المنتزع من كون صنعته الصياغة » وأسماء الآلة المنتزعة من قابلية 
الشىء لان يتحقق به الحدث بحيث لا يحتاج صدوره به إلا إلى إعماله فيه . 
كالفتح للمفتاح والسمر للمسمار . 

والاكتفاء بما عدا الفعلية فى الثاني إما أن يستند إلى التوسع والتصرف في 
المادة » بأن لا يراد منها الفغلية ‏ كالاجتهاد الذي يراد به اصطلاحا الملكة ولو 
من دون مزاولة عملية الاستنباط , والكتابة التى يراد بها الحرفة أو الوظيفة . ولذا 
تدل المادة على ذلك فى غير الهيئة المذكورة . 

وإما أن يستند لخصوص الهيئة , كما فى أسماء الآلة حيث لا إشكال في 
كون المراد بموادها نفس الفعل الخارجى » وليس الاكتفاء فيها بالقابلية إلا 
مقتضى الهيئة الخاصة . ومثل ذلك ما أفاد الصئعة مما بنى على فمّال , كالصراف 
والنجار والوزان . ولذا تدل هيئتها على ذلك فيما ينتزع من الجوامد كالحداد 
والبزاز والجمال ؛ مع وضوح عدم التصرف في موادها. فهي نظير هيئة النسبة 
التى قد يراد بها ذلك ,كما فى الجوهري . 

هذاء ولا إشكال فى دخول القسم الثاني _كالقسم الأول بجميع صوره 
في محل النزاع » وإنه هل يختص بحال التلبس » أو يعم حال الانقضاء . لكن لا 


الففرق بحين 
زماني النطق 
والتلبس 


ليل ل الكافي في أصول الفقه ج ١‏ 
يراد به التلبس بفعلية العمل . بل التلبس بالملكة أو الصنعة أو القابلية أو نحوها 
مما تقدم . سواء كان الحمل على هذه الأمور للتوسع فى المادة والخروج بها 
عن معناها الأصلى » أم لأنها مستفادة من نفس الهيئة . 
بصحة إطلاق هذا القسم مع انقضاء التلبس بالحدث , كإطلاق الصائغ 
على الشخص حال نومه _مثلاً وعدم انشغاله بعمل الصياغة . فإن ذلك خروج 
عن محل الكلام » إما لعدم كون المراد بالمادة الحدث » بل الصنعة أو نحوهاء أو 
لعدم دلالة الهيئة على التلبس بالفعلية » بل بالقابلية . 
القسم بلحاظ القابلية من دون تلبس أصلاً . كما فى موارد الاستعمال فى الملكة 
والوظيفة » وكما فى أسماء الآلة . نعم لو صدق مثل ذلك بعد انقضاء ما يراد 
بالهيئة والمادة اتجه الاستدلال به . 

الأمرالثالث :لا يخفى أن إطلاق العنوان على الذات ‏ حاكياً عنها . أو 
وصفا لهاء أو محمولاً عليها -إنما هو بلحاظ اتحاده معها _بما له من مفهوم - 
وانطباقه عليها » وظرف الاتحاد المذكور هو المعبر عنه فى بعض كلماتهم بزمان 
الجري . وهو يكون . 

تارة : زمان النطق , كما فى قولنا : زيد عادل الآن, أو أكرم من هو الآن 
عادل . 

وأخرى : زماناً آخر , كما فى قولنا : زيد مريض أمس أو مسافر غداً 
وأنفقت على عائلة من هو أمس مسافر , وسأسافر اليوم لاستقبال القادم غدا . 

ومقتضى الإطلاق عرفا هو تنزيل حال الجري على حال النطق ., ولا 
يحمل على خلافه إلا بقرينة خاصة _كالأمثلة المتقدمة أو عامة , كما إذا وقع 


المشتق طرفاً لنسبة » حيث يحمل حال الجري على حال تلك النسبة » فإن قيل : 
تصدى على فقير » كان ظاهره إرادة من هو فقير حال التصدق . وإن قيل : إن 

جاء زيد دعا الأغنياء كان ظاهره إرادة من هو غنى حال الدعوة . وغير ذلك مما 
تقتضيه المناسبات العامة والخاصة . ْ 

ثم إنه لا ينبغى التأمل فى أنه لا يعتبر فى صدق المشتق التلبس بالمبدأ - أو 
ملكته أو قابليته أو غير ذلك مما تقدم في الأمر السابق فى خصوص حال 
النطق . بل يكتفى به فيما قبله أو بعده , لعدم العناية فى الاستعمالات السابقة . 

وحينئذٍ لابد من كون النزاع فى اخمتصاص المشتق بالحال أو عمومه لحال 
الانقضاء إنما هو بلحاظ حال الجري الذي هو ظرف الاتحاد الملحوظ بين 
الذات والعنوان » بمعنى أنه هل يعتبر في اتحاد الذات والعنوان وجريه عليها في 
زمان تحقق التلبس في ذلك الزمان أو يكفى فيه التلبس قبله » وإن لم يحصل 
التلبس فيه؟ ولعل لالتباس حال الجري بحال النطق بسبب كون التطابق بينهما 
مقتضى الإطلاق دخلا في اشتباه حال المشتق ٠‏ ولوقوع النزاع فيه . على ما قد 
يتضح عند بيان المختار والاستدلال له . 

إذا عرفت هذا ء فاعلم أن الأقوال فى المسألة وإن كثرت , إلا أن الحق منها 
هو القول باختصاص المشتق بحال التلبس » من دون فرق بين أقسامه وحالاته . 

لأنه المتبادر فى الجميع . ولصحة السلب عما انقضى عنه التلبس بلا ريب . 

ولذا كان المرتكز تضاد العناوين الاشتقاقية إذا كانت مباديها متضادة -كالحاضر 
والمسافر ؛ والأسود والأبيض . والغنى ؤالفقيرء والقائم والقاعد؛ والمجتهد 
والعامى ‏ مع وضوح إمكان اجتماعها في زمان واحد بناء على عموم المشتق 
لحال الانقضاء . وذلك بلحاظ اختلاف زمان التلبس . وأدنى سبر لموارد صدق 
المشتق موجب لوضوح ما ذكرناء بعد ملاحظة ما سبق في الأمر الثاني والثالث . 
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وكأن التوقف من بعضهم فى ذلك ناشئ من أحد أمرين : 

الأول :دلالة مادة المشتق أو هيئته فى بعض الموارد على أمر غير الفعلية 
بان ملاكة أو عائنة أو حرف أو غررهاء على ا سيق التدية له اذى الأمر القانى .د 
كما يظهر من بعض استدلالاتهم . 

الثاني : اشتباه حال الجري في بعض الموارد » وتخيل كونه في زمان 
خاص . مع الغفلة عن القرينة الصارفة له إلى زمان آخر . حيث قد يوجب ذلك 
تخيل كون منشأ الصدق عموم مفهوم المشتق لحال الانقضاء مطلقا أو فى بعض 
الموارد التى ذكرها القائلون بالتفصيل . 

كما هو الحال فى المشتقات المأخوذة من المبادئ التي لا بقاء معتد به 
لها ء ليتعارف الإخبار بها أو ترتيب أحكامها حين حصولهاء بل لا يخبر بها ولا 
يراد ترتيب أحكامها غالبا إلا بعد انقضائها . كالضارب فى قولنا: زيد ضارب , 
أو اننع ين القاري و حيك ل ]نكال فى اندلا يني فته لجان بالشيرت 
حال وقوعه أو طلب الاقتصاص منه حين ضربه » بل بعده . إلا أن ذلك ليس 
لعموم المشتق لحال الانقضاء » بل لعدم كون حال الجري هو حال النطق » بل 
هو سابق عليه مطابق لحال التلبس ». فيراد زيد ضارب سابقاء واقتص من 
الضارب سابقاً , لأجل القرينة المذكورة المخرجة عن مقتضى الاطلاق المذكور 
في الأمر الثالث . 

وكذا فيما إذا قضت المناسبات الارتكازية بكون حدوث المبدأ ‏ وإن لم 
يستمر -علة لحدوث الحكم وبقائه » كما فى قولنا: يضمن المتلف ويجلد 
الزاني ويقطع السارق بحري المحين حاف عي نكال فى ثبرت 
هذه الأحكام لهم حتى بعد انقضاء المبدأ عنهم , إلا أن ذلك ليس لصدق 
العناوين عليهم حين ثبوت الأحكام وترتبها المستلزم لعموم المشتق لحال 


الانقضاء . كما قد يتوهم » بل لعدم إرادة خصوص الجري حال ثبوت الأحكام 
والعمل بمقتضاها . بل ما يعم الجري فيما سبق . للقرينة المذكورة المخرجة 
عما تقدم فى الأمر الثالث من أن مقتضى القرينة العامة حمل الجري على حال 
النسبة والعمل على الحكم . 

ومثله ما ينتزع من المبادئالمبنية على التجدد والحركة , كالبناء والحرث 
والنوح والكلام » حيث لا يتعارف التعبير عنه حال التلبس باسم الفاعل . بل 
بالفعل المضارع ٠‏ فيقال : زيد يبنى الآن ويحرث وينوح ويتكلم » ولا يقال : بان 
وحارث ونائح ومتكلم إلا بعد الفراغ من العمل غالبا فإن الظاهر عدم ابتناء 
الجميع على عموم المشتق لحال الانقضاء , بل على إرادة الجري فى غير حال 
النطق.. إلى غير ذلك من القرائن الخاصة التى بملاحظتها يتضح عدم كون حال 
الجرى هو حال النطق أو نحوه مما يقتضيه الاطلاق أو القرينة المتقدمة . بل ما 
يطابى حال التلبس . 

ولذا لا يظن بأحد التوقف فى تبادر حال التلبس فى المشتقات المذكورة 
وغيرها مع تعيين ما أريد بالمادة والهيئة وتعيين حال الجري بالنص ء فلو قيل : 
زيد زان أو ضارب أو بان أو صائغ أو نجار يوم الجمعة .لا يتوهم صدق القضية 
و امعاءها ريدس جراد الملاكررة عه تل اللحي اروكذ ل اول البو 
غدا الزاني اليوم » أو يقتص غدأ من الضارب اليوم , أو عامل غدأ النجار اليوم ؛ 
حيث لا يتوهم شموله لمن انقضت عنه المبادئالمذكورة قبل اليوم . 

ومنه يظهر الحال فيما لا بقاء له بنفسه , بل البقاء لأثره؛ كالجرح 
والقتل والتسخين فى الماء والتنظيف للثوب وغيرها. فإنه إن أريد من 
الميذأ فم العمشن النحدقى المسكيرى اللا ى ل رقاء له كان ,سما سي ««وابتتتن 
الامعميان :نع هانق أن السرى لس بلبطاط حال القطلق أ سطاك العدل السك 
وترتيب الأثرء بل بلحاظ ما سبق ذلك مما يطابق حال التلبس .» ولازم ذلك 


ال اتدةد هال 
للقول بعموم 
المشتق لحال 
انقضاء التلبس 


شن ل ل الكافي في أصول الفقه ج ١‏ 
العموم لما لو ارتفع الأثر. 

وإن أريد من المبدأ فيه تسامحاً ما يساوق الأثر ويبقى ببقائه -كما هو 
الغالب فى اسم المفعول ‏ خرج عما سبق . وحينئذٍ لا ملزم بالخروج فى حال 
الجري فيه عن مقتضى الإطلاق أو القرينة العامة » بل يبقى على مقتضاهما. 
ويتكهن تحال التليين اوهو خال وجوه الات 

هذاء وأما ما فى الفصول من التفصيل بين المشتق المأخوذ من 
المبادئٌ المتعدية 5900 والمكرم ‏ فيعم حال الانقضاء . والمأخوذ من 
المبادئاللازمة ‏ كالعالم والنائم ‏ فيختص بحال التلبس » مستدلا بالتبادر فى 
المقامين . 

فكأن منشأه أن الغالب فى المتعدي عدم البقاء بالنحو المعتد به » وفي 
اللازم البقاء بالنحو المذكور . فمنشأ تفصيله الشبهة السابقة . ولذا ينصرف 
لخصوص حال التلبس من المتعديات اللابس للثوب والساكن فى الدار 
وتسوحنا وار لها بض جال الانقف ارمق اللرازم الزائق بوالخائن بوالمةانت 
وغيرها . ولعله لذا غفل تٌَ فعدٌ المالك من اللازم , مع أنه متعدٍ . وإلا فمن البعيد 
جدا اختلاف مفاد الهيئة لغة باختلاف المواد . فلا مخرج عما سبق . 

بقى الكلام فى حجج القائلين بالعموم . وقد استدلوا بعلامتى الوضع . 
وهما التبادرء وعدم صحة السلب . ويظهر المنع منهما مما سبق فى تقريب 
حجة الااختصاص بحال التلبس . 

كما احتجوا بجملة من الاستعمالات فى حال الانقضاء . كايتى السرقة 
رارك وقرعمار يل ريما اعى كر ولاج يعن لاتطاننيا نهار . 

وفيه ‏ مع أن الاستعمال أعم من الحقيقة ‏ : أنه لم يتضح كون 
الاستعمالات المذكورة بلحاظ ارتفاع التلبس » بل الظاهر كونها بلحاظ حال 


التلبس » مع كون الجري فى غير حال النطق , ولا حال العمل بالحكم . بل 
بلحاظ ما سبقهما مما يطابق حال التلبس , كما يظهر بملاحظة ما تقدم . حيث 
يغني عن إطالة الكلام فى ذلك . 

نعم ء يحسن بسط الكلام في استدلالهم بما رواه الخاصة والعامة عمن 
النبي عَييةٌ والأئمة مك في تفسير قوله تعالى : «إوإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات 
فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتى قال لا ينال عهدي 
الظالمين »37 . 

ففى صحيح هشام بن سالم : «قال أبو عبد الله مقا : الأنبياء والمرسلون 
على أربع طبقات : فنبي منبأ في نفسه لا يعدو غيرهاء ونبي يرى في النوم 
ويسمع الصوت ولا يعاينه فى اليقظة . ولم يبعث إلى احد , وعليه إمام » مثل ما 
كان إبراهيم على لوط ؛ ونبى يرى فى منامه ويسمع الصوت ويعاين الملك ‏ 
وقد أرسل إلى طائفة قلوا أو كثروا كيونس... وعليه إمام ‏ والذي يرى فى نومه 
ويسمع الصوت ويعاين في اليقظة ؛ وهو إمام ؛ مثل أولي العزم . وقد كان 
إبراهيم طكة نبي وليس بإمام . حتى قال الله : إنى جاعلك للناس إماما . 
قال : ومن ذريتى؟ فقال الله :لا ينال عهدي الظالمين . من عبد صنماً أو وثنا لا 
كو نان 000 

وعن ابن المغازلى بسنده عن عبد الله بن مسعود قال : «قال 
وول لك 2ه ؛ أنا وعوة أبى إتراليم ,قلت فنا رسول الله.وكيك :صبرت دغرة 
أبيك إبراهيم؟ قال : أوحى الله عز وجل إلى إبراهيم : إني جاعلك للناس إماما ‏ 
فاستخف إبراهيم الفرح , قال : ومن ذريتى أئمة مثلى؟ فأوحى الله عز وجل إليه 


. ١74 : سورة البقرة الآية‎ )١( 
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الاستدلال على 
باية: ١لا‏ ينال 
خحححصيدى 


الظالمين) 


الجواب عن 
الأشستحة ل ل 
بالاية الشريفة 
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أن يا إبراهيم إني لا أعطيك عهداً لا أفي لك به . قال : يا رب ما العهد الذي لا 
تفى لى به؟ قال : لا أعطيك لظالم من ذريتك عهداً . قال إبراهيم عندها : 
واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيراً من الناس . فقال 
النبى َي : فانتهت الدعوة إلى وإلى على ٠‏ فاتخذني نبياًء واتخذ علياً 
0 ا 000 

فقد ذكروا أن الاستدلال بالآية الشريفة الذي تضمنته النصوص المذكورة 
إنما يتم بناء على عموم المشتق لحال انقضاء التلبس » إذ لازمه كون المراد بعدم 
إمامة الظالم الذي تضمنته الآية الشريفة عدم إمامته حتى بعد ارتفاع ظلمه . 

وقد أجيب عن ذلك بوجوه : 


الأول :ما ذكره الشيخ الطوسي والطبرسي#يا . ويظهر من غيرهماء 
وتوضيحه : أن الآية لما لم تكن واردة بنحو القضية الخارجية لتقصر عن من 
انقضى عنه الظلم حين صدورهاء بل بنحو القضية الحقيقية » كانت شاملة 
للظالم حين وجوده وتلبسه بالظلم ؛ ومقتضى إطلاقها عدم نيله العهد أبدا . لأن 
تسليط النفى على الفعل المضارع من دون توقيت يقتضى التأييد . 

وفيه : أن مقتضى الإطلاق عدم ارتفاع الحكم عن موضوعه. لا عدم 
ارتفاعه بارتفاع موضوعه , وحيث أخذ فى موضوع امتناع الإمامة عنوان الظالم 
لزم بقاؤه ببقائه , لا بقاؤه للذات بعد ارتفاعه » نظير ما لو قيل : لا يصلى خلف 
الفاسق . 


)١(‏ غاية المرام في حجة الخصام للبحراني ص : 77١‏ . وقريب منه في أمالي الشيخ الطوسي 
ص : 744 طبع النجف الأشرف . 

(؟) راجع الكافي ج : ١‏ ص : 170 » الباب السابق , وغاية المرام فى حجة الخصام ص : 37 
فق 


نعم » لو كان العنوان مسوقاً لمجرد الحكاية عن الذات مع كونها 
تمام الموضوع اتجه ما ذكروه . لكنه مخالف لظاهر أخذ العنوان فى القضايا 
الحقيقية جدا . 

الثاني : ما ذكره المحقق الخراسان يتيك من احتمال كون الظلم بحدوثه 
مانعاً من الإمامة إلى الأبد » فيكفى فى امتناع إمامة الشخص صدق الظالم عليه 
بلحاظ حال التلبس » بل هو المناسب لجلالة قدر الإمامة وعِظم خطرها . 

وفيه : أن الاحتمال المذكور مخالف لظاهر جعل العنوان , لما سبق من أن 
حمل حال الجري على حال النسبة ‏ وهى فى المقام عدم نيل العهد ‏ مقتضى 
القرينة العامة . ومجرد كون عموم المانعية لحال عدم صدق العنوان أنسب 
بجلالة قدر الامامة لا تقتضى تعيينه بعد كون تبعيتها لصدقه ممكنا ء لآن رفعة 
المنصب بالمقدار الزائد طان ذلك ين الا وعم 

الثالث : أن وضوح منافرة منصب الإمامة للتلبس بالظلم مانع من حمل 
الآية الشريفة عليه » لاستهجان بيانه . بل لابد أن تحمل على ما يحتاج للبيان مما 
فيه نحو من الخفاء , وهو مانعية الظلم آنا مّا من قابلية الإمامة . فيكفى صدق 
العنوان سابقا بلحاظ حال التلبس . 

وفيه : أن وضوح منافرة المنصب للظلم بحسب المرتكزات العقلية 
والضروريات الفطرية الأولية لا يمنع من بيانه بعد خروج الناس عن ذلك عملا 
بسبب جور الظالمين » بل اعتقاد كثير من أهل الأديان بخلافه . لشبهات روجها 
الطواغيت » فقد اشتهر عند المسيحيين إيمانهم المطلق بالكنيسة » وجرى بعض 
فرق المسلمين على ذلك . بل عليه عامتهم فى الإمامة الدنيوية . 

ولولا ما منّ الله تعالى به من وضوح الحجة ببقاء القرآن المجيد وجهود 
أهل البيت ها وشيعتهم المخلصين في التأكيد على ذلك وككيات بال 


المسكتار فتن 
اخيرات 


قر ا ل ل ا 0 الكافي في أصول الفقه ج ١‏ 
الظالمين وسلب الثقة منهم لاتخذ عامة المسلمين طواغيتهم أئمة فى الدين 
يتبعونهم فى الأحكام ويأخذون منهم الحلال والحرام .كما تبعوا بعض الأوائل 
في كثير من فروع الدين وأصوله مع وضوح ظلمهم حين ادعاء المنصب . وإن 
حاول بعض الأتباع التلبيس والدفاع عن أثمتهم وتنزيه ساحتهم عن الظلم . 
وسننهم في الدين عن الابتداع ‏ بعد أن اتضحت مانعية التلبس بالظلم من 
الإمامة . فكيف يستهجن مع ذلك إتمام الحجة ببيان صريح فى القرآن المجيد 
الذي يتلى آناء الليل وأطراف النهار ‏ و الا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكيم حميد»"'". 
إن قلت :إن تم هذا فى عامة الناس فلا مجال لتوهمه فى إبراهيم ظية ‏ 
الذى هو المخاطب بالآية الشريفة . حيث لا إشكال فى استيضاحه منافرة 
بض انان اللالنس بالط تعن | 
قلت : لعل خطاب إبراهيم طق بذلك بلحاظ رسالته . من أجل إعلام 
الناس به . نظير قوله تعالى : «ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لسن 
أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين»”" . 
وهناك وجوه أخر لا مجال لإطالة الكلام فيها بعد ما سبق . 
والذي ينبغى أن يقال : الاستدلال بهذه النصوص على عموم المشتق 
موقوف.. 
أولاً :على ورودها في مقام الاحتجاج بالآية الشريفة على عدم إمامة من 
عبد صنما أو وثنا »كي يتعين كون استفادة ذلك منها بمقتضى الوضع او الظهور 
العام , ليتسنى إلزام الخصم به في مقام الاحتجاج . 


.17 : سورة فصلت الأية‎ )١1( 
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وثانياً :على أن المراد بالعهد فئ الآية الامامة التى لا تثبت فعلاً للشخص 
الاابوتجوده والجثمااع القروط فته و ومنه عدم كونه كلالما وى ينعي نااظاهرعا 
لزوم عدم كونه ظالما حين انعقاد الإمامة له , فلا يشمل من خرج عن التلبس 
بالظلم إلا بناء على عموم المشتق . 

ولا طريق لإثبات أحد الأمرين فضلاً عن كليهما ء لو لم يكن الظاهر 
خلافهما . 

أما الأول فلعدم ظهور النصوص في الاحتجاج بالآية الشريفة والإلزام 
بمفادها في مقابل خصم منكر » بل في مجرد بيان المراد منها . ولا مانع من ابتناء 
إرادة ما تضمنته النصوص منها على خلاف ظهورها البدوي لقرائن اطلع عليها 
من أوتى علم الكتاب » تشهد باستعمال المشتق ‏ ولو مجازأ في حال انقضاء 
الللجنن ويا سال اللعرى لنيز جهو سويت السك 

وأما الثانى فلاحتمال أن يكون المراد بالعهد فى الآية هو عهده تعالى 
لإبراهيم مله بجعل الإمامة فى ذريته بعد طلبه ذلك واستفهامه عنه » بل لا يبعد 
ظهورها فى ذلك بحمل العهد على الفعلى الشخصي ء لا الكلي المنحل إلى 
أفراد تقديرية لا تكون فعلية إلا بنصب الإمام في وقته . 

على أن إطلاق العهد على ذلك لا يخلو عن تكلف .ء فإن العهد عرفا 
مساوق للوعد الجازم , الذي يكون موضوعه أمراً استقبالياً. فنصب الإمام ليس 
عهداً » بل تنفيذ للعهد المذكور . بل ذلك كالصريح من النبوي . وعليه يكون 
مفاد الآية أن العهد الذي أعطاه الله تعالى لإبراهيم كاد بجعل الأئمة من ذريته لا 
يتناول الظالم منهم . 

وحينئذٍ لابد أن لا يراد به الظالم منهم حين قطع العهد . لعدم وجودهم أو 
عدم وجود أكثرهم حينه » بل يتعين حمله على من يكون ظالماً حين وجوده 


م ا 21 


ولو بلحاظ خصوص حال التلبس بالظلم . فيعم بإطلاقه من يبقى عليه ومن 
يفارقه . وذلك كما يقتضى عدم مقارنة الإمامة للتلبس بالظلم يقتضى عدم 
تأخرها عنه وعدم سبقها عليه . وهو المناسب لما عليه الإمامية أعز الله دعوتهم 
وأظهر حجتهم من وجوب عصمة الإمام . 

كما أن الآية الكريمة تناسب مذهبهم فى الإمامة و أنها مجعولة منه تعالى 
لشخص الإمام ابتداء » لعلمه السابق بأهليته لها ء لا إمضاء لبيعة الناس له بها 
الذي هو مذهب العامة , لعدم صحة النسبة له تعالى فى الإمضائيات عرفا على 
ما سبق عند الكلام فى المعاملات من مبحث الصحيح والأعم ‏ وللعلم بعدم 
ابتناء إمامة إبراهيم طق على ذلك . وبذلك تصلح الآية الشريفة للحكومة على 
أدلة أحكام الإمامة _كالنبوي المتسالم عليه بين الفريقين المتضمن أن من مات 
ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية7١' ‏ لنهوضها ببيان كيفية نصب الإمام . 

ومن الغريب ما أجهد به الرازي نفسه فى محاولة لحمل الآية على إمامة 
النبوة دون إمامة الخلافة بوجوه سطرها لا ترجع إلى طائل » غافلاً أو متغافلاً عن 
أن الامامة تباين النبوة مفهوما وإن اجتمعتا فى بعض الأشخاص كما تضمنه 
ميعيع فقا وين بال المنتدم حوعن: أن إئامة نر اعوي اكلا كاتنت بزد تيوك 
وبعد أن أتم الكلمات التى ابتلاه الله تعالى بها ووفى بها . 

والحمد لله تعالى على هدايته لدينه والتوفيق لما دعا إليه من سبيله . 
ونسأله النبات على الهدى والصلاح . ومنه نستمد العون والتوفيق 
والتسديد والتأييد , وإليه يرجع الأمركله , ولا حول ولا قوة إلا به , عليه توكلت 
وإليه انيب . 


. ص :771. باب من مات وليس له إمام من أئمة الهدى من كتاب الحجة‎ ١ : الكافي ج‎ )١( 
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المقصد الثانى 


:وقد جرى الأصوليون على التفريق بين الأوامر والنواهمي وتخصيص كل 
منهما بمقصد يخصه . مع أن النواهي تشارك الأوامر فى جل المباحث المذكورة 
فى متعيطها أن:تقابلها نبهاء ولذا لم يكرا أكثر انلك الساعيك قنى مسقم 
النواهي اكتفاء بما ذكروه في مقصد الأوامر . ومن هناكان الأنسب ما جرينا عليه 
من جمعهما في مقصد واحد , مع تعميم موضوع البحث لهما فى مورد 
الاشتراك » وتخصيصه باحدهما فى مورد الانفراد . 


مقلدمه 

الظاهر أن الأمر والنهى متقابلان مفهوماً واقتضاء . فالأمر نحو نسبة 
وإضافة بين الآمر والمأمور والماهية المأمور بها تقتضى تحقيق المأمور للماهية 
المأمور بها وإيجادها فى الخارج » والنهى نحو نسبة وإضافة بين الناهى والمنهى 
والماهية المنهى عنها تقتضى ترك المنهى للماهية المنهى عنها . فتقابلهما 
الحاظ مننخهما وأكرهينا» تظير تقابل الارادة واكر انعلةافتى مسققتيما وشحر 
اقتضائهما للمراد والمكروه . 

وقد يظهر من بعض عباراتهم اتحاد نحو النسبة فيهما وأن التقابل بينهما 
إنما هو فى المتعلق ‏ فقد ذكروا فى بيان مفاد النهى أنه لا فرق بينه وبين الآمر إلا 


حقيقة التقابل 
بين الأمر 


والنهي 
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فى أن المطلوب في الأمر الوجود وفى النهى العدم ‏ بل يظهر من بعض 
عباراتهم رجوع أحدهما للآخرء حيث حكى عن بعضهم فى مسألة الضد أن 
الأمر بالشىء عين النهى عن ضده العام وهو الترك . 

لكق الاك مياق اللمرتكزات الترفية فى معت السكين»«وستى على نكر 
من التسامح أو اشتباه حقيقة النسبة بلازم مقتضاها فى مقام الامتثال والعمل . 


إذا عرفت هذا فالكلام فى الأوامر والنواهى يقع فى ضمن فصول.. 


مادة الأمر والنهى م ل ل رف اوم يج ام للد ا ف ل ل ا م ل ا و 1 


الفصل الأول 
فما يتعلق بمادة الأمر والنهى 

ذكروا لمادة الأمر معانى كثيرة . كالطلب والشأن والحادث والفعل 
العجيب وغيرها . والظاهر أنه مشترك لفظاً بين معنيين : الطلب أو ما يرجع إليه - 
وهو المهم فى المقام » والذي ياتى الكلام فى بعض الخصوصيات الماخوذة فيه 
- والشآن أو ما يرجع إليه » وهو الجامع بين بقية المعاني المذكورة » وإرادة 
خصوصياتها فى مقام الإستعمال مستفادة من قرائن الأحوال» فذكر تلك 
المعاني له مبني على اشتباه المفهوم بالمصداق ء لبعد استقلال كل منها بالوضع 
مع تقاربها ذهناً بنحو يدرك العرف بسببه رجوعها لجامع واحد. وصعوبة 
تحديده تفصيلاً لا ينافى إدراكه ارتكازا . 

نعم » صدق هذ! المعنى على الأمر الطلبى بما أنه حادث من الحوادث ‏ 
كصدقه على النهى والاستفهام لا ينافي اختصاصه بوضع آخر . بحيث يكون 
لفظ الأمر مشتركا لفظيا بينهما . لتعدد الجهة , كما يشهد به أن الأمر الطلبي مشتق 
يجمع على أوامر » والأمر الشأنى جامد يجمع على أمور . 

هذا وأما مادة النهى فهى مقابلة لمادة الأمر بالمعنى الأول , الذي هو الأمر 
الطلبي » ويشتركان فى أكثر الجهات المبحوث عنها هنا أو فى جميعها . 

إذا عرفت هذا ».فيقع الكلام.. 

تارة : في اتحادهما مع الإرادة والكراهة النفسيتين أو مباينتهما لهماء 
لتقوههما بالإنناء. 


مباينة الأمر 
والنهى للإرادة 
والكراهة 


أخذ الاستعلاء 
5 مفهوم الأمر 


والنهي 


أخذ الإلزام في 


والنهي 


1 لاإ لوم ما ماج واوا ا با مجك الكائن فى عدرل القق‎ ١. 

وأخرى : فى أخذ علو الآمر والناهى أو استعلائه فى مفهومهما . 

وثالثة : فى ظهورهما ‏ وضعاً أو إطلاقاً ‏ فى الإلزام . 

والذي ينبغى أن يقال : لا إشكال بعد النظر فى المرتكزات العرفية في 
مناية الأهر والنهى للارادة والكراهة النفسيتين » وتقومهما بالخطاب الذي قد 
كول سسا عن الا زا والكراهة موقة ركو فيا عن أمر أترس كالا حجان 
نظير ما سبق في حقيقة الأحكام الاقتضائية في مقدمة علم الأصول . فليس الأمر 
والنهى إلا عبارة عن الخطاب بالحث نحو الشىء أو بالزجر عنه وإن لم يكن 
ا الارادة أو الكراهة اللفسيين » اتبر شر طلذزم بدا :تقض عن أن 

نعم » الظاهر عدم الاكتفاء فيهما بمطلق الحث والزجر ء بل يختصان بما 
يبتنى منهما على اعتماد الآمر والناهى على قوته ونحوها مما يوجب متابعته 
وقد على الحاوون والفنوى :نا تلاق غالب آل لوق لام رغايه الا 
يعتبر كون وجود أحد هذين الأمرين تقيفا بل كين كونه وهمياً أو ادعائيا 
من قبل الآمر والناهي . بل لا يكفى الوجود الحقيقى إذا لم يبتن الخطاب عليه . 
ومرجع ذلك إلى اعتبار الاستعلاء » دون العلوٌ . خلافا لما ذكره غير واحد من 
العكس . 

ومن هنا كان الظاهر توقف مفهوم الأمر والنهي على الإلزام »كما هو 

المتبادر من إطلاقهما , بل الظاهر صحة السلب عن غيره ؛ وإن صح إطلاقه على 
ما يعمه باستعماله في مطلق الطلب او الزجر بنحو من العناية كما هو الحال في 
مقام التقسيم للإلزامي وغيره . 

وقد يشهد بماذكرنا جملة من الأيات والروايات المتضمنة ترتب العقاب 
أو الذم على المخالفة والتحذير منها ‏ كقوله تعالى : «فليحذر الذين يخالفون 


مادة الأمر والنهي فال هع ع # انهاه وو ار ويه 0 وابقا هئ إن ل لح ف امي وهاه فدهي اورم وهامو اهل 6 ها ةا رف ارق له وانرو الوا هه عامل لها نكو باك 16 0ه ااه 3 ١‏ 


عن أمره أن تصيبهم فتنة... 174" , وقوله سبحانه : «والذين ينقضون عهد الله 
من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمرلل به أن يوصل ويفسدون في الأرض ولك 
لهم اللعنة ولهم سوء الدار»”" , وقولهبَييةُ : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند وضوء كل صلاة»”  "‏ أودمع كل صلاة»! *'» وما في حديث بريرة : 
«فقال لها النبي بيه : راجعيه فإنه أبو ولدك . فقالت : يا رسول الله أتأمرني؟ 
قال : لاء إنما أنا شفيع , فقالت : لا حاجة لي فيه:0* ؛ فإن الاستعمال وإن كان 
أعم من الحقيقة . إلا أن ابتناء الاستعمالات المذكورة ونحوها فى الخصوصية 
على القرينة بعيد جداء ولاسيما في النبويات . ولا اقل من كونها مؤيدة 
للمدعى . وهى وإن وردت فى الأمر إلا أن الظاهر مشاركة النهي له للتقابل 
بينهما عرفا . 

هذا ولو فرض عدم ثبوت المدعى كان ما يأتى فى وجه استفادة الإلزام 
من الصيغة بالإطلاق ونحوه جاريا فى المقام . 


(1)ضوزة النؤوالا 57 

(0) سورة الرعد الآية : 10 . 

(7) الوسائل ج : ١‏ باب :7 من أبواب السواك حديث : ؛ . 

(5) الوسائل ج : ١‏ باب : © من أبواب السواك حديث :7. 

(5) مستدرك الوسائل باب :77 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 7. 


١ ا و لخدو نا الكافي ون اضوال الفقادم‎ ١ 


الفصل الثاني 
فما يتعلق بمادة الطلب 

الطلب لغة هو السعى نحو الشىء لمحاولة تحصيله والوصول إليه » وهو 
المناسب لموارد إطلاقه فى الكتاب المجيد والسنة الشريفة واستعمالات أهل 
العرف . والظاهر عدم خروجه عن المعنى المذكور عند إطلاقه في مورد الحث 
على الشوءع لأن الحة عدن الك د تجو نالمعي لتحصيلة:: .ومن هنا كان 
الظاهر ااتحاده خارجا مم النحك المدكوى , والبسن عو تكد بدن الإراذه النقمية :+ 
لامفهوماً ولا مصداقاً . خلافاً للمحقق الخراسانى :و . بل غايته أن يكون ملازما 
لها . 

على أنه لا يبعد عدم ملازمته لها وصدقه على الحث على الشىيء وإن لم 
يكن بداعى تحصيله ‏ لعدم إرادته ‏ بل بداعى الامتحان . ودعوى : أنه حينئذٍ 
طلب صوري لا حقيقى . غير ظاهرة » وإنما يكون الخطاب طلبا صوريا إذا لم 
يكن بداعى الحث ء بل لإيهامه . كما فى موارد التقية . 

ومثله في الضعف ما ينسب للأشاعرة من أنه أمر قائم بالنفس غير 
الإرادة » وهو المسمى عندهم بالكلام النفسي , والمدلول للكلام اللفظي . وقد 
ذكروا انه هو المعيار فى التكليف دون الارادة . وبذلك وجهوا تخلف الامتثال 
عن التكليف الشرعى مع امتناع تخلف مراده تعالى عن إرادته . 

إذ فيه : أنه لا واقع للكلام النفسى . فضلاً عن أن يكون هو الطلب 
والمعيار في التكليف . وتخلف الامتثال عن التكليف ناشئ عن أن منشأ 
التكليف هو الإرادة التشريعية ‏ دون الإرادة التكوينية الحقيقية . على ما تقدم 


توضيحه عند الكلام فى حقيقة الأحكام من مقدمة علم الأصول . 
ثم إن الظاهر أن مادة الطلب لا تقتضى العلوٌ من الطالب ولا الاستعلاء. عدم أخذ 
فكما يصدق على الأمر يصدق على الدعاء والرجاء وغيرهما . الو 


والإلزام فى 
كما أنها ليست مختصة بالإلزام . ومن ثم كان الطلب أعم من الأمر 0 مادة الطلب 


يأتى في وجه استفادة الإلزام من صيغة الأمر مع عدم اختصاصها به وضعاً - 
جار هنا . 


5 0 3 


الفصل الثالث 
فوا يتعلق بصيغة الامر والنهى 
والمراد بصيغة الأمر فى كلماتهم هى هيئة فعل الأمر » وألحق بها لام الأمر 
الداخلة على الفعل المضارع . أما النهى فلا هيئة تخصه , إنما يستفاد من (لا) 
الناهية . 
وقد ذكروا لصيغة الأمر معاني متعددة . 
ومنها : الإباحة , كقوله تعالى : «وإذا حللتم فاصطادوا»"" . 


ومنها : التمني , كقول الشاعر : 
ليلة العاشر طولي والبسي ثوب الظلام 


ومنها : التعجيز » كقوله تعالى : «فأتوا بسورة من مثله»”" . 

ومنها : التهديد . كقوله تعالى : إاعملوا على مكاتتكم إنا عاملون * 
واتنظرواإنا منتظرون»”" . 

ومنها : الاحتقار, كقوله تعالى : «#فاقض ما أنت قاض إنما تقضى هذه 
الحياة الدنيا»7"... إلى غير ذلك . كما بحري للفيها فى لام ١‏ مويل فى( 


)١(‏ سورة المائدة الآية :؟. 

(0) سورة البقرة الآية : 77 . 

(5) سورة هود الآية : .١77 011١‏ 
(4) سورة طه الآأية : 7/. 


الناهية » حيث تصلح للاستعمال فى تلك المعاني عدا الطلب الذي يخلفه فيها 
النهى . 

وقد وقع الكلام بينههُم فى اشتراكها بين هذه المعاني أو اختصاصها 
ببعضها مع كونها مجازاً في الباقى . لكن الظاهر تبعاً لجمع من المحققين أنها 
موضوعة لنحو نسبة خاصة لا تخرج عنها إلى غيرها لا حقيقة ولا مجازاً, 
واختلاف المعاني المذكورة لها راجع لاختلاف دواعي الاستعمال . فكما أن 
القضية الحملية تستعمل : تارة : بداعى الاخبار والحكاية . وأخرى : بداعى 
الاستهزاء واللسبخرية بجع غلام خخروع هنهها عن سنافاء كلزلك: الخال قنى 
المقام .كما يشهد بذلك التدبر فى المرتكزات الاستعمالية . 

والنسبة المذكورة حيث كانت من المعانى الحرفية التى سبق اختلافها عن 
المائى للبم متكا نلا ركون شررحيا بالاتسم اللي الس وتحوهناء 
إلا لفظياً ‏ لضيق التعبير . على ما سبق فى مبحث المعنى الحرفي . 

ولعزة الأضب اتير عق القبية التى تؤديها هيئة الأمر واللام بالعي: 
البعثية » دون الطلبية . لأنها أقرب ارتكازاً إلى البعث الصادر من الباعث والقائم 
بين المبعوث والمبعوث إليه منها إلى الطلب القائم بالطالب والأمر المطلوب ‏ 
ولا يكون المطلوب منه ‏ فى المقام إلا آلة له . من دون أن يكون طرفا له . 
وبهذا كانت مقابلة ل(لا) الناهية التى كان الانسب التعبير عن النسبة التى تؤديها 
بالنسبة الزجرية » لعين ذلك  .‏ ' 

نعم » الخطاب بالنسبة المذكورة والحث بها يصدق عليه الطلب بلحاظ 
ما سبق من معنى الطلب ء لأن الحث المذكور سعى نحو المطلوب . كما 
قد يصدق على الخطاب بالنسبة الرجرية الطلب » بلحاظ كونه سعياً نحو 
المطلوب , وهو الترك . 


الأمر والنهي 


1 0111 0 1 0 1100 
على أنه لا يهم تحقيق ذلك وإن أطالوا الكلام فيه -لعدم الأثر له فيما هو 
المهم من العمل » إذ لا ريب ظاهراً في أن الأصل حمل هيئة الأمر وأداته على 
كونها بداعي الحث على الفعل , وحمل أداة النهي على أنها بداعي الزجر عنه . 
دون بقية المعاني أو الدواعي المتقدمة من إباحة أو تهديد أو غيرها . 
الكلام في إفادة وإنما المهم استفادة الإلزام منها بالوضع أو الإطلاق أو نحوهما . بحيث 
م يكون هو الأصل الذي يحمل عليه الكلام مع عدم القرينة على غيره؛ لأهمية 
٠‏ 0" ذلك في مقام العمل جداً . ومن ثم كان ذلك حقيقاً بالكلام في المقام . 
والظاهر أن النزاع في ذلك لا ينحصر بالإلزام المستلزم لاستحقاق العقاب 
لكون المخاطب واجب الطاعة عقلاً كالشارع الأقدس ‏ بحيث لا موضوع له 
في خطاب غيره -كما قد يظهر من بعض الوجوه الآتية بل يجري في مطلق 
الإلزام ولو من الموالى العرفيين » بل ولو من غير الموالى » كالداعي والملتمس 


والشافع . 
تقسيم الطلب وتوضيح ذلك : أن الطلب.. تارة : يبتنيى على نسبة المطلوب للطالب 
الماك بحيث يصح إضافته إليه » فيؤتى به لأجله ويحسب عليه » ويستحق الممتثل 
وإرشادى 

' الشكر منه . 


وأخرى :لا يبتنى على ذلك . بل على محض الكشف عن واقع لا دخل 
له به . والثانى هو الطلب الأرشادي . 

أما الأول فهو المولوي إن صدر من المولى . بل قد يطلق على كل طلب 
صادر ممن يهتم بطاعته بنظر العقلاء » ولو لخوف عقابه ورجاء ثوابه وإن لم 
يكن مستحقاً للطاعة . بل من كل من كان مستعلياً وإن لم يكن عاليا فى نفسه . 

وإن صدر من السافل للعالي كان دعاء واستعطافاً » وإن صدر من النظير 
للنظير كان التماسا أو تتحونه. 


وحينئذٍ فالإلزام فى الطلب الإرشادي تابع ثبوتاً للواقع الذي يرشد إليه 
الطالب » حيث يكون موقوفاً على أهميته وعدم المزاحم المانع من الإلزام به . 

واما في المولوي واخويه فهو تابع لنحو الطلب الصادر من الطالب»حيث 
يتوقف _زائداً على إضافة المطلوب للطالب وجعله فى حسابه ‏ على نحو من 
الإصرار على المطلوب؛ بحيث يكون عدم امتثاله مخالفة للطالب ورداً عليه وإن 
لم يكن موجباً لاستحقاق العقاب عقلاً أو عرفاء لعدم كون الطالب لازم الطاعة. 
ولذا يكون الإخلال به خروجاً عن مقتضى المولوية التي يبتني عليها الطلب 
المولوي؛ على ما سبق في بيان حقيقة الأحكام التكليفية. وأما خصوصية الملاك 
فهى علة غائية للإلزام ‏ نظير علية أصل الملاك لمطلق الطلب لا معياراً مقوما 
له .كما فى الطلب الإرشادي. هذا كله فى منشأ الإلزام ثبوتا . 

وأما فى مقام الإثبات فقد وقع الكلام في دلالة صيغة الأمر على الإلزام 
وضعاً أو إطلاقاً أو عدم دلالتها عليه . ونظير ذلك يجري فى صيغة النهى . وإنما 
خصصنا الكلام بصيغة الأمر تبعاً لهم . 

قال فى الكفاية : «في أن الصيغة حقيقة فى الوجوب أو في الندب » أو 
فيهما , أوفى المشترك بينهما وجوه . بل أقوال» . 

ولا ينبغى التأمل فى عدم اختصاصها بالطلب غير الالزامي » بعد عدم 
تبادره منها » وعدم العناية فى استعمالها فى الإلزام . كما أن الظاهر عدم اشتراكها 
لفظا بين الطلب الالزامى وغيره ؛ بعد وجود القدر المشترك بينهما عرفاء وهو 
نطلى الظلب اللخاضل من السينة للقي رولاتتيما عع تعد الاتساك فى نفسية . 

فالمهم فى المقام قولان : 

الأول : اختصاصها بالطلب الإلزامي » بمعنى : أنها موضوعة لنحو من 
النسبة البعثية لا تلائم غيره . 

الثانى : أنها حقيقة في مطلق الطلب الصالح للأمرين , لوضعها للنسبة 


منشأً الإلزام في 
الطلب ثبوتا 


١ م اه اال ا يه ا ا الكافي في أصول الفقه ج‎ ١66 
. البعثية الملائمة لكل منهما‎ 
: الاستدلال على وقد ذهب جماعة من الأصوليين إلى الأول . ومرجع أدلتهم وجهان‎ 
أولهما :التبادر مع عدم القرينة الحالية والمقالية » ولذا يصح إطلاق الأمر‎ --6 
على مفاد الصيغة الذي سبق عدم صدقه إلا مع الالزام - ويصح الذم على‎ 00 
مخالفته كما ورد فى قضية امتناع ابليس من السجود لآدم , مع كون الخطاب به‎ 
بالصيغة . كما أنه لا يصح عرفا الاعتذار باحتمال الندب فى فرض عدم القرينة‎ 
. الصارفة عن الوجوب‎ 
وثانيهما : استعمالها فى كثير من الآيات والروايات ولسان أهل العرف‎ 
. في مقام بيان الإلزام من دون حاجة إلى ضم القرينة بالوجدان‎ 
ومنه يظهر أنه لا مجال لدعوى أن الاستعمال أعم من الحقيقة . إذ هي إنما‎ 
تتجه مع احتمال القرينة , لا مع القطع بعدمها. كما لا مجال لمعارضة ذلك‎ 
باستعمالها فى الندب , بعد عدم الإشكال ظاهرا فى بناء العرف والمتشرعة على‎ 
. احتياجه للقرينة‎ 
متقثة 2 نعمءإنما ينهض هذان الوجهان بإثبات أن الوضع لخصوص الطلب‎ 
الاسددلال الإلزامى إذا لم يكن الطلب الإلزامي مقتضى الأصل فى مفاد الصيغة أو القرينة‎ 
العامة التى يلزم الحمل عليها مع عدم المخرج عنها . حيث ينحصر منشؤهما‎ -- 
بالوضع حيئئذٍ . أما إذا احتمل ذلك أو ثبت فلا ينهضان بإثبات الوضع . لإمكان‎ 
استنادهما حينئذٍ للأصل أو القرينة المذكورة دون الوضع . وياتى توضيح ذلك‎ 
. إن شاء الله تعالى‎ 


الاستدلال على هذا . والمعروف بين محققى المتأخرين الثانى . والعمدة فى وجهه : أن 
عدم 0 الطلب غير الإلزامى وإن احتاج للقرينة إلا أن إرادته من الصيغة لا تبتنى إرتكازاً 
يله الامر 1 ١‏ ِ 1 

البعث القابل للأمرين . 


ولذا كان ديدنهم فيما لو خوطب بجملة أمور قام الدليل على عدم الإلزام 
ببعضها البناء على الإلزام في الباقي » كما لو قيل : أكرم زيداً وعمراً وبكراً ‏ وقام 
الدليل على عدم وجوب إكرام بكر ء مع أنه لو ابتنت إرادة الطلب غير الإلزامي 
من الصيغة على الخروج بها عما وضعت له من الإلزام لم يكن وجه لاستفادة 
الإلزام فى الباقي , كما لعله ظاهر . ومن ثم كان الظاهر وضع الصيغة لمطلق 
التعية:: 

وحينئلٍ يتعين النظر في وجه الحمل على الإلزام مع عدم القرينة 
الصارفة عنه . 

ولهم فى ذلك طرق.. 

الأول : الانصراف لخصوص الإلزام » لكثرة الاستعمال في الطلب 
الإلزامي , أو لغلبة وجوده . أو لأكمليته . وفيه -مع أنه ليس شيئا مما ذكر معيارا 
للانصراف ؛ بل معياره المناسبات الارتكازية المعينة لبعض الأفراد ‏ : أن 
الاستعمال فى غير الإلزامي وكذا وجوده ليس بأقل » بل هما فى خطابات الشارع 
الأقدس أكثر ء فإن المندوبات والمكروهات أضعاف الواجبات والمحرمات , 
وأها الأكملية فهى مبنية على كون المعيار فى الإلزام شدة الإرادة والكراهة 
وتاكدهماء وقد سبق المنع منه عند الكلام فى حقيقة الأحكام التكليفية . وأن 
المعيار أمر آخر ذكر ناه هنا وهناك . 

الثانى : أنه مقتضى الإطلاق . لما فى الكفاية من أن الندب كأنه يحتاج 
إلى :مؤثة يبان التحديد. واللشين يقد الندم من الترك وبخلاق الوجرب نعي 
لا تحديد فيه للطلب ولا تقييد . وفيه : أن عدم المنع من الترك فى الاستحباب 
ليس من سنخ التقييد للطلب لينفى بالإطلاق , بل هو أمر مقارن له خارج عنه 
مطابق للأصل », فلا وجه لنفى الإطلاق له . 


0 اطط و ملاو ات وا مور الكاقق ف امول الفقه ع١‏ 

وهناك وجوه أخر لتقريب الإطلاق لا مجال لإطالة الكلام فيها . 

الثالث : حكم العقل . فقد ذكر بعض الأعاظمت أن الوجوب هو 
النبوت , وهو يكون فى التشريعيات عقلياً » تبعا لصدق عنوان الإطاعة على 
الفعل » فإذا صدر بعث من المولى لشيء ولم تقم قرينة على كون المصلحة غير 
لزومية انطبق عنوان الإطاعة على الانبعاث عن بعثه . فيجب عقلاً . نعم لو قامت 
قرينة على كون المصلحة غير لزومية لم يكن الانبعاث إطاعة فلا يجب عقلا . 

وفيه : أن محل الكلام ليس هو الوجوب العقلي التابع لوجوب إطاعة 
الآمرء بل ما يساوق الإلزام التابع ثبوتا لخصوصية فى الخطاب .ء والذي لا 
يختص بخطاب من تجب طاعته عقلاًكما سبق , والوجوب العقلى تابع للإلزام 
المذكور ثبوتاً ؛ لا لعدم وصول الترخيص في الترك . 

ولو فرض حكم العقل بوجوب الانبعاث مع الشك فى الالزام وعدم 
وصول الرخص تررم عر طريقي ظاهري في طول الحكم بوجوب 
الإطاعة وقبح المعصية واقعاء نظير الحكم بوجوب الاحتياط مع الشك في 
الفراغ ‏ ومن المعلوم من مذهبه عدم بنائه عليه » بل على البراءة . كما لو تردد 
الأمر بين الوجوب والاستحباب » لعدم الدليل » أو لإجماله , أو لتردده بين ما هو 
ظاهر فى الوجوب وما هو ظاهر فى الاستحباب . وقد تقدم فى التنبيه الاول في 
ذيل الكلام فى حقيقة الأحكام التكليفية ما يتعلق بالمقام . 

ومثله ما ذكره بعض مشايخنا من أن مفاد هيئة الأمر إبراز جعل المادة فى 
عهدة المكلف واعتبارها في ذمته ‏ فيجب عليه عقلاً السعي لتحقيقه والخروج 
عما انشغلت به ذمته ما لم يرخص المولى نفسه فى الترك . فالوجوب مستفاد 
من حكم العقل , لا من الصيغة . بل هي مطلقاً للإبراز المذكور ؛ وليس الفرق 
بين الوجوب والاستحباب ثبوتاً إلا في لزوم المصلحة وعدمه , وإثباتاً إلا في 


الترخيص وعلمه . 

إذ فيه : أولاً : أن لازم ذلك البناء على الوجوب مع إجمال الدليل 
لاحتفاف الهيئة بما يصلح للقرينية على الاستحباب من دون أن يبلغ مرتبة 
الظهور فيه , وكذا مع تردد الدليل بين ما هو ظاهر في الوجوب وما هو ظاهر في 

وثانياً : أنه لا مجال لتفسير مفاد الهيئة بذلك مع وضوح عدم الفرق فى 
مفادها بين أن تصدر من الشارع وغيره ممن لا تجب طاعته عقلاً بل ولا عرفا 
بل وإن وقعت فى مقام الإرشاد . بل المفاد المذكور من سنخ الوضع الذي لا 
يناسب مفاد هيئة الأمر جد . 

ولعل الأولى أن يقال : المعيار فى الظهور لما كان هو طريقة أهل اللسان 
ومن الظاهر أن سيرتهم فى المقام على الاكتفاء فى بيان الطلب الإلزامى والحمل 
بنفس البعث » أو أن البعث والطلب لما كان مقتضيا للانبعاث كان اقتصار 
المتكلم عليه من دون تنبيه على الترخيص الذي قد يمنع من فعلية الانبعاث 
ظاهراً فى إرادة الإلزام » وكان الترخيص عرفاً من سنخ الاستدراك على خلاف 
مقنضى البعث والطلب . فلا يعتنى باحتماله معه . فالمورد من صغريات قاعدة 


المسختار فى 
وجه حمل هيئة 
الإلزام 
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المقتضى التى قد يجري عليها العقلاء فى بعض الموارد . 

لكن لا بنحو تكون بنفسها دليلاً» بل بنحو تكون من القرائن العامة 
المحتفة بالكلام الظاهر فى البعث والطلب » فتوجب ظهوره فى الالزام , مع كون 
الحجة هو الظهور المنعقد للإطلاق على طبقها . ولذا لو لم ينعقد الظهور ‏ 
لاحتفاف الكلام بما يصلح للقرينية -أولم يحرز_لتردد الدليل بين ما هو ظاهر 
فى الإلزام وما هو ظاهر فى عدم الإلزام ‏ لم تنهض قاعدة المقتضى بنفسها 
لإحراز الالزام . 

كما أن ذلك لا يرجع إلى كون قاعدة المقتضى قرينة على استعمال 
الصيغة فى الإلزام زائداً على البعث والطلب الذي سبق وضعها له بل هو 
موجب لانعقاد الظهور الإطلاقى للكلام في الإلزام . مع كونه خارجا عن مفاد 
الصيغة . 

ويظهر أثر ذلك فيما لو تضمنت الصيغة البعث نحو جملة من الأمور 
وعلم من الخارج عدم الإلزام ببعضهاء حيث لا مجال للبناء على الإلزام في 
الباقي لو كان مقتضى القريئة العامة المذكورة استعمال الصيغة فى الإلزام ‏ للعلم 
بالخروج عنها حينئذٍ » بخلاف ما لو كان مقتضاها انعقاد الظهور الإطلاقى فيه ؛ 
حيث يتعين الاقتصار فى الخروج عن مقتضى الإطلاق على المتيقن , كما عليه 
جردي فى العقاع وتى سائر مرارة الخروع عن مضي الاطلاق بون يقي 
مدلول الكلام . 

نعم , لو استفيد عدم الإلزام فى البعض من قرينة متصلة مانعة من انعقاد 
الإطلاق تعين التوقف وعدم البناء على الإلزام فى الباقى . 

ولعل هذا هو الوجه في أن كثرة استعمال الصيغة فى موارد الاستحباب 
في كلام الشازع وأتباعه لا تمنع من ظهورها مع عدم القرينة فى الوجوب . فإن 


كثرة الخروج عن مقتضى الاطلاق بالقرينة لا يمنع من العمل بمقتضاه مع 
عدمها . بخلاف كثرة الخروج عن المعنى الموضوع له بالقرينة » فإنه قد يوجب 
صيرورة المجاز مشهوراً» فيمتنع الحمل على المعنى الموضوع له مع عدم 
القرينة . ومن ثم استشكل في المعالم فى حمل الصيغة فى عرف الشارع على 
الوجوب وإن كان هو الموضوع له عنده . 

ثم إن ما تقدم منهم ومنا في صيغة الأمر يجري فى لام الأمر وفى أداة 
النهي »كما يظهر بأدنى تأمل . بل يجري في كل ما يدل على الطلب أو الزجر ؛ 
كمادة الطلب ومادتي الامر والنهي لو قيل بعدم ظهورها وضعا فى الالزام - 
وغيرها . كما أشرنا إليه أنفا . 


سبيه . 


مانع من ظهورهما في الحث على الفعل وطلبه . فضلاً عن الإلزام به , كما أن 
وقوع أداة النهى عقيب الأمر أو فى مقام توهمه مانع من ظهورها في الزجرء 
لأنها وإن لم تخرج عن الاستعمال فى النسبة البعثية أو الزجرية . إلا أن ما سبق 
من أصالة كون الداعى للاستعمال هو الحث والزجر لا يجري فى الموردين 
لاستعمال صيغة الأمر ولام الأمر حينئذٍ بيان عدم النهى , والداعى لاستعمال أداة 
النهى حينئذٍ بيان عدم الأمر . 


ولعل هذا هو المراد مما عن المشهور من دلالتها فى الموردين 


المذكورين على الإباحة . أما لو كان مرادهم الإباحة بالمعنى الأخص -التى هي 
أحد الأحكام الخمسة فهو خال عن المنشا . 


هذاء وعن بعضهم أن الأمر إن علق بزوال علة النهي كان ظاهراً في رجوع 


لغير هيئة الأمر 
مما يدل على 
الطلب أو النهى 


وقوع هيئة الأمر 
عند توهم المنع 
مانع من 
ظهورها في 
الطلب 
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الحكم الثابت قبل النهى ‏ كما فى قوله تعالى : «وإذا حللتم فاصطادوا»”'' , 
وقوله سبحانه : «إفإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله»”" . 

وهو قد يتجه فيما لوكان موضوع النهى المرتفع من سنخ العنوان الثانئوي 
الطارئ على العنوان الأولى والمانع من تأثير مقتضيه كما في الآيتين 
المتقدمتين ‏ حيث يكون الكلام الدال على انتهاء أثر العنوان الثانوي بارتفاعه 
ظاهرا فى فعلية حكم العنوان الاولى » لارتفاع المانع منه . وهو فى الحقيقة تاكيد 
لمقتضى إطلاق حكم العنوان الأولى ‏ الذي هو الدليل في المقام على رجوع 
حكمه بعد ارتفاع المانع منه »كما يكون دليلاً على ذلك فى سائر الموارد . 

ولا مجال له في غير ذلك » بأن يكون موضوع النهي المرتفع عنواناً 
يخلف العنوان الأول » لا طارئا عليه مجتمعا معه كما لو كان السلام على الصبية 
مستحبا . وورد النهى عن السلام على الشابة » ثم ورد : إذا شابت المرأة فسلم 
عليها . حيث لا مجال لدعوى ظهوره فى عود استحباب السلام عليها الثابت 
قبل أن تصير شابة . 


. سورة المائدة الآية:؟‎ )١( 
. 777 : سورة البقرة الآية‎ )1( 


الفصل الرابع 
في الجمل الخبرية 

لا إشكال في استعمال الجمل الخبرية فى مقام بيان الحث على المادة في 
الجمل الإثباتية » والزجر عنها في الجمل السلبية . وقد وقع الكلام في ظهورها 
فى اللزوم وعدمه . فذهب بعضهم إلى عدم ظهورها فيه , بل المتيقن منها مطلق 
الطلب . لدعوى : أنه بعد الخروج بها عن معناها الحقيقى ‏ وهو الإخبار ‏ فلا 
مرجح للوجوب . بل هو كغيره من المجازات » فيتعين حملها على مطلق البعث 
والطلب . لا بمعنى كونها مستعملة أو ظاهرة فيه ليتجه ما تقدم فى تقريب 
استفادة الالزام من هيئة الأمر ء من أنه مقتضى إطلاق كل ما سيق لبيان البععث أو 
الزجر ‏ بل بمعنى ترددها بين الاستعمال في خصوص الوجوب » وفي 
خصوص الاستحباب ». وفى مطلق الطلب , فيلزم مع عدم القرينة إجمالها . 
ومعه لا مجال للوجه المتقدم , لأنه فرع الظهور فى مطلق الطلب . 

لكن ترددها بدواً بين الوجوه الثلاثة لو تم بدوي, والتامل في 
الاستعمالات المذكورة قاض باستعمالها في الثالث , وهو مطلق الطلب , لعين 
ما سبق فى هيئة الأمر وأداته وأداة النهى من صلوحها للإلزام منهما وغيره من 
دون تبدل فى المعنى المسوقة له ارتكازاً. وحينئذٍ يجري ما سبق فى وجه 
الحمل على الإلزام . ٠‏ 

على أن هذا الوجه يبتنى على الخروج بالجمل الخبرية عن معناها 
الحقيقى . وقد اشتهر المنع عنه فى العصور المتأخرة . وقد ذكروا في توجيه 
بقائها على معناها الحقيقي , وتوجيه الدلالة على الإلزام معه ء وجوها كثيرة 


١ ا ا ل الكافي في أصول الفقه ج‎ ١04 
. يضيق المقام عن استيعابها وتعقيبها‎ 

ولعل الأولى أن يقال : تقدم فى التنبيه الثانى من لواحق الكلام فى المعنى 
الحرفى ان الظاهر اختصاص الجمل المذكورة بإيقاع النسب التى تضمتتها 
بداعى الاأخبار والحكاية عن وقوع مضامينها فى ظرفها , فلو خرجت عن ذلك 
كانت مجازات . إلا أنه لا يببعد عدم خروجها فى المقام عن الخبرية . وإن كانت 
مسوقة بداعى بيان مطلوبية مضمونها , لانها مستعملة فى مقام الحكاية والاخبار 
عن حال المامور والمنهى بلحاظ ما ينبغى وقوعه منه بسبب مطلوبية الشىء أو 
النهى عنه ‏ فكأن استعداده للامتثال قد لحظ مفروض الوجود , والإخبار بوقوع 
الفعل أو عدمه منه إما أن يبتنى على المفروغية عن تحقق الاستعداد المذكور. 
لأعهاف للك فيفه أن لدع لسريس اروز اله اقم او اهيف أل رطا أذ 
تخويفاً » وإما أن يبتنى على كون الإخبار معلقاً لبأ ومنوطاً بكونه في مقام الامتثال 
وعدم الخروج عما يراد منه . 

وبذلك ينهض الاستعمال المذكور بإثبات الطلب أو النهى » ويصلح لبيان 
أحدهما ء لكونهما ملزومين للمدلول اللفظى لها . وهو الإخبار عما يحصل من 
المكلف من حيثية كونه مطيعا . 

وبهذا يمكن توجيه دلالة الجملة الاسمية على الطلب » كما فى مثل قوله 
تعالى : «إفلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج6 7" . فيحمل على الإخخبار 
بعدم وقوع هذه الأمور ممن فرض عليه الحج للمفروغية عن كونه في مقام 
القيام بوظائف الحج . أو معلقا على ذلك . 

هذا والظاهر من المرتكزات الاستعمالية سوقها لبيان أصل الطلب أو 
الزجر ء لا خصوص الإلزامي أو غير الالزامي منهماء ولا بنحو تكون مرددة 
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بينهما فقط أو مع مطلق الطلب أو الزجر ء لعين ما سبق فى هيئة الأمر وأداته 
وأداة النهي من صلوحها للإلزامي منهما وغيره من دون تبدل في المعنى 
المسوقة لبيانه ارتكازا . وحينئذٍ يتجه حمل إطلاقها على خصوص الإلزامي 
منهما للوجه المتقدم . 

كما يتجه حمل الجمل الإثباتية منها الواردة عقيب النهى أو فى مورد 
توهمه على مجرد الترخيص في الفعل . وحمل الجمل السلبية منها الواردة 
عقيب الأمر أو في مقام توهمه على مجرد الترخيص في الترك » لاستعمالها في 
الإخبار عنه للمفروغية عن كون المكلف في مقام العمل على السعة الثابتة في 
حقه أو معلقا على ذلك بالوجه المتقدم . لأن المتيقن حينئذٍ سوقها لأحد 
الأمرين , لا لبيان الطلب أو الزجر . 
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الفصل اللخامس 
في سعة كل من الأمر والنبي موضوعاً وحكماً 

تقدم أن ورود الأمر على الماهية يرجع إلى نحو نسبة بينها وبين الآمر 
والمأمورء وورود النهى عليها يرجع إلى نحو نسبة بينها وبين الناهى والمنهي . 
وبهاتين النسبتين قوام الحكم الشرعى . ومن الظاهر أن الآمر والناهمي شخصى لا 
سعة فيه لينطبق على كثيرين , وكذا المأمور والمنهى إلا فى الواجب الكفائي 
على كلام يأتى فى محله إن شاء الله تعالى . والذي لا إشكال فى أن له نحواً من 
السعة ويقبل الإطلاق التقييد هو المأمور به والمنهى عنه . لأنهما كليان . وكذا 
النسبة التي بها قوام الحكم الشرعي , فإنها ‏ وإن كانت جزئية ‏ تقبل نحوأ من 
السعة والتضييق بالاطلاق والتقيبيد بشرط أو غاية أو غيرهما ء على ما سبق فى 
التنبيه الأول من تنبيهات الكلام فى المعنى الحرفى . والمتبع فى تحديد سعة 
كل من الأمرين فى مقام الإثبات ظاهر الدليل . وبعد تحديد سعة كل منهما 
إطلاقاً أو تقييداً فالظاهر المصرح به فى كلام جماعة اخختلاف الأمر والنهى في 
جهتين : 

الأولى : أنه يكفي في موافقة الأمر والجري على مقتضاء تحفيق صرف 
الوجود نس الجاهدة [الكاسورو بها توطلقة كانت أ و سنن قا بساذ ته التهى نيت ايد 
في موافقته والجري على مقتضاه من استيعاب تمام أفراد الماهية المنهى عنها 
بالترك , ولا يكفي ترك بعض أفرادها مع فعل غيره . 

الثانية : أن مقتضى الأمر الجري عليه وموافقته ‏ بتحقيق صرف الوجود ‏ 
في بعض أزمنة وجوده؛ تبعاً لوجود موضوعه . أما النهى فلا يكفى فيه ذلك . 


سعة كل من الأمر والنهي موضوعاً وحكماً ل 
بل لابد من الجري عليه بترك تمام أفراد الطبيعة فى تمام أزمنة وجوده . 

وقد ذكروا فى منشأ الفرق المذكور وجوهاً كثيرة لا يخلو بعضها عن 
الأذكان نه لشي ردقيه بون كان عام فى تيه الاثم لسن شنا الغرق 
ارتكازاً » ولابد في القرينة من أن تلحظ ولو ارتكازاً ‏ في مقام الإفادة 
والاستفادة . ومن هنا لا مجال لإطالة الكلام فيما ذكروه . 

الأولى أن يقال : الطبيعة التي يتعلق بها الأمر والنهى لما لم تكن مقيدة 
بنجو اسن :من الوجوة تقين خملها غلى المافية الشارضية دما ليامة جدوة 
مفهومية صالحة للانطباق على أفرادها لا خصوص المقيدة بالسريان أو 
البدلية ؛ لأن السريان ‏ المتقوم باجتماع الأفراد ‏ والبدلية ‏ المتقومة بالاكتفاء 
ببعضها ‏ قيدان زائدان على الماهية خارجان عن مفهومها., لا قرينة على كل 
منهماء ولا مرجح لأحدهماء بل مقتضى الإطلاق عدم أخذهما في متعلق الأمر 
ولا النهى , والاكتفاء بالماهية الخارجية بما لها من وجود صالح للانطباق على 
الفرد والافراد بنحو واحد . 

نعم , حيث كان مقتضى الأمر إيجاد متعلقه , ومقتضى النهى تركه . فسعة 
انطباق الماهية الخارجية مستلزمة للاكتفاء فى امتثال الأمر بصرف الوجود 
الحاصل بالفرد والأفراد وعدم الاكتفاء فى امتثال النهى إلا بترك جميع الأفراد لأن 
إيجاد أي فرد منها لا يجتمع مع ترك الماهية المذكورة ؛ بل هو إيجاد لها . 

فالفرق: شق الأمين والتهى:قى البندلةعقى الكملةك والمدريان لي 
لاختلاف متعلقهما » كى يطالب بوجه الفرق بينهما » بل قد لا يناسب ما سبق في 
لهذا التتعد هن رحد ة معدانهم ب الاتعكلات بتتكناهها برلذا كان 
التحقيق امتثال الأمر بصرف الوجود الصادق على القليل والكثير ؛ ولا يكون ما 
زاد على الفرد الواحد خارجاً عن الامتثال, كما هو لازم كون متعلق الأمر هو 


المختار فى 
توجيه الفرق 
تحصن الا مر 
والنهىي فى 
كيفية الامتثال 


5 حابم واو جناي بود جو و مو ووه از ري الكائن فى اعيورل الفقديدع ( 
الماهية البدلية . 
لكن هذا الوجه _كأكثر الوجوه المذكورة فى كلماتهم -إنما ينهض ببيان 
ا بع لسع وي بي 
د موي امي ع 
ولعل الوجه فى الفرق بينهما ما يستفاد من سيدنا الأعظم توي وتوضيحه : 
العا اللترراتيي أبعي اتدل رايا يبيافنا الانبير ٠كى‏ يكون 
و ل ان ق الترك لويم بر 
نوعو يي و 
اختلاف نحو النسبة إليها فيهما بالنحو المقتضى ارتكازاً للفعل والترك بمعناهما 
الحرفي المطابق للنسبة في القضية الحملية الموجبة والسالبة . ولذا صح قيام 
الجملة الخبرية الحملية الموجبة والسالبة مقام الجملة المفيدة للأمر والنهى . 
ولم يكن الفرق ارتكانا ‏ ا او 
يكفي في صدق القضية الموجبة تحقق النسبة ولو في بعض الأزمنة , ولا يكفي 
في صدق القضية السالبة إلا استمرار السلب فى تمام الأزمنة ‏ ولذا كان التناقاض 
ارتكازيا بين قولنا: ضرب زيد , ولم يضرب . وكذا بين قولنا : يضرب زيد ء ولا 
يضرب , بخلاف قولنا: فعل المرب وتركه ء وكذا قولنا :. يفعل الضرب 
ويتركه لأن الترك فى الأخيرين ن مأخوذ بمعناه الإسمى الذي هو مفاد القضية 
المعدولة المحمول », والذي يكفى فيه الترك فى بعض الأزمنة . 


المرة والتكرار سوواط ماسو سم لطا ل ل مامه و ماو ا لاقو لس جاده فنا وام واو ارو ا ل انط وترم ا 11 

ولعل ذلك هو الوجه في تبادر إرادة استمرار الترك من عنوان التتحريم 
ومن مادة النهى ونحوهما مما يقتضى ترك الفعل ؛ لظهور أن المراد بهما ما يراد 
بأداة النهي . بل لعله هو الوجه في انسباق ذلك من الأمر بالترك ؛ مع أن الجمود 
على مدلوله الحقيقى لا يقتضيه .كما سبق , فإن المستفاد منه تحريم الفعل لا 
وجوب تركه . 

إذا عرفت هذا فينبغى الكلام فيما يتعلق بذلك ويترتب عليه مما صار 
مورداً للبحث فى كلامهم ويتعلق بالأوامر والنواهي ‏ واستيفاؤه يكون فى ضمن 
مسائل. . 

المسألة الأولى : في المرة والتكرار 

فقد وقع الكلام بينهم فى أن الأمر هل يقتضى المرة أو التكرار أو لا 
بقتضى شيئاً منهما؟ . والظاهر ‏ تبعا لظاهر كلماتهم ومساق حججهم ‏ أن 
الامتثال ‏ لا إلى مقام الامتثال بعد الفراغ عن عدم اقتضاء الجعل لاحدهما ليكون 

هذا وفى الفصول أن الأكثر حرروا النزاع في هيئة الأمرء بل نص جماعة 
على اختصاصها بها . ولذا عدها من مباحث هيئة الأمر . لكن مساق حججهم لا 
يناسب الاختصاص بها ء ولذلك ألحقناها بهذا الفصل . 

إذا عرفت هذا فالمرة والتكرار.. تارة : يجعلان من شؤون المكلف به 
المستفاد من المادة ونحوها . 

وأخرى : يجعلان من شؤون التكليف المستفاد من هيئة الأمر ونحوها . 

أما على الأول -الذي هو ظاهرهم _فالحق _المصرح به فى كلام جماعة ‏ 
عدم اقتضاء التكليف بنفسه المرة ولا التكرار . إذ ما دل على التكليف _كالهيئة 


3 و ل ا يه لكاي ل اعدو ل نقد ١‏ 
ونحوها لا يتعرض للمكلف به . وما دل على المكلف به _كالمادة ونحوها - 
إنما يدل بإطلاقه على الماهية من حيث هى .ء والمرة والتكرار خارجان عنها . 
يوقي الاطلال قن .جتقى اععباز كران ركنا ينوطى ينقنى اكباو الغرة الو أروكانها ا 
ب 0 005" 
يكن مانعاً منه . لاحتياج إرادتها بهذا المعنى للتقييد , لأنها أمر زائد على الماهية 
بما لها من حدود مفهومية . 

نعم » لو لم يكن للمكلف به إطلاق لفظى تعين الرجوع للأصل . 
ومقتضاه عدم وجوب التكرار » وعدم ما نعيته » من دون أن يتعرض لخروج ما 
زاد على المرة عن المكلف به أو دخوله فيه فى ظرف وجوهه . لعدم اقتضاء كل 
منهما زيادة كلفة فى مقام العمل . 

وأما على الثانى فلا إشكال فى المرة بمعنى وحدة التكليف المجعول بعد 
ايو يمن كر الدكلتوزيه هو االجاه لاع حي هين + لاستاخالة احطنا 
المثلين . ولابد فى تعدده من تعدد متعلقه » وذلك بقيام القرينة على ان المكلف 
به ليس هو الطبيعة من حيث هى ء بل كل فرد منها بنحو الاستغراق . حيث 
يتعين حينئذ تعدد التكليف تبعا لتعدد الافراد » كما يتعين وحدته لو كان متعلقا 
بالأفراد بنحو المجموعية . 

وكذا يتعين تعدده لو ابتنى التكليف على الانحلال إلى تكاليف متعددة 
بتعدد الموضوعات المفروضة , كما فى القضايا الحقيقية » مثل قوله تعالى : 
«أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل76 , حيث كان ظاهره تعدد 
الموضوع بتعدد افراد الدلوك , فيتجدد التكليف بتجدده فى كل يوم . 

ولعل ذلك هو منشا القول بالتكرارء لا بتناء الخطاب بالأحكام الشرعية 


المرة والتكرار ااا 0 
على القضايا الحقيقية . مع الغفلة عن أن منشأ ذلك ليس هو إفادة الأمر التكرار . 
بل ظهور الخطاب فى القضية الحقيقية المنحلة إلى قضايا متعددة تبعاً لتعدد 
الموضوع . وإلا فمن البعيد جداً البناء على لزوم التكرار من دون أن يتجدد 
بنحو يلحق بالبديهيات . 

هذاء وقد أطالوا فى حجج القولين بما لا مجال لإطالة الكلام فيه بعد 
ا 

نعم » قد يستدل على التكرار مع قطع النظر عن مفاد الأمر.. 

تارة : بما في مجمع البيان17' : وعن عوالي اللآلي مرسلاً عن النبى صِيه 
أنه قال : «إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم» . 

. وأخرى : باستصحاب وجوب الطبيعة بعد الإتيان بها مرة‎ ٠ 

ويندفع الأول : بأن الجديث محمول على الاستحباب . كما ذكرناه عند 
الكلام فى الاستدلال به على قاعدة الميسور فى التنبيه الثالث من تنبيهات 
مبحث الأقل والأكثر الارتباطيين . 

وأما الثاني فهو -مع أنه لا يقتضي لزوم التكرار إذ هو لا يمنع من الاكتفاء 
بالمرة في آخر الوقت _مندفع : بأن فرض تعلق الوجوب بالطبيعة على إطلاقها 
مستلزم لفرض العلم بسقوطه بالمرة , كما يأتي , ومعه لا مجال للاستصحاب . 
مخالف للإطلاق والأصل . 
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الاستدلال على 
التكرار ودفعه 


الامتثال 


اح ا الوه اعيدا بم الكاقى تن اصضول التعهوج ١‏ 


تنبيهان 

الأول : بناء على ما ذكرنا من تعلق الأمر بالماهية من حيث هي من دون 
تقييد بمرة أو تكرار ‏ سواء أحرز ذلك بالإطلاق أم بالأصل ‏ فلا إشكال فى 
تحقق الامتثال بالاتيان بفرد واحد . لصدق الماهية به . وكذا بالاتيان بافراد 
متعددة إذا كان دفعة واحدة , بحيث يفرغ منها فى زمان واحد , لصدق الماهية 
عليها بعين صدقها على الفرد الواحد . 

وأما الفرد أو الأفراد التى يتأخر الفراغ منها عن الفراغ من الفرد أو الأفراد 
الأولى » فالماهية المذكورة وإن كانت تصدق عليها ء لأنها تصدق على الأفراد 
المتعاقبة كما تصدق على الأفراد المتقارنة , إلا أنه لا مجال لدخلها فى الامتثال 
بعد تحقق الامتثال وسقوط الأمر بالفرد أو الأفراد الأولى» لأن سقوط الأمر 
وخروج المكلف عن عهدته أمر غير قابل للتعدد ولا للتأكد ثبوتا . فمع استناده 
للسبب السابق يلغو السبب اللاحق كما هو الحال فى سائر موارد اجتماع العلل 
على المعلول الواحد . 

وأما التخيير بين الأقل والأكثر فهو وإن أمكن حتى فى التدريجيات , إلا 
أنه الا نانب الأطلاق ذل يتوقك علق :تتنيد المأمورببة فى مقام الجعل ينيدو 
يمنع من انطباقه على الفرد الواحد في ظرف وجود غيره ولو بعده على ما ياتى 
في محله . وهو خلاف المفروض فى المقام من تمامية الإطلاق . 

وبذلك يكون المتحصل : أن الحق هو المرة بمعنى الفرد بلحاظ نفس 
التكليف , وأما بلحاظ المكلف به فلا مجال للبناء على المرة ولا التكرار فى 
مقام الجعل ؛ ميعن الناوعان الهرة يجعى النافعة سهد ريج ة النترد ا 
تعدده ‏ فى مقام الامتثال بحكم العقل , مع كون المعيار فيها مع تعدد الأفراد هو 
التقارن في الفراغ ولو مع الترتب في الشروع . 


الفور والتراخي اع بالاف قو شه لظو ظعاو اتاج جنا و روه انطو اواو ا 


التنبيه الثاني : مبنى الأصحاب فى جملة من الموارد على حمل الأوامر 
الندبية على السريان والاستغراق » فيسري الحكم إلى جميع الأفراد الطولية 
والعرضية » بنحو يقتضى التكرار فى مقام الجعل ‏ ولا تسقط بصرف الوجود, 
كما في الأمر بقراءة القرآن والصلاة والصدقة والبر والإحسان وغيرها , مع أن ما 
سبق في الأوامر الوجوبية جار فيها . وقد حاول بعضهم توجيه الفرق بما لا 
مجال لإطالة الكلام فيه . 

والتحقيق : أن ما سبق من الوجه كما يجري في الأوامر الوجوبية يجري 
فى الأوامر الندبية » والخروج عنه فى الأوامر الندبية المتقدمة ونحوها إنما هو 
للمناسبات الارتكازية والقرائن الحالية والمقالية القاضية برجحان الماهيات 
المأمور بها بنحو السريان والاستغراق » لا بنحو البدلية . ولذا لا مجال للحمل 
على الاستغراق فى الأوامر بالماهيات المذكورة فى خصوص مورد. 
كاشاب قراء: ال انيج العلاة واتحعيات العلاقة عبد الترو م مر ارلا 
أو عند السفر ونحو ذلك , حيث يتعين البناء على وفاء الدفعة الأولى 
بالخصوصية , وعدم استحباب مابعدها من حيثية تلك الخصوصية ء وإن كان 
مستحباً بلحاظ مطلوبية أصل الماهية بنحو السريان والاستغراق . 

المسألة الثانية : في الفور والتراخي 

وقع الكلام فى أن الأمر هل يقتضي الفور ‏ بمعنى المبادرة للامتثال في 
الزمن الثاني من الخطاب ء أو فى أول أزمنة الإمكان -كما عن الشيخ وجماعة ‏ 
أو يقتضى التراخي بمعنى جواز التأخير . وأما بمعنى لزومه فلم أعثر عاجلاً على 
قائل به » وإنما يظهر من الفصول وجود متوقف فيه يرى أن التأخير هو المتيقن 
من الامتثال . 


والذي يظهر من ملاحظة كلماتهم وحججهم أن النزاع لا يختص 


بيان المختار فى 
الم قام 
والاستدلال 
عله 


الاستدلال على 


الفور وجوابه 


١‏ ب لكا فى امول الققد ا 
باستفادة أحدهما من الهيئة -وإن صرح باختصاصه بها فى الفصول . وقد يظهر 
من تحرير بعضهم للنزاع فيها بل يعم استفادته من دليل خارجي شرعي أو 
عقلى يقتضى أحدهما بنحو وحدة المطلوب أو تعدده» بل قد يدعى عمومه 
للزوم الفور عقلاً فى مقام الامتثال ؛ إن لم يؤخذ فى مقام الجعل , على ما يأتي 
الكلام فيه فى اخخر المسالة . 
إذا عرفت هذاء فالحق ما ذكره جماعة من عدم لزوم الفور ولا التراخي 
شرعاً في مقام الجعل . لخروجهما عن مفاد المادة والهيئة » لما سبق من عدم 
دلالة المادة إلا على الماهية من حيث هى » فهى تصدق على جميع الافراد 
الطولية بنحو واحد . ولتمحض الهيئة فى الدلالة على البعث نحو المادة على ما 
هى عليه من السعة ؛ فلا مرجح لبعض أقرادها . وكذا الحال في غير الهيئة مما 
يدل على التكليف . ولذا لا اشكال ظاهراً فى عدم اقتضاء الأمر بنفسه البدار أو 
التراخنى لو كان الواجب موقتاً بوقت واسع , مع وضوح إمكان كل منهما 
بالإضافة للطبيعة المقيدة بالوقت المذكور . 
ودعوى : أن البعث الاعتباري يستتبع الانبعاث حين تحققه . للتلازم 
بينهما ‏ كالتلازم بين البعث والانبعاث الخارجيين حقيقة . 
ممنوعة؛ لأن البعث والانبعاث الخارجيين متلازمان تلازم المتضايفين 
فيمتنع انفكاك أحدهما عن الآخر عقلاً . 
أما البعث الاعتباري بالخطاب بالتكليف فهو غير ملازم للانبعاث ‏ 
بمعنى فعلية الطاعة لا عقلاً ولا عرفاء وإنما يقتضى إحداث الموضوع للطاعة 
بالنحو الصالح للداعوية للعمل . أما نحو العمل المدعو إليه فهو تابع سعة وضيقا 
للمأمور به ؛ فمع اقتضاء إطلاقه إرادة الطبيعة على سعتها لا وجه لكون البعث 
سببا لاحداث الداعى نحو خصوص بعض ففراده . 


الفور والتراخي يي ا يي 


ثم إنه قد يستدل لوجوب الفور بقوله تعالى : 9وسارعوا إلى مغفرة من 
ربكم وجنة عرضها السماوات والأرضص 74" , وقوله سبحانه : «سابقوا إلى 
مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض 7*4" , وقوله تعالى : 
إفاستبقوا الخيرات»7" ؛ بدعوى : أنه ليس المراد من المغفرة والجنة إلا 
سببهما . ومنه فعل الواجبات التى هي من الخيرات أيضا . 

وقيف أولاً اناسيينة قعل الواعمات للمغفرة والتجنة وكرته مه الخدي رارك 
- بناء على أن المراد بها الأخروية »كما هو الظاهر ‏ وعليه يبتنى الاستدلال ‏ فى 
ركلة متا خرة هو تداق الأمر اناو شنم الأمر بالسناريقة والاسياق إلبها لتقييد 
موضوع الأمر شرعا , بنحو يكون عدم المسارعة وعدم الاستباق مخرجين لها 
عن كونها سببا للمغفرة والجنة ومن الخيرات , لخروجها عن المأمور به . 

وثانياً : أنه لو حملت على الإلزام المولوي لزم تخصيص الأكثر بلحاظ 
الواجبات الموسعة والمستحبات ؛ وهو آب عن التخصيص . ودعوى: أن 
خروجها تخصص لا تخصيص . لاستحالة وجوب ما يجوز تركه . فلا يهم 
كثرته . ممنوعة , لأن استحالة شمول الحكم لبعض أفراد العام لا يقتضى 
خروجه تخصصاًء بل هو تخصيص عقلى قد يستبشع إذا كثر » أو كان العام آبيا 
عن التخصيص . فيكون قرينة على إرادة مالا يلزم منه ذلك . 

وبذلك يظهر أنه لا مجال لحملها على وجوب الفور بنحو تعدد 
المطلوب من دون أن يرجع إلى تقييد المأمور به » وإن لم ينهض بمنعه الوؤجه 
الأول . بل يتعين حملها على الإرشاد إلى حكم العقل بحسن البدار للطاعات 
مطلقاً وإن لم تكن واجبات . 
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الاستدلال على 
الفور ببعض 
الايات الشريفة 


الجواب عن 
الاستدلال 


المذكور 


الاستدلال على 
التراخي وجوابه 


قد يستفاد الفور 
من شاهد الحال 


مقفتضى الأصل 
فى المسألة 
لو فقد الإطلاق 
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هذاء وأما التراخى فقد سبق أنه لم يعرف القول بوجوبه , بل غاية الأمر 
وجود متوقف فيه . 

وقد يستدل للزومه بأن الواجب غالبا يحتاج إلى مقدمات مستلزمة 
للتراخى فى امتثاله قهراأ . 

لكنه يندفع : بأن الاضطرار للتأخير غالبا لا يستلزم مطلوبيته » بنحو يلزم 
التأخير حتى مع عدم احتياج الواجب لمقدمات تقتضى صرف الوقت أو مع 
تحققها قبله . ومن هنا لا مخرج عما ذكرنا من عدم دلالة الأمر بنفسه على الفور 
ولا على التراخي , بل على الطبيعة المطلقة الحاصلة مع كل منهما . وهو راجع 

بقى فى المقام أمور.. 

الأول : أنه قد يستفاد الفور العرفى من شاهد الحال . كما يكثر فى 
الحاجة للأمر المطلوب » لا لمحض بيان تحقق موضوع التكليف بهء سواء 
كانت الخطابات تنجيزية » كما لو قيل : ناولني ماء أو أغلق الباب ء أم تعليقية 
كما لو قيل : إن أظلم الليل فأغلق الباب » وإن طرقت الباب فافتحها . كما ربما 
فإن المراد بها محض بيان تحقق موضوع التكليف , من دون أن تكون ظاهرة 
وس ا ا ا 

الثاني الو لم يكن للخطاب إطلاق فلا إشكال في أن مقتضى أصل 
البراءة عدم وجوب الفور ولا التراخى بنحو تعدد المطلوب , بل ولا بنحو وحدة 
المطلوب قيداً في المأمور به بناء على المشهور المنصور من أن المرجع مع 
الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين البراءة . 


الثالث :ما تقدم إنما هو بلحاظ مقام جعل التكليف , وأما فى مقام امتثاله 
والفراغ عنه فقد يدعى وجوب الفور عقلاً وإن لم يجب في مقام الجعل شرعا 
لأن الاطاعة من حقوق المولى » ويجب أداء الحق فى أول أزمنة القدرة على 
انفده وتتعرم السماطلة يد لأنها نشو من الحيبي له السساقى البناطلةصباتديه 
عليه . 

مجكر ا رع ب ا ل ا رم ماه 
من دليل السلطنة بالتقرييث الفتلكور ىوقو مقس بالانشعتان العسنا رق 
للملكية الشرعية . كاستحقاق منفعة العين المستاجرة ‏ ولا يشمل مثل استحقاق 
المولى للطاعة الذي هو عقلى . بل هو تابع سعة وضيقا بنظر العقل لداعوية 
التكليف في مقام الجعل , فمع فرض عدم اقتضائه الفور لا وجه لوجوب 
المبادرة . ولذا لاريب كما تقدم - في عدم وجوب الفور فى الواجبات الموقتة 
الموسعة . مع عدم الفرق بينها وبين محل الكلام إلا فى استفادة السعة فيها من 
صريح الكلام » وفى محل الكلام من الإطلاق أو الأصل » وهو غير فارق بنظر 
العقل . 

نعم » لو علم بالعجز عن الامتثال مع عدم المبادرة فلا إشكال فى وجوب 
المبادرة عقلاً فى الموردين . لكنه بمقتضى وجوب الطاعة لا بمقتضى وجوب 
المبادرة إليها . . 

بل مقتضى لزوم إحراز الفراغ والإمتثال لزوم المبادرة مع احتمال تجدد 
العجز ‏ لولا أصالة السلامة المعول عليها عند العقلاء في سائر الموارد , إلا مع 
ظهور أمارات العجز مع عدم المبادرة . وعلى ذلك جرت سيرة المتشرعة 
وفتاوى الأصحاب بلزوم المبادرة لتفريغ الذمة مع ظهور أمارات الموت . لكنه 
لا يرجع إلى وجوب المبادرة واقعا فى مقام الفراغ والامتئال -كما هو محل 
الكلام بل ظاهراً بملاك الاحتياط . 


الكلام في 
وجوب الفور 
عقلا في مقام 
الامتثال 


هل يكشي في 
امتثال النهى 
ترك المنهى 
نك أن الأنية 


من كفٌ النفس؟ 
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المسألة الثالثة : فيما يتعلق بالنهى 

حيث سبق أن امتثال النهى إنما يكون بترك تمام أفراد الطبيعة المنهى 
عنها في تمام أزمنة النهى كان مناسباً للفور والتكرار على خلاف ما سبق في 
الأمرء وليس هو مورداً للإاشكال عندهم , إنما وقع الكلام فى أمرين.. 

الأمرالأول : في أنه هل يكتفى في امتثال النهى وموافقته بمحض الترك 
النفس عن الماهية الموقوف على الإلتفات إليها ثم الإعراض عنها؟ . 
الترك . وكأنه لما ذكرنا آنفاً من أن مقتضى النهى عرفا مفاد القضية 
الحملنة السالنة: 

ولا وجه لاعتبار الكف زائداً على الترك إلا دعوى : أن الترك لما كان 
غدميا كان أز لا سانقا على وجوه المكلف وقلة تكوة مقدورا ليولا نمك 
صرف التكليف له . بل لابد من صرفه لما هو المقدور له وهو الكف . لكنها 
مندفعة بما ذكره غير واحد من أن عدم قدرة المكلف على الترك الأزلى لا ينافى 
قدرته على الترك ببقائه واستمراره » وهو كاف فى إمكان التكليف به . 


نعم , بناء على أن الأصل فى الأمر أن يكون تعبدياً فمقتضى بعض 
الوجوه المذكورة له العموم للنهى » ومقتضاه عدم الاكتفاء بالترك . بل لا بد من 
كونه بداعي إمتثال النهي . وهو أخص من الكف . لكن الوجه المذكور غير تام 
على ما ياتى فى مبحث التعبدي والتوصلى » إن شاء الله تعالى . مع انه معختص 
بتحديد مقتضى الإطلاق » ولا يجري فيما إذا دل الدليل على كون النهى 
توصلياً ؛ حيث لا إشكال فى كثرة ذلك في النهى . ش 


الأمر الثاني : حيث أنه كان مقتضى النهى ترك الطبيعة بتمام أفرادها 
العرضية والطولية » فهل يسقط النهى بالمخالفة في بعض الأفراد أو لا ء بل يلزم 
ترك بقية الأفراد؟ صرح المحقق الخراساني تو بعدم دلالته على أحد الأمرين 
بنفسه » قال : «بل لابد فى تعيين ذلك من دلالة » ولوكان إطلاق المتعلق من هذه 
الجهة... . ولم يتعرض لبيان مقتضى الإطلاق الذي ذكره . 

والذى ينبقى أن يقال : بد أن كان النهى متعلقاً بالماهية الختارجية بمالها 
فيد ود تهون ]| وى على والزاتطظلة الأ راد يسو لا تناطنة ومست بوعة 
كان النهى واحداً لا يطاع إلا بترك تمام الأفراد. ومع فعل بعضها يسقط 
بالمخالفة , وإن ابتنى على ملاحظتها بنحو الانحلال كان النهى منحلاً إلى نواهى 
يسود ةبعلو الاح آهلك متها طاعفه وسعصيةة ووس اعوط التي قن 
فرد بمخالفته لا يقتضى سقوطه فى بقية الأفراد . 00 

والظاهر أن المفهوم عرفاً هو الثانى » ولذا يعد التارك في الآن الأول مطيعاً 
عرفا »لا أن إطاعته مراعاة باستمراره على الترك .كما تكون إطاعة من يشرع فى 
إمتثال الواجب الارتباطى _كالصوم _مراعاة بإكماله . 

وكأنه لا بتناء الارتباطية على نحو من العناية الموجب لاحتياجها لمزيد 
بيان » وبدونه ينهض الإطلاق بدفع احتمالها . من دون فرق فى ذلك بين الأفراد 
الطولية والعرضية . ويترتب على ذلك زيادة المعصية بزيادة الافراد الماتى بها 
دفعة . فمن نظر لامرأتين فى زمان واحد كان أكثر معصية ممن ينظر لامرأة 
ولعلا رركت فى امششاح ذلك أدتق تمل فى البرتكرانك العسرفية: يوان 
أطال بعضهم فى المقام بما لا يسعنا ذكره وتعقيبه . 
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الفصل السادس 
في تقسوات المأمور به والمنهى عنه 

واللتسممات المأذكورة عاو حملت فى كلما تيه تقسيمات للواجب . 
إلا أن الظاهر المفروغية عن جريانها في المستحب » وليس ذكرها للواجب إلا 
لأهميته . بل جملة منها تجري في المنهي عنه . وإنما ذكرت فى كلماتهم 
للواجب لتقديم الكلام عندهم فى الأوامر فاستغنوا بذكرها فيه عن ذكرها في 
المنهى عنه . ومن ثم كان الآولى فى عنوان هذا الفصل ما ذكرنا. بل قد ينفع 
الكلام فى بعض تلك الاقسام فى غير التكليفيات . كما يظهر عند الكلام فيها 
إن شاء الله تعالى . 


إذا عرفت هذا فالكلام يقع فى ضمن مباحث.. 


المبحث الأول 
في تقسيم المأمور به والمنهى عنه 
إلى مطلق ومشروط 

لا إشكال فى أنه كما يمكن ثبوتا إطلاق متعلق الأمر والنهى بنحو يشمل 
تقاء زو الماعنة يكن اتعنيد ويتكن رقص ر عرو بيس انراد هاوتوقى انا العريتة 
في تعيين أحد الأمرين إثباتا ظاهر الدليل » ومع عدمه فالمرجع الأصل . وليس 
هو محل الكلام فى المقام » وإن أوهمه كل من ظاهر العنوان المتقدم وظاهر 

تعبيرهم عن محل الكلام بالواجب المشروط . 
كما لا إشكال فى إطلاق الخطاب بالأمر والنهى بنحو يكون فعلياً صالحا 
للداعرية من وون خاجة إإنى تلفق أمرمشقرة ا كسما عدر الجان فنى القنقانا 


الخارجية المطلقة . 

وإنما الاشكال فى تقييد الخطاب المذكور واشتراطه بتحو لا يكون 
الخطاب فعلياً إلا بعد وجود القيد والشرط من دون أن يؤخذ انيد فى المتعلق . 
فإن أمكن ذلك ثبوتاً تعين الرجوع فى تعيين إطلاق الخطاب وكقينة إثباتا 
لظاهر الدليل , وإن امتنع التقييد والاشتراط تعين رفع اليد عن ظهور الدليل فيه 
وتنزيله على تفييد المتعلق ‏ وهو المامور به والمنهى عنه مع إطلاق الخطاب 
بالامر والنهى . فمحل الكلام فى الحقيقة ما إذا كان ظاهر الدليل اشتراط نفس 
الخطاب بالأمر والنهى وتقييده » وأنه هل يمكن العمل بالظهور المذكور أو لا بل 
لابد من تنزيله على تقبيد المتعلق؟ . أما إذا كان ظاهر الدليل هو تقييد متعلق 
الأمر والنهى فهو خارج عن محل الكلام ؛ حيث لا إشكال فى العمل بالظهور 
المذكون معد |مكا نمز ذا 

ومن هنا كان مورد كلامهم وأمثلتهم الخطاب بالتكليف فى القضية 
الشرطية , لان مفاد اداة الشرط بمقتضى القواعد العربية نحو نسبة بين نسبة 
جملة الشرط ‏ التى مطابقها فى الخارج وجود الشرط ‏ ونسبة جملة الجزاء - 
التى مطابقها فى الخارج الحكم الفعلى الصالح للبعث والزجر ‏ تقتضى إناطة 
الثانية بالأولى » وهى بطبعها تستلزم عدم فعلية الحكم إلا بفعلية الشرط . 

وأظهر من ذلك القضية الحملية الحقيقية الراجعة إلى جعل الحكم على 
ما يعم الأفراد المقدرة للموضوع . كما فى قولنا: يجب على الزوج الإنفاق على 
زوجته » لوضوح أن عنوان الموضوع كالزوج في المثال ‏ مأخوذ في الحكم 
ومقوم له ء وليس زائداً عليه كالشرط . كما أنه ليس كالإنفاق ماخوذا فى 
المتعلق . ورجوعها للقضية الشرطية لبالا ينافي كونها أظهر منها فى دخحل 
العنوان فى الحكم . 


تحرير محل 
لزاع 
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دعوى امتناع 
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لآن معان 
الحروف جزثية 
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التقييد 
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1-6 ا 000 ااا 0 
وكيف كان . فالمشهور رجوع الشرط فى الشرطية للتكليف المستفاد من 
هيئة الأمر والنهى أخذأ منهم بظاهر الأدلة . بل ظاهر من سبق على شيخنا 
الأعظم توق المفروغية عن ذلك . كما جرى عليه جملة ممن تاخر عنه . 
وخالفهم في ذلك شيخنا الأعظمنوي . حيث حكي عنه دعوى رجوع 
الشرط للمكلف به الذي هو مفاد مادة الفعل بنحو يقتضى تقييد الماهية التى هي 
مورد التكليف مع إطلاق التكليف وفعليته بنحو يصلح للداعوية والبعث حتى 
قبل وجود الشرط , مع الاعتراف بان مقتضى القواعد العربية ما عليه المشهور , 
لما سبق توضيحه . 
والمستفاد مما حكى عنه فى التقريرات أن الملزم لما ذكره وجهان : 
الأول : أنه لا إطلاق فى الفرد الموجود من الأمر الذي هو مفاد الهيئة 
ليقبل التقييد الشرط ليا اخعاره امن أن المعانى التورفية صرق سشاذك 


و الواجب الذي هو مفاد المادة . فإنه مفهوم كلى قابل للإطلاق والتقييد ٠‏ فيتعين 


رح الحرك إل وفيت لد راوها ماكر بعض الأعاظمتَوٌ من امتناع تقييد 
القعكى التعرفى» لكونه الا ء 

لكن سبق في التنبيه الأول من مبحث المعنى الحرفى أن جزئية المعنى 
الحرفى وآليته لا تمنعان من تقييده بمثل الشرط . بل يتعين البناء عليه بعد 
الاعتراف بأنه مقتضى القواعد العربية » على ما سبق توضيحه . 

على أن الوجه المذكور لو تم يختص بما إذا كان التكليف مستفاداً من 
الشرطية ونحوها مما يتضمن النسبة المتضمنة للحكم , دون ما إذا كان مستفاذا 
من القضية الحملية الحقيقية الراجعة إلى جعل الحكم على ما يعم الأفراد 
المقدرة للموضوع , لوضوح أن عنوان الموضوع طرف للنسبة المتضمنة 
للحكم لا قيد زائد عليها , لتتجه دعوى امتناع تقييدها مع جزئيتها وآليتها . 


ولعله لذا احتمل يوي عدم فعلية التكليف فى مثل ذلك قبل تحقق العنوان 
المأخوذ في موضوع التكليف . لكنه لا يناسب الوجه الثاني الآنى منهتي 
حيث يكون مقتضاه عدم الفرق فى امتناع عدم فعلية التكليف المجعول شرعاً 
بين طرق بيانه . 

الثاني : أن اختلاف ما يدل على الطلب إثباتاً وظهوره.. تارة : في رجوع 
الشرط للتكليف . 

وأخرى : فى رجوعه للمكلف به لا أثر له بعد كون الطلب المنكشف به 
على اتجورو اخ قوم ولة بتكل وعدا : 

فإن العاقل إذا توجه إلى شىء فإما أن لا يتعلق به طلبه أصلاً. وإما أن 
يتعلق به طلبه . لاكلام على الأول . وعلى الثاني فإما أن يكون ذلك الشىء لطلبه 
على جميع وجوهه وأحواله » فيكون مطلقاً ‏ انا أن حمق بدظله على قوير 
خاص اختياري للمكلف ‏ كالطهارة والصلاة والسفر والقصر_أو غير اختياري 
له -كالزمان ‏ فإن كان اختياريا.. فتارة : يتعلق الغرض بالتكليف به مطلقا بنحو 
تكون الخصوصية موردا للتكليف . فيجب تحصيلها مقدمة له , فيكون واجبا 
مطلقاً كالأول » وإن افترق عنه بأخذ الخصوصية فيه . 

وأخرى : يتعلق الغفرض بالتكليف به بنحو لا يجب تحصيل 
خصوصيته » بل يكتفى بحصولها من باب الاتفاق » فيجب تحصيله على تقدير 
حصول تلك الخصوصية . كما فى القصر مع السفر ء وهو الواجب المشروط . 
وكذا الحال لو كانت الخصوصية غير اختيارية -كالوقت _لاستحالة التكليف بها 


فالفرق بين الواجب المشروط والمطلق فى فرض اعتبار الخصوصية فيه 
ليس بكون الخصوصية قيداً للتكليف فى الأول والمكلف به فى الثاني » بل في 


دعوى حكم 
الوجدان برجوع 
الشرط للمادة 


| متناع تعلق 
الغرض بالمقيد 
من دون تكليف 
بالقيد 


١ج لالخ ان جات عسوا سن نه كسس اطع اممف أ اساط را م ع الكافي في أصول الفقه‎ ١/4 
كونها مورداً للتكليف في الثاني دون الأول مع كونها قيدأ في المكلف به في‎ 
كليهما . سواء كان دليل الطلب ظاهرا في رجوع الخصوصية للتكليف ام‎ 
للمكلف به ء إذ ليس الموجود وجدانا إلا ما ذكرناء وليس هناك صور اخرى‎ 
. يكون الطلب فيها مشروطأ , ليمكن العمل بظاهر الدليل الدال عليه‎ 

ويشكل.. أولاً : بأن فرض أخذ الخصوصية المقدورة في المكلف به مع 
كون التكليف به بنحو لا يقتضى التكليف بها بل يكتفى بحصولها من باب 
الاتفاق , غير ظاهر , وإن أقره عليه غيره» لأنه مع فرض تعلق الغرض بالمقيد 
وإمكان تحصيله بتحصيل قيده يتعين مطلوبية القيد بتبعه . وعدم تعلق الغرض 
بتحصيل الخصوصية مع القدرة عليها ملازم لعدم تعلق الغرض بتحصيل المقيد 
بها الذي يكون حصوله مشروطا بها. ولذا كان لزوم تحصيل مقدمة الواجب 
عقلياً. ولو أمكن أخذ الخصوصية في الواجب بنحو لا يقتضي لزوم تحصيلها 
كان الوجوب شرعيا محتاجا لدليل خاص . 

ودعوى : أن عدم التكليف بالخصوصية إنما هو لعدم كون الخصوصية 
على إطلاقها دخيلة في المكلف به , بل الدخيل فيه هو خصوص ما يؤتى به 
جها لاع توصل التكلت ينيعد التكليف به غيرياً؛ لعدم الأثر 
للتكليف المذكور , بعد عدم صلوحه للداعوية . 

مدفوعة : بأن لازم ذلك هو التكليف غيرياً بتحصيل الخصوصية لا بداعي 
التوصل بها للمكلف به ء لا عدم التكليف بها أصلاً . بل لازمه عدم ترتب الأثر 
على الخصوصية لو جىء بها بداعى تحصيل المكلف به . ولا يظن منهم البناء 
على ذلك . 

ومن هنا كان الظاهر أن الشروط التى لا يجب تحصيلها مع القدرة عليها 
شروط للتكليف , لا للمكلف به ء فلا يصلح التكليف للداعوية إليها. لعدم 


فعليته قبلها , ولأنه إنما يدعو إلى متعلقه لا إلى موضوعه . ولذا كان عدم وجوب 
تحصيل الشرط تابعاً إثباتا لظهور الدليل في كونه قيداً لنفس التكليف , لأخذه 
عنواناً لموضوعه أو شرطاً فيه في ضمن قضية شرطية أو نحوها , مع وضوح أنه 
لو بني على تنزيل ما ظاهره رجوع الشرط للتكليف على رجوعه للمكلف به لم 
يكن وجه لاستفادة عدم وجوب تحصيل الشرط منه , ولزم توقف البناء عليه أو 
على وجوب تحصيله على دليل خاص . وليس بناؤهم على ذلك . 

وناك :انناف كر وعدن على الخخلظ كنا بين شتروط النكا ات و فوط 
المكلف به » مع وضوح الأر قو القسمية بالتأمل فى المرتكزات والأمثلة 
العرفية . كما ذكره بعض الأعيان المحققين تي فإن الخصوصية.. 

تارة : تكون دخيلة فى تعلق الغرض بالماهية ذات الأثر الخاص والفائدة 
الخاعة وقى تحتع الخجائعة ليا واننذوتها لا وكام البها ولاار عي :فى كانكانها: 
كالمرض بالإضافة إلى شرب الدواء والجوع والعطش بالإضافة إلى الطعام 
والماء . 

وأخرى : تكون دخيلة في ترتب أثرها الخاص وفائدتها المهمة مع فعلية 
علق الترض بها وحصيرل الحاجة الها الى اثرها وفالاتهاء كالغليانا للذواء 
والطهى للطعام والتبريد للماء . 

فالأولى تكون قيداً للتكليف وشرط له , لتبعية التكليف للغرض » 
والمفروض عدم تعلق الغرض بالماهية بدونها ؛ ولذا لا يجب تحصيلها ؛ لعدم 
فعلية التكليف بدونها ‏ ولأن التكليف إنما يدعو إلى متعلقه لا إلى موضوعه . بل 
تترتكون يقوف المو ل #المحومات التى تكو ن موفبوعا لعفن الكالفية: 
كو جوب الكفارة . والثانية فقون كيدا لمك راعسا عسي السك اانه د 
وضيقاً للفائدة والأثر المرغوب فيه » فيجب تحصيلها تبعا للواجب المقيد بها 


الفرق بين 
شروط التكليف 
وشلروط 


المكلف به 


1 لو ل اص ف ع مق وي مره ولتق الات اهنويد الكاقى قن اضول اللتديية ١‏ 

فى فرض فعلية التكليف به , لتمامية موضوعه . إلا أن تكون خارجة عن 
الإختيار ‏ كالخصوصية الزمانية . حيث يأتى إن شاء الله تعالى فى المبحث الثاني 
حال ما ذكره شيخنا الأعظم تي من أن العاقل إذا توجه لشىء فإما أن لا يتعلق به 
غرضه ولا يريده أصلاً أو يتعلق به غرضه فيطلبه فعلاً. إذ يظهر بذلك أن 
هناك صورة ثالئة يكون فيها الشىء الملتفت إليه مورداً لغرض تعليقى منوط 
بأمر غير حاصل يتعين إناطة التكليف به تبعاً للغرض ء ولا يكون التكليف بدونه 
فعلياً. وعليه ينزل جميع ما كان ظاهراً أو صريحاً فى اشتراط نفس التكليف , 
كالشرط في القضية الشرطية وعنوان الموضوع فى القضية الحقيقية » ولا ملزم 
بالخروج عن ظاهره . 


المبحث الثاني 


في تقس المأمور به والمنهى عنه 
إلى منجز ومعلق 

قسم صاحب الفصول الواجب إلى منجز ومعلق , فالأول ما يكون زمانه 
متحداً مع زمان وجوبه , والثانى ما يكون زمانه متأخراً عن زمان وجوبه . فيكون 
الوجوب فيه حاليا والواجب استقبالياً . وقد ذك رتو هذا التقسيم لبيان الفرق بين 
المعلق والمشروط بأن التكليف في المشروط قبل تحقق شرطه غير فعلى . 

وفي المعلق فعلي حتى قبل مجيئ وقته . 
الغرض من هذا وغرضه بذلك التمهيد لما ياتى فى مبحث مقدمة الواجب إن شاء الله 
اميم تعالى من ظوون الثمرة بين اللنيين فى المقدمات المقوية بوه الى جنار 


حصول الواجب فى وقته إلا مع حصولها قبل الوقت » كالغسل من الحدث 
الأكبر قبل الفجر مقدمة للصوم في النهار ‏ حيث لا إشكال في لزوم تحصيلها 
قبل الوقت تبعا لوجوب ذيها لو كان من المعلق » وإنما ينحصر الإشكال في 
لزومه لو كان الواجب مشروطا بالوقت , لعدم فعلية وجوبه حينئد . 

وبذلك يظهر اندفاع ما أورده عليه المحقق الخراسانى توي من عدم الثمرة 
لهذا التقسيم ؛ لعدم الفرق بين المعلق والمنجز : في الغرض المهم بعد كون 
التكليف فى كليهما حاليا لأن الثمرة المذكورة مترتبة على إطلاق التكليف 
الذي هو مشترك بين القسمين , ولابد فى صحة التقسيم من كونه بلحاظ ترتب 
الثمرة بين السمين الا لكدرت التقسيمات» 

وجه الاندفاع : أنه يكفى فى صحة هذا التقسيم بيان الفرق بين المعلق 
والمشروط , وظهور الثمرة بلحاظه بعد خفائها . 

نعم » كان المناسب لصاحب الفصول أن يجعل هذا التقسيم من لواحق 
تقسيم الواجب إلى مطلق ومشروط ‏ لأنه تقسيم لأحد قسميه , وهو المطلق »لا 
فى مقابله . والأمر سهل . 

إذا عرفت هذاء فيقع الكلام.. تارة : فى إمكان المعلق ثبوتاً . وأخرى : 
فى كيفية استفادته إثباتا . فالكلام في مقامين : 

المقام الأول: في إمكان المعلق 

حيث سبق فى الوجه الثانى لمناقشة شيخنا الأعظم توا في إنكاره رجوع 
الشرط للتكليف ‏ تقريب الفرق الارتكازي بين شروط الوجوب وشروط 
الواجب يظهر أن الخصوصية الاستقبالية إذا كانت دخيلة فى تعلق الغرض 
الزاضي يعرف لاأسانظة العاف يلها تهى خازجة عن نجل الكلام وبعيكا تكرن 
دخيلة فى التكليف ويكون الواجب مشروطا بالمعنى المتقدم . 


ما ب يت انوا ابو بو اك ا مام لخ الو ود و 1 الكافي في أُصول الفقه ج ١‏ 

وإنما الكلام فيما إذا لم تكن الخصوصية الاستقبالية دخيلة في تعلق 
الغرض بالواجب لو توقف تحقق الواجب عليها , إما لكونها من قيوده الشرعية 
الدخيلة في ترتب الغرض عليه وحصول أثره -كالطهارة من الحيض التي 
يتوقف عليها الصوم الواجب بكفارة قد تحقق سببها حال الحيض - وإما لكونها 
ظرفأ للقدرة عليه , لتوقفه على أمر استقبالي خارج عن الاختيار -كدخول شهر 
شوال الذي هو ظرف لصوم القضاء الذي يجب بالافطار في شهر رمضان - وإما 
لتوقفه على مقدمات اختيارية تحتاج إلى زمن . 

هذا وصريح الفصول تعميم المعلق للصورة الأخيرة . وظاهر غير واحد ‏ 
ممن وافقه فى إمكان المعلق وممن خالفه فيه خروجها عنه . مع اتفاق الكل 
بل مفروغيتهم عن إمكانها ووقوعها. بل كثير من التكاليف منهاء لوضوح أنه 
بسبب فعلية التكليف بذي المقدمة ينبعث المكلف لمقدماته » فتعيين دخولها 
فى المعلق محض اصطلاح لا ينبغى إطالة الكلام فيه . 

والعمدة الكلام فى الصورتين الأوليين اللتين تشتركان فى توقف 
المكلف به على أمر غير اختياري . مع فرض تجدد القدرة عليه بعد ذلك, 
لتحقق ما يتوقف عليه في الزمن المستقبل . حيث يقع الكلام فى أن ذلك هل 
يمنع من فعلية التكليف أولا؟ ومرجعه إلى أن القدرة المعتبرة فى فعلية التكليف 
- زائدا على فعلية الملاك والغرض - هل هى القدرة على المكلف به فى وقته 
لوكا مشي اركشو القدرة القداية حي فنزية الكل ش 

هذا ولا إشكال فى أن البعث نحو الأمر الاستقبالى الموقوف على أمر غير 
اخختياري لا بصح على الإطلاق وبلحاظ جميع المقدمات بنحو يقتضى الداعوية 
للاشتعاقة العم يد ضف المقدفة القاريعة عن الاسيارى لاتععالتذلك» 
والقائل بإمكان المعلق إنما يلتزم بإمكان البعث للأمر الاستقبالي من غير حيثية 
المقدمة المذكورة ‏ بل بنحو يقتضى الانبعاث إليه جل لقلامات الاعشارية: 


وبفعله بنفسه في وقته بعد تحققهاء لا مطلقاً » ولو قبله . 

ومنه يظهر أنه لا مجال للمنع من المعلق.. تسارة : لقبح التكليف 
بعالا بطاف: 

وأخرى :لأن الغرض من التكليف جعل الداعى لموافقته . فمع 
تعذر موافقته يمتنع تحقق الداعى إليها. فيلغو جعل التكليف والخطاب به. 
لتخلف غرضه . 

إذ فيه : أن الوجهين المذكورين إنما يتوجهان لو كان المدعى فعلية 
التكليف فى المقام بالنحو المقتضى للداعوية له على الإطلاق بالانبعاث نحو 
المكلف به فعلاً. حيث يقبح ويلغو مع فرض تعذر الانبعاث المذكورء أما 
بلحاظ ما سبق من كيفية داعويته فلا مجال للوجهين المذكورين . 

ومثله دعوى : أن داعوية التكليف لتمام مقدماته ارتباطية فلا يمكن 
التفكيك بينها فى داعوية التكليف بذيها لهاء فمع تعذر بعضها وامتناع الداعوية 
له يتعين عدم الداعوية للباقى » بل سقوط التكليف بذي المقدمة . 

لاندفاعها بآن الارتباطية بين المقدمات إنما هى يسبب داعوية التكليف 
كلقع شيعي اذى المحضيله دل تجاء مكدواتةد ومن انما كتين 
فعلية الداعوية للمقدمة مع القدرة عليهاء ولذا سبق المنع مما ذكره شيخنا 
الأعظمتي من إمكان كون الخصوصية الدخيلة فى الواجب بنحو يكتفى 
بحصولها من باب الاتفاق . ولا ينافى عدم الداعوية للمقدمة مع تعذرهاء فإنه 
ناشئ عن قصور المقدمة عن مقام الداعوية . لاعن قصور في داعوية التكليف 

وأما سقوط التكليق رأسا بتعذر يعض مقدمات الواجب فهو اشيم من 
أن تعذر المقدمة مستلزم لتعذر ذيهاء فيمتنع التكليف به . وذلك لا يجري في 


تقريب إمكان 
المعلق 


للمستحب 
والمكروه 


م1 ا ا ا ا م ا ال الى فين اعول الفقله يي 
المقام بعد فرض تحقق المقدمة غير الاختيارية أو القدرة عليها فى المستقبل 
الموجب للقدرة على المكلف به حيئئذ . فيمكن التكليف به فعلاً. ويكون 
ذلك التكليف صالحاً للداعوية لما تيسر من المقدمات فى طول الداعوية لذيها . 
عا وجا و د 
ا يا و ا ا . إلا 
ذلك افتقر استيضاح إمكان فعلية التكليف بالمعلق وعدم لغويته للرجوع 
للوجدان فيهما بنفسهما . 

ولا قد ققناء الوجدان نوها + كنما حابي قاين المعدو قم الوقت 
ا ل ا ل ا 1 
وقتها ٠‏ بنحو يقتضى تأخيرها عن , بعض أجزاء الوقت ء أو تعذر قضاء الصلاة ا 
الصوم أو نحوهما في وقت خاص لطارئىْ من حيض أو نحوهء فإن الالتزام 
بعدم فعلية التكليف فى ذلك وسقوطه فى مدة التعذر بعيد عن المرتكزات . 
والفرق بين المقامين أبعد عنها . ومن هنا كان البناء على إمكان المعلق قريبا 
دا : 

هذا ء وبالتامل يظهر عدم اختصاص أكثر ما سبق بالواجب » بل يجري 
فى المستحب بل ة في المحرم والمكروه أيضاً . ومن ثم عممنا موضوع الكلام 
للمأمور به والمنهى عنه , ولم نخصه بالواجب , وإن اقتصروا فى موضوع 


المقام الثاني : في إحراز كون الواجب معلقاً في مقام الاثبات 

وحيث كان المعيار فيه فعلية التكليف فلابد من إحرازها ولو بإطلاق 
دليل الخطاب به . لتمامية موضوعه قبل الوقت . 

هذاء ولو علم إجمالاً برجوع القيد إما للتكليف أو للواجب فقد قرب 
شيخنا الأعظم بي رجوعه للواجب . أولاً : لأن إطلاق الواجب بدلىي وإطلاق 
التكليف شمولي . 

وثائياً : لاستازام تقييد التكليف عدم الأثر لإطلاق الواجب» إذ لابد من 
الاقتصار عملاً على الحصة المقارنة لفعلية التكليف », فلا تجري أصالة الإطلاق 
فيه على كل حال . إما لرجوع القيد إليه , وإما لعدم الأثر لإطلاقه , فلا معارض 
لأصالة الاطلاق فى التكليف . 

تكسن الارل تم السشماضه تاراهب «الذد مسر يدل لين 
والمستحب . دون المحرم والمكروه ‏ مبني على عموم مرجحية كون الإطلاق 
شمولياًء وهو ممنوع . خصوصا إذا لم يكن الإطلاق الشمولى إفرادياً مستفادا 
من إطلاق الماهية , بل أحواليا مستفادأ من إطلاق الخطاب . كما فى المقام . 
على ما يأتى فى مبحث الجمع العرفي من مباحث التعارض إن شاء الله تعالى . 

والثاني يختص بما إذا انعقد للكلام ظهور فى الاطلاق » بان كان التقييد 
منفصلاً , أما إذا كان متصلاً فهو يكون مانعا من انعقاد الظهور فى الإطلاق . كما 
هو الحال فى سائر موارد احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية » فيلزم التوقف 
والرجوع للأصل المقتضى لعدم فعلية التكليف . 

نعم » ذكر في الفصول : أن مقتضى القواعد العربية رجوع ظرف الزمان 
للمادة دون الهيئة ‏ المستلزم لكون الواجب معلقا ‏ قياسا على ظرف المكان , 
فكما أنه إذا قيل : صل فى المسجد ء أو فوق السطح ء كان الظاهر رجوع القيد 
للواجب مع إطلاق 55706 تحصيله مقدمة للامتثال , كذلك إذا قيل : 


الكلام فى 
رجوع ظرف 
الزمان للمادة 
أو للهيئة 


الفرق بين 
ظرفي الزمان 
والمكان 


6 د ا او اط كي الاق قن أصول اللقه ع( 
سافر غداً » أو فى يوم الجمعة ,كان ظاهره إطلاق الوجوب وفعليته قبل الزمان 
المذكور . ورجوع القيد للواجب ., وان لم يجب تحصيله لتعذره . وكانه لاتحاد 
هيئة ظرفى الزمان والمكان ارتكازاء الملزم باتحاد مفادهما ومتعلقهما . 

وبهذا فر قت بين ما إذا كانت الخصوصية الاستقبالية مأخوذة بلسان 
الظرف فتكون قيداً للواجب وما إذا كانت مأخوذة بلسان الشرط فى جملة 
شرطية ؛ حيث يتعين في الثاني كونها قيداً للتكليف بمقتضى القواعد العربية . 
على ما سبق توضيحه فى مبحث الواجب المشروط . 

ولكنه يشكل بالفرق بين ظرفى الزمان والمكان , لا من جهة اختلاف 
ناد هاخهيها ونيا بزل أنه لا ميعكى لطر «المكان [لسحكم إلا جا ريل النضيية 
الظرفية بقضية شرطية يكون الشرط فيها ظرفية الظرف للمكلف . بأن يرجع 
قولنا : صل في المسجد ء مثلاً إلى قولنا : صل إن كنت في المسجد , وهو تكلف 
ببجعة» دكات الأؤلى هرف الطردةالدكلت به (المضرع فى الختطات 
فيرجع ذلك إلى قولنا: صل صلاة واقعة في المسجد . 

أما ظرفية الزمان فكما يمكن تعلقها بالمكلف به يمكن تعلقها بالحكم : 
وحينئذٍ لا مانع من رجوعها للحكم لو كان هو مقتضى الظهور الأولى . كما هو 
الظاهر . ولذا كان هو ظاهر التركيب الكلامىي لو كانت الخصوصية الزمانية 
اختيارية , كما لو قيل : صل حين سفرك أو حين دخولك المسجد ء فلا يكون 
التكليف فعلياً قبل تحقق الخصوصية , ولا يجب تحصيلها مقدمة لامتثاله . ومن 
هنا لا يبعد ظهور هيئة الظرفية بحسب التركيب الكلامي فى الرجوع للحكم وإن 
لزم الخروج عن ذلك فى الظرفية المكانية » لما سبق . 


المبحث الثالث 
في تقسيم المأمور به والمنهي عنه 
إلى نفسي وغيري 

فقد قسم الأصوليون الواجب إلى القسمين المذكورين ‏ لتعرضهم لأمثال 
ذلك في مباحث الأوامر واهتمامهم بخصوص الوجوب منها , مع عدم الإشكال 
في جريانه في المستحب . بل الظاهر جريانه في الجملة في المنهى عنه 
السيميد على ما نيع تن ميث مقائدة لويوب إن اي 

وقد اختلفوا في تعريف كل من القسمين , إلا أن خلافهم ‏ فيما يبدو 
ليس للخلاف فى مصاديق كل منهما ء بل فى التعريف الجامع لتلك المصاديق 
المانع من غيرها . 

ولعل الأولى أن يقال : الأمر بالشيء إن كان لمقدميته لمأمور به فهو 
ا ل الم عر مانا 
المسالع والستاينة المترفة عليه الت ل تكترن عفدا صوردا للشكلي اذ 
بداعى حسن التكليف لا غير . وكذا الحال فى النهى » فإنه إن تعلق بالشىء 
لمقدميته للمنهى عنه كان غيريا » وإلا فهو نفسي . 

هذاء وثبوت التكليف الغيري المولوي بمقدمة المكلف به النفسي يبتني 
على الملازمة بين التكليف بالشيء والتكليف بمقدمته . ويأتي إن شاء الله تعالى 
فى مباحث الملازمات العقلية إنكار الملازمة المذكورة وأن التكليف بالمقدمة 
عقلى لا شرعي مولوي . 


184 الم انه افا مدعف تو خسم ارخا ترمو ماه هه اكد مط ار الكافي في أأصول الفقه ج ١‏ 


وأما أمر المولى بمقدمة المأمور به » ونهيه عن مقدمة المنهى عنه ‏ فهو لو 
صدر لا يكون بداعى التكليف المولوي » بل بداعى الارشاد للطاعة . أو بداعى 


واف تمعد 

بى شيء 
إذا تردد المأمور وهو أنه إذا ورد الأمر بشيء » وتردد بين كونه مطلوباً نفسيا وكونه مطلوباً 
به بين النفسي لمقدميته لغيره . فلا يبعد ظهور الأمر فى الأول » وأن المأمور به مورد للغرض 


ال 
والغيري بنفسه وعنوانه » لا فى طول داعوية غيره . 


بل لو كان الغير الذي يحتمل مقدميته له مشروطاً بشرط كان احتمال 
مقنميكه لدلة زه اعمال كرون اموه مغتروطا بذللك القرط» لمعن أفر القدعة 
لأمر ذي المقدمة فى الإطلاق والاشتراط . وحينئذٍ ينهض الإطلاق بدفع ذلك . 
مثلاً إذا ورد الأمر بالوضوء وتردد بين كونه مطلوبا لنفسه وكونه مطلوبا لأجل 
الصلاة » فحيث كان الأمر بالصلاة مشروطأً بالوقت ء فإطلاق الأمر بالوضوء 
قاض بعدم اشتراطه بالوقت » الملازم لعدم كونه غيرياً من أجل الصلاة . 
بيان مقتضى 20 هذاء ولو لم يكن للأمر إطلاق ولا ظهور في كون المأمور به نفسياً كان 
0 المرجع الأصل . ولا ريب في أنه إذا علم بوجوب شيء في الجملة وشك أن 
وجوبه نفسى أو غيري تبعا لوجوب شيء اخر » فمع عدم وجوب ذلك الآخر 
فعلاً حيث يشك في فعلية وجوب ذلك الأمر المردد بين الوجوب النفسي 
والغيري فمقتضى الأصل البراءة من وجوبه . وكذا الحال مع الشك فى وجوب 
ذلك الآخر . 
أما مع العلم بوجوب الآخر فيختلف الحال باختلاف فروض المسألة 
وصورها بما يضيق المقام عن استقصائه , وقد يظهر بالتأمل . 


المبحث الرابع 
في تقسيم الأمر إلى تعييني وتخييري 

وتخصيصهم هذا التقسيم بالواجب ناشئ عن اهتمامهم به نظير 
07 

نعم » الظاهر عدم جريانه فى المنهى عنه وإن جرى نظيره فيه . على ما 
يأتى في ذيل الكلام فى هذا التقسيم إن شاء الله تعالى . 

هذا والمراد بالأمر التعييني ما يتعلق بالشيء على نحو يدعو إليه 
بعينه , كأكثر الأوامر الشرعية » وبالتخبيري ما يتعلق بالشيئين أو الأثسياء 
بنحو يقتضي الاكتفاء ببعضها ولا يجوز ترك كل منها إلا إلى بدل منهاء كما في 
خصال الكفارة . 

نعم » حيث كأن متعلق التكليف مطلقاً ‏ حتى القسم الأول منه .هو 
المافئة :ذاتالأفراد الككير ».و كفي فى امتثاله تيحقيق فرق شدها من دون 
درم للبعفهاء كان اكليف مسطلنا هيدا مان امير ,الكو التاقيير 
المذكور عقلى . ومحل الكلام هو التخيير الشرعي . 

ومحصل الفرق بينهما ثبوتاً : أن الغرض الداعى للتكليف إن كان قائماً بما 
به الاشتراك بين الأطراف . بحيث يكون 000 دخل لما به الامتياز 
بينها فيه كان التكليف متعلقا بما به الاشتراك بينها وهو الجامع -بعينه . دون ما 
به الامتياز » وكان التخيير بين الاطراف عقلياً بملاك تحقق الإطاعة بكل منها مع 
قبح الترجيح من غير مرجح , من دون أن يستند للمولى » لأنه ليس من شؤون 


الفرق بسين 
التخيير العقلى 
والشرعي تبوتا 
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وإن كان قائما بكل منها ‏ ولو لتعدد الغرض وعدم وجوب استيفاء أكثر 
من غرض واحد _-بحيث يكون لما به الامتياز بينها على البدل دخل فيه »ويستند 
لكل منها بخصوصيته حين تحققه , لزم تعلق التكليف بينها على نحو وفائها 
بالغرض ., ويكون التخيير بينها تابعا لكيفية تعلق التكليف بها من قِبَّل المولى . 
فيكون شرعياً , وهو محل الكلام في المقام . 
إحراز التخيير هذا , وأما فى مقام الإثبات فظاهر الأمر بالجامع بين أمرين أو أكثر كون 
2 التخيير عقليا بين أفراده وأصنافه , لا شرعياً . كما أن ظاهر الأمر تخييراً بين 
ٌ امرين او اكثر كون التخيير بينها شرعيا . 
نعم , قد تقتضى المناسبات الارتكازية والقرائن الحالية أو المقالية رجوع 
الأمر المذكور للأمر بالجامع بينها تعييناً وكون التخيير عقليا . 
كما قد يستفاد أحد الأمرين من الأمر بكل منها الظاهر في وجوب الكل 
تعييناً ‏ مع قيام القرينة الخارجية على عدم وجوب الج با لا انا 
لذلك , بل يوكل لنظر الفقيه في كل مسألة مسألة . 
بل لو فرض تعذر الأمر بالجامع مع تعلق الغرض به . لعدم إدراك العرف 
له وإن أدركه المولى » فإنه وإن تعين حيئئذ الأمر بالأفراد أو الأصناف تخييراً. 
ويكون التخيير شرعياً في ظاهر الكلام ء إلا أن التخيير عقلى لبَأء لتبعية 
الأمر للغرض ء والمفروض تعلقه بالجامع , المستلزم للأمر شرعابه تعييئا ؛ 
ويكون الخطاب بالأفراد أو الأصناف عرضيا للوصول بها للجامع . مع كون 
حقيقة الوجوب إذا عرفت هذاء فقد وقع الكلام بينهم فى حقيقة الوجوب التخييري على 
التخيسيري اناوه اتتجرو اتن الانسدا ب التخيرى أرقا : 


الأول :ما ذكره المحقق الخراسانى تق من أن الوجوب التخييري سنخ 550 
خاص من الوجوب مباين للوجوب التعييني ثابت لكل طرف من أفراد التخيير» الوجوب 
فكل منها واجب بوجوب تخييري يستكشف عنه تبعاته من عدم جواز تركه إلا الصحيار 

كل الا لتسخييري 
إلى الآخر » وترتب فعل الثواب على فعل الواحد منها ء والعقاب بتركها بتمامها . . .ى / 77 

وإليه قد يرجع ما قيل من أنه طلب ناقص ناشئ عن إرادة ناقصة لمتعلقه 
تقتضى وجوده فى ظرف عدم الآخر لا مطلقاًء بخلاف الوجوب التعييني . 

ويشكل بأن التأمل في المرتكزات يشهد.. 

أولاً : بوحدة الوجوب التخييري . وعدم تعدده بتعدد أطراف التخيير» 
كما هو ظاهر الأدلة أيضاًء لأن العطف ب(أو) ونحوّه يناسب تعدد المتعلق مع 
وحدة النسية . 

وثانياً : باتحاد الوجوب التخييري مع الوجوب التعيينى سنخاً . كما أنا لا 
نتعقل الوجوب والارادة الناقصتين . 

الثاني : أن الوجوب التخييري راجع إلى وجوب كل طرف تعييناً مع القول برجوع 
كرة كل هيا مق بعد نعل متطلق الحو قا كلانه يدا اف ا سس 
لكون فعل متعلق كل منها مسقط للآخر من دون أن يؤخذ قيداً فيهء نظير لوجوب كل 


سقوطه بارتفاع الموضوع . طحرفة تهنينا 


ويشكل بما سبق من قضاء المرتكزات بوحدة التكليف فى مورد 50 


مع أن لازم تعدده بالوجه المذكور تعدد الامتثال فى فرض الجمع بين 
الأطراف دفعة . وتعدد المعصية فى ظرف ترك الكل . 


القول بسرجوع 
الرجوب 
الت خييري 
لوجوب أحد 
الأطراف المعين 


الله تعالى 


المختار فى 
المقام 


1 اا 0 


الثالث : أن الوجوب التخيري راجع إلى وجوب واحد معين فى علم الله 
تعالى , إما مع البناء على أنه يعلم عندنا بفعل المكلف ويتعين بهء أو على 
أنه لا يعلم ولا يتعين حتى بفعله , بل لو صادف أن فعل غير ما هو المعين عند 
الله كان مسقطأ للتكليف من دون أن يكون امتثالاً له » نظير التخيير بين الانفاق 
على الزوجة وطلاقها . 

لكن ظهور وهن هذا الوجه مغن عن إطالة الكلام في دفعه . 

ومن هنا كان الظاهر بعد التأمل في المرتكزات العقلائية أن الورجوب 
التخييري تكليف واحد متحد مع التكليف التعيينى سنخاء ولا يختلف عنه إلا 
فى المتعلق وكيفية التعلق ؛ فالتعيينى يتعلق بالماهية المعنية بنحو يدعو إلى 
تحقيقها بعينها , والتخييري يتعلق بإحدى الماهيتين أو الأكثر بخصوصيتها بنحو 
يدعو إلى تحقيق إحداها بدلا من دون أن يتعلق بقدر مشترك بينها يدعو إلى 
تحقيقه بعينه » كما لا يصح نسبته لواحد منها إلا بضم الآخر إليه بنحو التخيير ؛ 
بخلاف التعيينى . 

ودعوى : أنه يكفى فى وحدة متعلقه تعلقه بعنوان أحد الأمرين . حيث 
باع لميعيد ركفي اعد ةنعل أخد فرديه . 

مدفوعة : بأن عنوان أحد الأمرين منتزع من كل منهما بخصوصيته . 
ويحكى عنهما كذلك , من دون أن يحكى عن جهة مشتركة بينهما حقيقية ‏ 
كالعلم 3 اعتبارية -كالروجية ‏ أو انتزاعية -كالفوقية ولذا يطابق مفاد العطف 
ب(أو) الذي هو معنى حرفى قائم بالأطراف ذات الغرض والأثرء من دون أن 
يكون بنفسه موضوعاً لهماء ومع عدم وجود منشأ لانتزاع العنوان زائد على 
الخصوصيتين يكون منشأ للغرض والأثر لا مجال لكون العنوان متعلقاً 
للتكليف . بل لابد من كون متعلقه الخصوصيتين بأنفسهما بنحو يقتضى التخيير 


بينهما ‏ كما ذكرنا . وعلى هذا يكون متعلق التكليف التخييري مصداق أحد 
الأمرين أو الأكثر, لا مفهومه المشترك بينها . 

ودعوى : امتناع تعلق التكليف بأحد الأمرين ليرا اه ناشع عن 
الارادة التشريعية » وهى لا تتعلق إلا بالمعين , قياساً على الارادة التكوينية . 

مدفوعة -مضافا إلى ما تقدم من اختلاف الإرادة التشريعية عن التكوينية 
سنخاً ‏ بأنه لا مانع من تعلق الإرادة التكوينية بالمردد تخييراً فى مرتبة تعلق 
الغرض ٠»‏ تبعا لوفاء كل طرف من أطراف التخيير به . بل حتى في مرتبة السعي 
نحو المراد ء إذا كان هناك مقدمات مشتركة بين الأطراف . حيث يمكن الاتيان 
بها بداعي التوصل لأحد الأطراف على ما هو عليه من الترديد . نعم قد يمتنع 
تعلقها به فى مرتبة تحقيق المراد , لامتناع وجود المردد تخييراً فى الخارج . بل 
لابد حينئذٍ من الترجيح بين الأطراف واختيار بعضها معنياً لو توقف عليه تحقيق 
المراد . 

لكن ذلك ليس تابعاً للارادة الناشئة عن الغرض الأصلى ء بل لاإرادة 
أخرى ناشئة عن امتناع تحقيق الغرض المذكور بالمردد . لامتناع وجوده في 
الخارج المستلزم للترجيح بمرجحات خارجية زائدة عن ذلك الغرض . والفرق 
بينهما هو الفرق بين الارادة المتعلقة بالماهية تبعا لتعلق الغرض بها والارادة 

ولذا لو لم يتوقف تحقيق المراد على الترجيح لم تتحقق إرادة المعين . 
بأن كان هناك سبب توليدي صالح لتحقيق كل من الطرفين .كما لو أراد قتل أجد 
فتخصضين قرف سهما صالخا لأنة يضيب كلا نتهما .ورهن الظاهر أن الإرادة 
التشريعية إنما يصح قياسها على الإرادة التكوينية فى مرتبة تعلق الغرض »لا في 
مرتبة تحقيق المراد » بل الذي هو نظير الإرادة التكوينية فى مرتبة تحقيق المراد 


الكلام في 
امتناع التخيير 
فى الإرادة 
التشريعية قياساً 
على الإرادة 
التكوينية 


4 اا ساس ب اواو بو السرم ب مسا كادي فى اع لنت ا 
هو إرادة المكلف فى مقام الامتثال . كما يظهر بأدنى تام ومن هنا لا مخرج 
عما ذكرنا بعد مطابقته للمرتكزات , وظاهر الأدلة . 
بقى فى المقام أمور.. 
إطلاق الأمر الآول::فقتضى إظلاق الأمر بالنى التاء على كوئه تيتا لما انا 
بالشيء شا إليه من أن تعلق الأمر التخبيري بمتعلقه يقتضى عدم نسبته للطرف الواحد ‏ بل 
فى كونه واجبا 1 ١‏ 1 
مأموراً به تعييناً » وفى عدم الاجتزاء عنه بفعل غيره . 
نعم » يصح الأمر بأحد أطراف التخيير لو تعين غيره بالعرض بسبب تعذر 
غيره » كما يصح الاقتصار فى نسبة الوجوب إليه . إلا أن الخطاب حينئذٍ يكون 
بنحو القضية الخارجية الواردة لبيان الحكم الشخصى ء لا بنحو القضية الحقيقة 
لبيان الحكم الكلى بحسب أصل الجعل » التى هي مقتضى الظهور النوعي في 
القضايا الشرعية . 
هذا ولو لم يكن لدليل الوجوب إطلاق ووصلت النوبة للأصل فالكلام 
فى أن مقتضى الأصل التعيين: أى:التكيير ج وكوك لعبالة الدوران سين الأققل 
والأكثر الارتباطيين , لمناسبته لهماء ولا مجال مع ذلك لإطالة الكلام فيه هنا . 
الكلام في الثاني : قد وقع الكلام بينهم في أمكان التخيير بين الأقل والأكثر . ولا 
0 - ينغي التأمل فى إمكانه لو كان الإتيان بالزيادة التى بها يمتاز الأكثر قبل تمامية 
' الأقل » إما فى أثنائه ‏ كالتخيير بين القصر والتمام ‏ أو مقارناً له كالتخيير بين 
قراءة القرآن وحدها وقراءته مع النظر فى المصحف ‏ حيث لا مانع من 
استناد الامتثال للأقل فى ظرف انفراده» لاستقلاله حينئذ فى تحقيق 
الغرض ., وللمجموع فى ظرف وجوهه , لدخله بتمامه فى الغرض وعدم وفاء 
الأقل حينئذ به . 


بل الظاهر إمكانه أيضاً مع الإتيان بالزيادة بعد تمامية الأقل الصالح لأن 
يستقل بالغرض .» كالتخيير بين صوم يوم واحد وصوم يومين . 

ودعوى : أنه بعد صلوح الأقل لأن يستقل بالغرض لا مجال لدخل 
الزيادة فيه » ليكون الاكثر طرفا للتخيير . مدفوعة بان الملاك الداعى للتكليف 
بالعمل لا يلزم أن يكون أثرأ تسبيبيا مترتبا عليه بالمباشرة . كانكسار الإناء 
الداعى للأمر برمى الحجر عليه » بل قد يكون أمرأ مترتبا عليه بوسائط بعد مدة 
مخ الف الا البعر تت على اسعمال الذواءحوخيد يسك اللمتقادل 
الأقل بترتبه مشروطً بعدم انضمام الزيادة إليه وإلحاقها به . أمامع انضمامها إليه 
فيستند الأثر للمجموع ولا يستقل به الأقل . ولا وجه مع ذلك للتكليف بالأقل 
تعيينا بحيث لا دخل للزيادة إن حصلت - في الامتثال . بل يتعين التخيير بين 
الأقل والأكثر . ْ 

وأما مااذكره بعض مشايخنا من عدم كون ذلك تخييراً بين الأقل والأكثر . 
بل هو في الحقيقة تخيير بين المتباينين » لان الاقل حينئذٍ مقيد بعدم كونه في 
ضمن الأكثر ء فيباين الأكثر . ففيه : أن مرادهم بالتخبير بين الأقل والأكثر هو 
ذلك بلحاظ زيادة الأجزاء الخارجية , وإلا فلو أخذ الأقل لا بشرط ‏ بمعنى أن 
الغرض يترتب عليه وحده سواءً انضمت الزيادة له أم لا_كان التخيير بينه وبين 
الأكثر من التخيير بين المطلق والمقيد الذي لا إشكال فى امتناعه . لتحقق 
المطلق فى ضمن المقيد . فمع وفائه بالغرض وتحقق الامتثال به يكون دخل 
المقيد فى الغرض والامتثال خلفا . 

نعم . لما كان التخيير بين الأقل والأكثر على خلاف المتعارف كان الحمل 
عليه محتاجاً إلى عناية » وكان الأظهر عرفا حمل التخيير بين الأقل والأكثر على 
أفضلية الزيادة . من دون أن تكون دخيلة فى امتثال الواجب . 

وأظهر من ذلك ما لو لم يكن البيان بلسان التخيير ‏ بل كان الأمر بكل من 


هل يجب فعل 
المسعقط 
9 للتكليكف عند 
تعذر امتثاله؟ 


١ امس مم الحو نح دو امي و ا ا ا الكافي في أصول الفقه -ج‎ ١045 
. الطرفين بلسان ظاهر فى التعيين واستفيد عدم وجوب الزيادة من الخارج‎ 

الثالث :إذا علم بوجوب شىء تعييناً وعلم بوجود المسقط له _كالانفاق 
على الزوجة الذي يسقط بطلاقها -فهل يجب عقلاً مع تعذر الواجب فعل 
الستفظ المذكور» كما يجب كترغا قعل أحن أطرات الواجي التسبيرق عند 
تعذر الباقى أو لا؟ . 

قد يدعى الأول بتقريب : أن رفع موضوع الملاك بفعل المسقط أولى 
عقلاً من فوته بالتعذر مع فعليته وتحقق موضوعه . 

وفيه : أن فوت امتثال التكليف بالتعذر حيث لم يكن باختيار المكلف فلا 
موضوع معه للأولوية المذكورة . لسقوط التكليف المانع من تحقق المخالفة . 
ولا منشا لوجوب الفرار بفعل المسقط عن فوت الملاك بعد عدم وجوب 
لصيل قن المكلفه تعد زه 

نعم . لو لم يسقط التكليف رأساً لعدم تعذره. وإنما المتعذر موافقته 
القطعية . للدوران بين المحذورين ونحوه, لم يبعد وجوب فعل المسقط عمقلا 
فرارا من المخالفة الاحتمالية » كما فى موارد الاحتياط الوجوبى فى النكاح 
وموارد العلم الاجمالى بزوجية إحدى امراتين . حيث لا يبعد وجوب الطلاق 
فرارا عن المخالفة الاحتمالية بالإضافة إلى الأحكام الإلزامية للزوجية التى يتعذر 
نيها الاحتياطء كروي الوظع فى كل اريعة اشير دذكتا أشار إلى :ذلك بعيدنا 
الأعظم تو فى المسألة الثانية عشرة من فصل العقد وأحكامه من كتاب التكاح 
من مستمسكه -لان المخالفة الاحتمالية اختيارية للمكلف . ومن القريب جدا 
عدم ترنخيص العقل فيها مع إمكان تجنبها بفعل المسقط . 

وأظهر من ذلك ما لو كان التعذر مستنداً لاختيار المكلف , كما لو عجز 
الجنب نفسه عن الغسل ليلا في شهر رمضان واستطاع السفر قبل الفجر . حيث 


الرابع : من الظاهر أنه كما يمكن كون الملاك الموجب للأمر بنحو 
يقنضى الا كتفاء بأحد الأمريق أو الأمون :فشكن الأمر تخبيريا؛ كذلك يمكد 
كون الملاك الموجي النهى ,مقتضياً للأكتفاء يعرك أحد الأمرين أو الامو , 


التخييري . كالتخيير بين القصاص وأخذ الدية . 


المبحث الخامس 
في تقسيم المأمور به إلى عيني وكفائي 

وهو لا يختص بالوجوب . وإن اختصت به بعض كلماتهم » ولا يجري 
فى النهى . بل يجري نظيره . نظير ما تقدم فى التقسيم السابق . 

والمراد بالعيني ما يطلب فعله من جميع المكلفين الواجدين لموضوع 
التكليف . بحيث يمكن من كل منهم امتثاله ومعصيته . كالصلاة والصوم . 

وبالكفائي ما يكتفى فيه بفعل البعض . لكن لو تركه الكل عوقبوا كلهم 
فده الضاكة غلى الميت: 

وقد اختلفوا فى حقيقة الوجوب الكفائي على أقوال.. 

الأول :ما يظهر من المحقق الخراسانى:ي من أنه سنخ خاص من 
الوجوب يعرف بآثاره » نظير ما سبق منه فى الوجوب التخييري . 


هناك . 


يجري في النهي 
نظير التخبير 


القول باختلاف 
التكليف العينى 
والكفائي سنخا 


التسبول سان 
التكليف 
الكفائى تكليف 
والحد كاك 
المكلفين بنحو 


صرف الوجود 


١ ا 000 الكافي في أصول الفقه ج‎ ١94 

الثاني : أنه عبارة عن وجوبات عينية بعدد أفراد المكلفين يكون بقاء كل 
منها في حق كل شخص مشروطأ بعدم امتثال غيره لتكليفه . 

ويشكل : بأن الذي يكلف به كل مكلف إن كان هو الماهية على إطلاقها 
فى مقابل العدم المحض والتى يكفى فى تحققها فعل أحدهم فلا مجال 
لارجاعه للتكاليف العينية فى حق جميع المكلفين . لوضوح ابتناء التكاليف 
العينية في حق كل منهم إلى تكليفه بفعله المباين لفعل غيره والمقابل لعدم فعله 
هو لا للعدم المحض . كما لا يحتاج معه سقوط تكاليف الباقين بفعل الواحد 
إلى تقييدها بعدمه . لعدم بققاء موضوعها معه . 

وإن كان هو خصوص الماهية الصادرة منه فى مقابل عدم فعله هو لها . 
بحيث يكون كل منهم مكلفا بفرد من الماهية غير ما يكلف به الاخر ‏ نظير 
التكاليف العينية ‏ فمن الظاهر عدم تعلق الغرض الفعلى فى مرتبة سابقة على 
التكليف بفعل الكل , ليستتبع تكليف كل أحد بفعله » بل لا غرض من أول الأمر 
إلا بفعل واحد ‏ إما لامتناع تعدد الفعل -كتطهير المسجد وحفظ المال أو لعدم 
تعلق الغرض إلا بفعل واحد , أو لتعذر استيفاء الغرض من فعل الكل المستلزم 
للاكتفاء باحدها بدلا . 

الثالث :ما ذكره بعض الأعاظ متي من أن الوجوب الكفائى لما كان ناشئا 
عن غرض واحد تعين كونه وجوبا واحدا متعلقا بطبيعة المكلف بنحو صرف 
الوجود , فبامتثال أحد المكلفين يتحقق الفعل من صرف الوجود , فيسقط الأمر 
تبعأ لتحقق الغرض . ولا يبقى مجال لامتثال الباقين . كما أنه بامتثالهم دفعة 
يثابون جميعاً . لانطباق صرف الوجود عليهم جميعاً . 

وفيه : أنه لا يتعقل تكليف صرف الوجود ء لأن التكليف إضافة خارجية 
لاق لأ بالمكلت والبك ات السارتحنين ابسن وانها امكتن نعلت 


بالمكلّف به على إطلاقه بنحو ينطبق على الكثير والقليل » ويكتفى فيه بصرف 
الوجود ء لأنه لا يتعلق به فى ظرف وجوده ء بل وجوده ظرف سقوط التكليف 
امعان ار لوق بر قفرا ندا ينان باق الل الحا عا ايه يحو م ا 
فلا يلحظ إلا بعنوانه الكلى الصالح للانطباق على الكثير والقليل . ْ 

ومثله ما ذكره بعض مشايخنا من أنه وجوب واحد يتعلق بأحد المكلفين 
على تردده » نظير تعلق الوجوب التخييري بأطرافه . 

إذ فيه : أن مرجع الترديد في الوجوب التخييري إلى التخيير » وهو إنما 
يتعقل في المكلف به دون المكلف ., لنحو ما تقدم . على أن استحقاق العقاب 
والثواب فرع التكليف . فإذا كان المكلف هو الواحد المردد لزم كون العقاب 
والثواب واحدا ثابتا لاحدهم كذلك حتى مع عصيانهم او إطاعتهم جميعا, نظير 
ترك تمام الأطراف أو فعله فى الواجب التخييري . وهو كما ترى لا معنى له . 

هذاء مضافاً إلى الإشكال في جميع الوجوه المتقدمة بأن لازمها أنه لو 
عجز المكلف عن امتثال التكليف الكفائى بفعله لم يجب عليه السعى لامتثال 
قور لو اقوط العا شيعه بالنجو وعدم وسيرب الستعى لأا الالخرين 
لتكاليفهم إلا من باب وجوب الإعلام بالحكم الشرعى أو الأمر بالمعروف 
اللذين قد لا يتم موضوعهما فى المقام . 

مع أنه لا إشكال ظاهراً فى أن تعذر. امتثال الواجب الكفائي من بعض 
المكلفين لا يسقطه عنه رأسا مع إمكان سعيه له بفعل غيره باي وجه كان . إلا 
بدليل مخرج عن ذلك . كما لا إشكال ظاهراً في وجوب التعاون بين المكلفين 
على امتثال الواجب الكفائى مع تعذر استقلال كل منهم فيه . مع أن مقتضى 
الوجوه المتقدمة عدم وجوبه . 


نعم , قد لا يرد ذلك على ما تقدم من بعض الأعاظم لو أمكن في نفسه . 


الوه السختاز 
التكليف 
الكفائي 
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ومن هنا كان الظاهر أن التكليف الكفاني تكليف كل فرد من المكلفين 
العام ل سس تتعى كله لل وكرونها حزما كلانه به نير دل بخدر 
فى وريد نس ننا . لتلتهوا لمملا ا قا ولق اله رفن لقاع 

فالفرق بينه وبين التكليف العينى فى المكلف به لا غير » فهو فى العيني 
ردج لحان عي و ل ةد مره ان دا اكت ناء 
غيره مقامه ‏ وفى الكفائى الوجود المطلق للماهية الحاصل بفعل أحدهم أو 
بمشاركة أكترمن وانحد مديم :فى متابل العدم الديطلن» 

ودعوى : امتناع تعدد التكليف مع وحدة المكلف به . 

مسسترغة اران الكل افجافة قائمة بالمكلقه: والمكا ننه والجكلت بن 
يكفى فى تعددها تعدد بعض أطرافها ولو مع اتحاد بعضها الآخرء كما هو 
الحال فى سائر اللإضافات . 

ومثلها دعوى : امتناع تكليف الإنسان بالقدر الجامع بين فعله وفعل 
غيره؛ لعجزه عن فعل غير بل لابد من تقييد المأمور به بخصوص الفعل 
الجقدوو ل 

لاندفاعها بأنه لا يعتبر فى القدرة على الماهية المكلف بها القدرة على 
تمام أفرادها . بل يكفى في القدرة عليها القدرة على بعض أفرادها . 

على أن فعل الغير قد يكون مقدوراً للمكلف , وذلك إذا كان قادرا على 
إحداث الداعى للغير مع قدرته على الفعل , أو على إقداره عليه مع تحقق 
الداعي له ؛ أو عليهما معامع عدمهما . ولذا قد يكلف عينا بالفعل من دون اعتبار 
المباشرة » أو بما لا يقدر على فعله بالمباشرة إذا كان قادرا على الاستنابة فيه . 


وبهذا يتجه لزوم سعى المكلف لحصول الواجب الكفائى مع عجزه عن 


الاستقلال بامتثاله » إما بالاشتراك مع الغير في امتثال واحد أو باستقلال الغير فى 
ذلك بإحداث الداعى له للامتثال , أو باقداره عليه . وذلك للقدرة على الماهية 
المظلفة حيط ورفلا بمقظ لكر ريا بالمحدو هن الالعاول بالامقتا تي لبد 
هو كالواجب العيني الذي يسقط بالعجز عن الاستقلال بامتثاله ؛ ويحتاج 
وجوب السعى معه لامتثال الغير إلى دليل مخالف لمقتضى الأصل . 

بقى فى المقام أمور.. 

الأول : أن المكلف به حيث كان هو الوجود المطلق تعين عدم إجزاء 
العمل الناقص الاضطراري من العاجز عن التام الاختياري , لا في حقه , ولا في 
حق غيره » إلا مع تعذر العمل التام من غيره ولو لعصيانه وتعذر اقناعه . لعدم 
صدق الاضطرار إلا مع ذلك . وهذا بخلاف ما لو كان كل فرد مكلفاً بفعله . 
حيث يصدق الاضطرار فى حقه بذلك . فيشرع له الناقص . 

الثانى : حيث كان الفرق بين التكليف العينى والكفائى بإطلاق المكلف 
عاق كنار جعر كدي دامر زر نعود العاد ري مكلف ويد 
فى العيني بفرد يختص بالمكلف . فإن كان هناك إطلاق يقتضى الأول -كما لو 
كان الطاب بالقعل باسني لسعو لول ارضوي ان سين أنا شع الت 
- عمل به . وإلا فإن كان هناك ظهور يقتضي تكليف بعضهم أو جميعهم بأفراد 
حصي كنا نفو بزاهر الطاب النهل الستى لقاع مل #ضيل فى اسح 
أو حجوا البيت ‏ تعين الثاني . 

وإن فقد الأمران كان المرجع الأصل العملى . وحينئذٍ إن علم بتكليف 
الكل وشك فى أن المكلف به مطلق إيجاد الماهية الذي يكفى فيه صرف 
الرستووولو مو واعد الاجم رجرب الكاتن :أن الرسود المتععدد بيقدة 
الأفراد » فمقتضى الأصل الأول » بناء على ما ياتى فى مبحث الأقل والأكثر 


مقتضى الأصل 
العملي 


جريان نظير 
التقسيم 

المذكور فى 
3 1 


0 اه لمرلا ا المع ووم باه ولك و فط لكبو الأكانن فى أضدول اللقدن نا 
الارتباطيين من أن المرجع البراءة مع الشك فى أخذ الخصوصية الزائدة على 
الماهية . وإن علم بتكليف شخص واحد بمطلق الماهية وشك في تكليف غيره 
بذلك أيضا . ليكون الوجوب كفائيا . فمقتضى الأصل عدم تكليف الغير. 
والاقتصار على تكليف المتيقن . 

الغالث : كما أن الأمر بالطبيعة يقتضى تكليف كل من أفراد الموضوع.. 
تارة : بفرد يخصه منها وأخرى : بالوجود المطلق القابل للعدم المحض ». 
فيكون عينيا فى الآول وكفائيا فى الثاني . 

كذلك النهى عن الطبيعة يقتضى نهى كل فرد تارة : عن إيجاده هو لها 
وأخرى :عن أصل وجودها من أي شخص فرض . 

وعلى الأول يكفى فى امتثال كل فرد لتكليفه تركه هو ء ولا يجب عليه 
منع غيره إلا بدليل .كدليل النهى عن المنكر . وأما على الثاني فلا يتحقق امتثال 
كل ترد المكاقيي حجرت الطبيحة من الكل فيضي على عير مهن المكاميق 
لأجل ذلك » بل قد يجب منع غير المكلفين أيضا . فهو نظير الوجوب الكفائي 
فى كيفية توجيه التكليف للطبيعة . 

غاية الأمر أنهما يفترقان فى كيفية الامتثال. حيث يكفى فى امتثال 
الوجوب الكفائى فعل الواحد ‏ ويعتبر فى امتثال النهى المذكور ترك الكل . 
لكن الفرق بذلك متفرع على الفرق بين الأمر والنهى طبعاً فى كيفية الامتثال : 
حيث يكتفى فى امتثال الأمر بصرف الوجود ويعتبر فى امتثال النهى ترك تمام 
الأفراد . 

نعم » يكثر في موارد القسم الثاني من النهى ثبوت النهى عن الخصوصية 
أيضاً وهى التسبيب والمباشرة فى حق كل فرد . مثلاً : النهى عن قتل المؤمن 
راجع إلى نهيين نهي عن مباشرة قتله عيناً على كل أحد يكفي في امتثاله من كل 


مكلف تجنبه له » ونهى للكل عن تحقق ذلك . بنحو يجب على الكل منع 
كل أحد منه » وهو مساوق لوجوب حفظه عليهم , فمن لم يقتله ومنع من قتله 
امتثل النهيين . ومن لم يقتله ولم يمنع من قتله امتثل الأول دون الثاني » ومن 
قله خالقهما عا . ولذا يكون أشد مغصية سن التاق :وركذا الحال فى 
ليجو الكناتى ع اناقه كيرا ما يباك انعها] عيداً الساخرة كما فى 
أخكام الميعدىى العيلة. | 


المبحث السادس 
في تقسيٍ المأمور به إلى مطلق وموقت 

من الظاهر أنه لابد من الزمان فى كل حدث .ء ومنه الفعل المامور به فهو 
من لوازم المأمور به التى يمتنع أخذها فيه شرعا , للزوم اللغوية . 

إلا أنه تارة :لا تؤخذ فيه خصوصية زمانية . وأخرى : تؤخذ فيه 
خصوصية زمانية زائدة على أصل الزمان اللازم له . والأول هو المطلق . والثاني 
50077 

وقد تقدم فى المسألة الثانية من الفصل الخامس ما يتعلق بالمطلق , وأن 
إطلاق الأمر هل يقتضى الفور فى مقام الجعل أو الامتثال , أو لا يقتضيه؟ ومن ثم 
كان المهم في المقام الكلام في الموقت . 

وقد قسموه إلى قسمين : 

الأول : الموسع » وهو الذي يكون وقته أوسع منه . 

الثانى : المضيق » وهو الذي يكون وقته بقدره . 

وقد استشكل بعض القدماء فى الموسع بأنه يؤدي إلى ترك الواجب . 


تقسيع السوقت 
إلى المسوسع 
والمضيق 
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وفيه : أنه إن كان المراد به تركه في أول الوقت اللازم من تأخيره , فهو ليس 
محذورا. وإن كان المراد تركه فى تمام الوقت الذي قد يحصل بسبب جواز 
الاين يتحيث قد حفن المكلتك القدرة عليه فتن اخر: الوقنتك. أو ركون :ذللف 
متف الأمال هله ادر النمقم بكخيكه كوه عند فى الخر ازنك فرو د 
راجع لجواز ترك الواجب واقعا الذي هو محذور ينافي وجوبه , بل لفوته خطأ 
مع العذر . الذي كثيراً ما يحصل في التكاليف فى موارد الطرق الظاهرية والخطأ 
فى الاعتقاد . وليس هو محذورا . 

وأما المضيق فقد يستشكل فيه بأنه لابد من تقدم البعث على الانبعاث 
ولو اناما . فإذا كان حدوث البعث والتكليف سابقا على الوقت لزم تقدم 
المشروط على شرطه , وإن كان مقارنا لآوله لزم تاخر الانبعاث والفعل عنه. 
وهو راجع إلى كون الوقت أوسع من الفعل » لا بقدره . 

وفيه -مضافا إلى أن تقدم البعث على الانبعاث طبعى رتبي لا زماني ‏ :أنه 
يمكن فرض تقدم البعث على الوقت قليلاً بالمقدار الذي يقتضيه الترتب 
المدعى بين البعث والانبعاث حتى لو قلنا بامتناع الواجب المعلق , لأن عمدة ما 
يذكر وجها لامتناعه هو امتناع فعلية التكليف بالامر المتاخر لعدم كونه اختياريا . 
فيلغوا البعث نحوه. وهو لو تم -إنما يقتضى امتناع تاخر المكلف به عن 
التكليقت: هذه اطول:هنها يقتضية العرتني بين البعث.والآنبعاك اما تاشفزم عننة 
بالمدة المذكورة فلا يستلزم لغويته , كما لاا يخفى . 

نعم . كثيراً مالا يتيسر العلم بدخول الوقت وخروجه مقارنا لأوله 
ولآخرهء بل لا يعلم بدخوله إلا بعد مضى : شىء منه ء ولا بخروجه إلا بعد 
أمدمًاء لعدم وضوح حدوده . كما أن ترتب العمل على العلم يحتاج إلى مدة 
لارام لسارو لي الل روا الات يلدي مالي 
سائر موارد العلم بموضوع العمل . على ما يتضح بالرجوع للمرتكزات . 


ومن هنا لا يتناسب التضييق إلا مع كون المأمور به أمراً استمراريا يمكن 
الشروع فيه قبل الوقت والبقاء عليه بعده لا بنية الامتثال. بل ليقع ما يقارن منه 
تمام الوقت امتثالاً . كالإمساك في الصوم , والكون فى المسجد فى الاعتكاف . 
دون مثل الصلاة . حيث لا مجال لتوقيتها بوقت ضيق بحيث يلزم الشروع فيها 
في أوله والفراغ منها فى آخره , لتعذر امتثالها عادة حينئذٍ . 

هذا وحيث اتضح إمكان كل من المطلق والموقت . بل لا إشكال في 
وقوعهما ينبغى الكلام فى أمور.. 

الأمرالأول :لا ريب فى عدم دلالة الأمر بالوقت بوجه على وجوب 
تداركه لو فات فى الوقت . لان التوقيت لما كان راجعا إلى التقييد . وكان تعذر 
الاتدمرجا تدر الاشيو جعي تصور زلا لاقو الس نتو يعن اناك وجرت 
الفعل خارج الوقت ٠‏ بل لابد فى استفادة وجوبه أو عدمه من دليل آخر . 

وتوضيح ذلك : أنه تارة : يكون هناك إطلاق يقتضى وجوب ذات 
الواجب ولو خارج الوقت » واستفيد التوقيت من دليل منفصل . وأخرى :لا 
يكون هناك إطلاق بالنحو المذكور , بل ليس إلا الامر بالموقت . 

كنا أنولل التوقية ثارة #يكون ظاهرا ف الحقنار توتووغية الواخب 
لوقك رعييك اقرع فى كا رجمطلفا وا خرى الخركون ظامر فى ذلك 
بل فى مجرد لزوم الاتيان به فى الوقت . 

ففى الصورة الأولى لدليل التوقيت يلزم البناء على عدم وجوب تدارك 
الواجب بعد الوقت في كلتا صورتي دليل اصل الواجب المتقدمتين » وفي 
الصورة الثانية لدليل التوقيت يلزم البناء فى الصورة الأولى لدليل أصل الواجب 
على وجوب تدارك الواجب بعد الوقت» أما فى الصورة الثانية لدليل الواجب 
فلابد من التوقف والرجوع لدليل ثالث . 


الكلام فى 
وجوب تدارك 
الموقت لو فات 
ف الوقة 


الكلام في 
مقتضى الأصل 


سالاح الآداء 


أو يتدارك به 


اوت سن ادمز اط قا ا اد ال و قاس لمق لحو م الكاقي تن امول انق ما 
ووهنا دعن أن متتضى_ فاغدة المسيوو ديناء نغلن اتتمو لها للشبروطب 
وجوبه بعد الوقت , كسائر موارد تعذر بعض ما يعتبر فى الواجب . بل قد يدعى 
أن مقتضاها وجوبه حتى لو كان لدليل التوقيت ظهور فى الانحصار . لحكومتها 
على أدلة الاجزاء والشرائط الظاهرة فى الارتباطية بينها مطلقاً المستلزمة لسقوط 
الواجب بتعذر بعضها . لكن الظاهر عدم تمامية القاعدة من أصلها . على ما ياتى 
فى التنبيه الثالث من مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين إن شاء الله تعالى . 
هذاء ولو لم ينهض دليل بإثبات التدارك ولا عدمه فالمرجع البراءة من 
وجوب التدارك . ولا مجال لاستصحاب وجوب الواجب إلى ما بعد الوقت. 
لاحتمال كون الوقت قيداً فى الواجب ؛ فيكون ما بعد الوقت مبايناً لما علم 
ولا اعتبار بالتسامح العرفى فى موضوع الاستصحاب . على ما ذكرناه فى محله . 
الأمر الثاني : لو كان دليل الموقت قاصراً عن إثبات وجوبه بعد الوقت - 
لعدم الإطلاق لدليل أصل الواجب ء أو لظهور دليل التوقيت فى الحصر - فد 
ورد وجوب القضاء فى كثير من الفرائض والنوافل . كالصلاة والصوم وغيرهما . 
وحينئذٍ يقع الكلام فى أن القضاء هل هو من سنخ الأداء -إما لوفائه بتمام 


٠‏ ملاكه مع كون ملاك الوقت مبايناً لملاك الواجب . بحيث يكون الوقت معتبراً 


بنحو تعدد المطلوب ء وإما لوفائه ببعض ملاكه لكون الوقت دخيلاً في بعض 
راسد بغر باج لتر ويس املك وار 
بتمامها بفوت الوقت ., بل هو تدارك لفوته » نظير تدارك المرض الحاصل من 
عدم الأكل بالدواء وتدارك التلف بالضمان . 

وقد ذكر بعض الأعاظمتي أن الأول وإن كان ممكنا ثبوتاء إلا أن ظاهر 
أدلة القضاء الثاني » لظهور لفظ القضاء فى تدارك ما فات فى وقته , ولا معنى 


للتدارك في الأول . حيث يكون الفعل خارج الوقت مأموراً به بنفس الأمر الأول 
بعد كون ملاكه باقيا بتمامه او ببعض مراتبه . ويؤيده.ثبوت القضاء فى الحج 
والصوم المنذورين » مع أن الوجوب فى النذر تابع لقصد الناذر . وهو لم يتعلق 
إلا بالفعل المقيد بزمان خاص . فيستحيل بقاء الأمر التابع لقصده بعد فوت 
الوقة المقيلتيه. 

وفيه : أنه إن أريد بتدارك ما فات فى وقته الذي ادعى ظهور لفظ القضاء 
قية جره الأتا ند والرانحي بعك وققه قور ل يناقن الويجه الا ربد وان اريك به 
لوراك لسن العام سيت درت ار العيه بيحيف كن اران در كاه 
والقضاء هئ 'الفرق بيخ جقراسة المالمين السيرقة »:وضماتة تعد البترقة يسيب 
التفريط فى الحراسة . فهو بعيد عن معنى القضاء عرفا بل لا يكون قضاء 
الوم يعد وقم الزابالاكا باهو رمن ولكي كته بجائتيه تسر اللتدرمية 
قفا بالأداء والوفاء للدين أو بالعهد أو نحوهما . 

وهو الظاهر من قوله تعالى : #فإذا قضيتم مناسككو»"" ٠‏ وقوله 
سبحانه : إفإذا قضيتم الصلاة فاذكرواالله قياما وقعوداً...74". وقوله 
عز اسمه : لإفلما قضى موسى الأجل 746" , وقول الشاعر : 

قضى كل ذي دين فوفى غريمه 

إلى غير ذلك مما هو كثير جداً . وهو الظاهر أيضاً من الاستعمالات 
العرفية . ولذا لا يصدق القضاء عندهم على مثل الضمان فى الفرض 
البجابق :وخلى استتهيال الذواء أو العملة الجراحية تداركا للتفريط في 
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الضنحة » وغيرهما. 

والظاهر عدم خروج القضاء عند المتشرعة عن ذلك . فهو أداء للشىء 
بنفسه , غايته أنه يختص بما إذا كان بعد وقته . ولذا لا يصدق عندهم على 
جميع أنحاء التدارك الشرعية بالضمان والدية والفدية والصوم وغيرهاء 
ويصدق على الصوم بعد شهر رمضان ممن تركه فيه لسفر أو مرض مع قوله 
تعالى فى تشريع الصوم والقضاء : ليا أيها الذين آمنواكتب عليكم الصيام كما 
كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا 
أو على سفر فعدة من أيام أخر... شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن... فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد 
لله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا الععدة... "١74‏ فإنه ظاهر في 
وحدة الامر تبعا لوحدة الغرض والملاك . وإن اختلف الزمان الواجب فى 
الصوم باختلاف الأشخاص .ء كما يناسبه صدره المتضمن 250 
واختلاف أيامه باختلاف الأشخاص . وذيله المتضمن تعليل القضاء بإكمال 
العدة . حيث لا يناسب ذلك اختصاص الملاك بصوم شهر رمضان ؛ بحيث 
يكون صيام المسافر والمريض جبراً لما حصل من نقصان بسبب الإفطار فيه . 
نظير الفدية » والضمان فى المثال المتقدم . 

على أن جملة من أدلة القضاء لم تتضمن عنوان القضاء ؛ بل مجرد الأمر 
بالفعل بعد الوقت » والمفهوم منه عرفا قيام الفعل بعد الوقت بما يقوم به في 
الوقت ولو ببعض مراتبه . 

ودعوى : أن ذلك لا يناسب تعبيرهم عن القضاء بأنه تدارك ما فات , لأن 
مصلحة أصل الواجب لا فوت فيها مع تحققها بالقضاء ومصلحة الوقت لا 
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يمكن تداركها. 

مدفوعة : بأنه لم يعلم كون موضوع الفوت والتدارك هو المصلحة , بل 
الظاهر انه نفس الواجب ففوته بلحاظ عدم حصوله فى وقته الذي ينبغى وقوعه 
فيه » وتداركه بلحاظ الإتيان به بعد ذلك . على أن التعبير بذلك لم يقع ممن 
يؤمن عليه الخطأ , ليخرج به عما هو المرتكز في معنى القضاء . 

وأما تاييد ما ذكره بثبوت القضاء فى الحج والصوم المنذورين . فيدفعه 
انه لا دليل على قضاء الحج المنذور إلا الإجماع . كما قيل . ولا يعلم منهم إرادة 
المعنى الخاص العرفى من القضاء , بل لعلهم نزلوا البدلية منزلة القضاء . وأما 
قضاء الصوم المنذور فقد تضمن أكثر نصوصه وجوب يوم مكان يوم أو بدل 
يوم" ؛ ولم أعثر على ما اشتمل على عنوان القضاء إلا خبر صالح بن عبد الله : 
«قلت لأبي الحسن موسى طق : إن أخي حبس فجعلت على نفسي صوم شهر 
فصمت فربما أتاني بعض إخوانى فأفطرت أياما أفأقضيه؟ قال : لا بأس)'" , 
وهو مع عدم صراحته في الصوم المعين قد يحمل على نحو من التسامح 
في اطلاق القضاء . خصوصا مع كون إطلاقه فى كلام السائل , لا في 
كلام الإمام كلد . 

على أن قيود المنذور وإن كانت مأخوذة فى مقام الجعل بنحو الارتباطية 
تبعاً لقصد الناذر . إلا أنه يمكن لحاظها فى مقام التكليف شرعاً بالأداء بنحو 
الانحلال . بحيث يكون أداء الفاقد للقيد وافيا ببعض مراتب ملاك أداء النذر 
وإن لم يكن أداء لبعض المنذور . ولذا ورد وجوب أداء المنذور مع تعذر بعض 
القنونه الأعتوض غير اورفك 7 
)١(‏ راجع الوسائل ج : ,باب : لمن أبواب بقية الصوم الواجب . 
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ومن هنالا مجال للخروج عما ذكرناه في مفهوم القضاء من كونه من سنخ 
الآداء » وإن لم يكن وافيا ببعض مصلحته وهى مصلحة الوقت . 

نعم . لا يبعد اختصاصه عند المتشرعة بما إذا كانت مصلحة الوقت من 
مراتب مصلحة الواجب . بحيث يكون الوقت وقتا للواجب . دون ما إذا كانت 
مستقلة عنها ء كما لو نذر المكلف أن يأتى بالفريضة فى الوقت الفضيلى فلم 
بأت بها فيه و سيت لآ يسدق على الاتبان بها بع ذلك القضناء» كنا لا يداف 
الفوت بالإضافة إلى الفريضة . لعدم كون النذر موجبا لتوقيتها به . 

وعلى ذلك لا يصدق القضاء مع الإخلال بالفورية إذا لم تكن قيدا ء بل 
وجبت بملاك اخر . 

ومن هنا لا بأس بإطلاق الفوت والقضاء فيما إذا استفيد وجوب الواجب 
خارج الوقت من إطلاق دليل الواجب مع عدم ظهور دليل التوقيت فى 
الانحصار إذا استفيد من دليل التوقيت دخله فى ملاك الواجب . ولا وجه لما 
يظهر من غير واحد من الاشكال فيه . ْ 

هذا . وأما فى الاستعمالات الشرعية فلم يتضح تحديد القضاء بذلك , بل 
قد يختلط فيها المعنى المذكور بالمعنى اللغوي المتقدم . 

والمتحصل من جميع ما سبق : أنه فى غير صورة إطلاق دليل الواجب 
وعدم ظهور دليل الوقت في الانحصار يحتاج القضاء لدليل خاص . لكنه لا 
يكشف عرفا عن أمر مباين للأمر الأول » تبعاً لتباين متعلقيهما وملاكيهما ؛ بل 
يكشف عن جال الأمر الأول + وأنة بتحو يقتضى التكليف بالموقت بعد القت 
انعناء العدن مالاكة. ْ 


الآمر القالف:: كما مكو أن تكون العرقف يتجى تج قفتا زه الى :فانت 
في الوقت يمكن أن يكون بنحو يجزي مع تقديمه عليه , لوفائه بملاكهء 
فيجزي عنه في وقته , لاستيفاء ملاكه . وهو إنما يكون من تقديم الواجب على 
وقته إذا كان الوقت شرطاً للتكليف . حيث لا يقع قبل الوقت.امتثالاً مع عدم 
فعلية التكليف . كما هو الحال فى ما ورد من تقديم الفطرة فى شهر رمضان . 

أما مع إطلاق التكليف فلا مجال لأخذ الوقت شرطأً فى المكلف به 
مع فرض وفاء الفعل السابق بالغرض » لتبعية التكليف للغرض سعة وضيقاً . 
ومع إطلاق التكليف والمكلف به لا يكون الفعل قبل الوقت من تقديم الواجب 
على وقته . 

الأمر الرابع :لا إشكال فى عدم اختصاص التقسيم المذكور بالواجب 
وجريانه فى المستحب . بل الظاهر جريانه فى المنهى عنه أيضاً. لامكان 
الختصاضن القع المتوى تديرما هاف قن التعصاضن الكرقن مس زلا 
إفتكالكلية معطو الراكع وى تركه فى توا ارقت 

وأما مع سعته بحيث يتعلق الغرض بتركه في بعض الوقت لا في تمامه . 
فهو وإن كان ممكنا . إلا أنه لا يناسب النهى , لما سبق من ابتنائه على استيعاب 
أفراد المنهى عنه الطولية والعرضية بالترك ,لا البدلية فيهاء فلابد في مطابقة 
التكليف للغرض المذكور من أن يكون بنحو الأمر بالترك في بعض الزمان 
الخاص » فتكون السعة فى المأمور به لا في المنهى عنه . 


الكلام فى 
تقد يم الموقت 
على الوقت 


هذا التقيم 


بالواجب 


القربي 


1 ل اي م الات ل ار ل ١‏ 


المبحث السابع 
في تقسيم المامور به إلى تعبدي وتوصلىي 
والمراد بالتعبدي ما يعتبر فيه حصوله بوجه فربى - على الكلام الأنتي فى 


تحديد الوجه القربى ‏ وبالتوصلى ما لا يعتبر فيه ذلك . بل يكفى فيه تحقى 
المامور به بأي وجه . 


ميميل : 

حيث كان تحديد الوجه القربى مما يبتنى عليه الكلام فى المقام 
فالمناسب التعرض له مقدمة له . فأعلم أنهم ذكروا للمقربية وجوهاً كثيرة : 
كقصد الامتثال . وقصد المصلحة . وطلب الثواب وخوف العقاب الأخرويين 
أو الدنيويين . وفى الجواهر أن الجميع محمول على إرادة قصد الإمتثال وراجع 
إليه . لأنه فى طوله . وقد يظهر من غير واحد موافقته . وعن شيخنا الأعظم نبي 
موافقته فيما عدا قصد المصلحة , بل هو فى عرضه . وربما قيل بأنها جميعا في 
عرض واحد . كما ربما يمنع من تحقق التقرب وصحة العبادة مع طلب الثواب 
وخوف العقاب . بل نسب ذلك للمشهور . وعن السيد رضى الدين بن 
طاووس القطع به ؛ وعن قواعد الشهيد أن الأصحاب قد قطعوا بذلك . 

هذا وقد تقدم في التنبيه الثالث فى ذيل الكلام فى حقيقة الأحكام 
التكليفية أن موضوع الطاعة والمعصية والتقرب هو فعلية الغرض والملاك 
يترتب الحكم . لغفلة المولى عن الملاك لو كان ممن يمكن فى حقه الغفلة ‏ 


التعبدي والتوصلي الاج ار سواه ا ناور ا الم جو لا 1 اانا لا ا ع و ا ا ا ا 11 


أو للتزاحم الحكمي . وعليه يبتني ما'ذكروه في مسألة الضد من إمكان التقرب 
بالمهم مع مزاحمته بالأهم وإن قيل بعدم ثبوت الأمر الترتبى . وعلى ذلك تكون 
مقرب نص امكان الأمر تحاط كرب فى تلرل تعد سو دنه لخر شن والشلاك 
الفعلى , لتبعية الأمر للملاك المذكور . ش 

كما أن قصد المصلحة إن أريد به قصدها بما هى هى فهو ليس مقرباً من 
المولى . لعدم دخله به . وإن أريد به قصدها بما أنها قد تعلق غرض المولى 
بتحصيلها فهو عبارة عما ذكرنا من قصد موافقة الغرض والملاك الفعلى . 

وأما قصد طلب الثواب وخوف العقاب فالظاهر أنهما فى طول قصد 
موافقة الغرض والملاك . لا فى عرضه . / 

وتوضيح ذلك : أن موافقة الغرض لما لم يكن راجحا بنظر المكلف 
لذاته لم يصلح للداعوية إلا بلحاظ جهات خارجية تكون داعية فى طول 
داعويته . وتلك الجهات.. تارة : ترجع إلى المولى نفسه , ككونه أهلاً للطاعة . 
او حب العبد له , او شكره لإنعامه وامتنانه واخرى : ترجع إلى العبد نفسه . 
كطلب الرفعة عند المولى واستحقاق الشكر منه , أو طلب الشواب أو خوف 
العقاب فى الآخرة ‏ أو دفع المحذور واستجلاب المحبوب فى الدنيا . والظاهر 
عدم منافاة شىء منها للتقرب والعبادية » بل تصح العبادة مع الجميع . 

إن قلت : العمل برجاء تحصيل المحبوب ودفع المكروه من قبيل 
المعاوضات التى لا تناسب مقام العبودية للسيد المستحق للطاعة لذاته . 

قلت :ذلك إنما يتم إذا لحظت داعويتهما بالمباشرة . نظير داعوية الأجرة 
للأجير . أما إذا لحظ فى طول داعويتهما إرضاء المولى والتحبب له وعبادته 
واكذال له وسو ةلك دلاخل بالعادية مولا بم فين التقربيه و فيان 
يأتي العبد بالعمل إرضاءً للمولى وطاعة له كي يقع موقع القبول منه. 


الكلام في 
ودرب اليل 
برجاء الشواب 
وخوف العقاب 
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ويكون العبد أهلاً لرحمته وثوابه وبعيداً عن نقمته وعقابه » نظير تحبب 
الإنسان لعشيرته بالإحسان إليهم . لأنهم جناحه الذي به يطير ويده التى بها 
يصول . حيث لا إشكال فى كونه متقربا لهم . ومستوجباً لشكرهم وامتنانهم . 
واستحقاق الجزاء منهم . 

إن قلت : من المعلوم أن داعى الداعى هو الداعى الحقيقى , فاذا أمر زيد 
بإطاعة عمرو فمن أتى بالفعل إطاعة لأمر عمرو بداعي إطاعة أمر زيد كان 
الداعى الحقيقى للفعل هو إطاعة زيد . ويكون ا ار ين 
فرض في المقام أن الداعى للفعل بداعى إطاعه المولى هو طلب ثوابه أو دفع 
عقابه كان طلب الثواب ودفع العقاب هو الداعى الحقيقى . ولا ينظر لداعي 
إطاعته ليكون متقربا بسببه . 

قلت : هذا إنما يتم إذا كان الداعى الأول مجرد موافقة أمر الآمر نظير 
موافقة أمر المستاجر ؛ دون ما إذا كان هو موافقته من حيثية كونه محبا للعمل 
المستتبعة لرضاه والتحبب إليه » فإنها تكون مقربة منه وإن كان الداعي لها أمراً 
آخر كموافقته أمر شخص آخر أو طلب الثواب ودفع العقاب . ولذا كان قضاء 
حاجة المؤمنين والاحسان إليهم من حيثية إيناسهم وتحقيق محبوبهم بداعى 
أمر الشارع بذلك موجبا للتقرب منهم واستحقاق الشكر عليهم والجزاء الحسن 
منهم بحسب المرتكزات العقلائية . 

على أنه لا ينبغى التأمل فى عدم منافاة داعوية طلب المحبوب ودفع 
المكروه الأخرويين والدنيويين لصحة العمل ومقربيته بملاحظة سيرة 
المتشرعة وارتكازياتهم . وبعد ملاحظة الآيات الكثيرة والروايات المستفيضة 
الحائة على الطاعة والزاجرة عن المعصية ببيان ما يترتب على الأولى من أنواع 
الخير الدنيوي والأخروي وعلى الثانية من أنواع المحذور الدنيوي والأخروي , 
لوضوح سوقه ليكون داعياً للعمل . وكذا نصوص قاعدة التسامح في أدلة 


السئن ”7 . وما تضمن بيان مراتب العبادة" , كصحيح هارون الآتى وغيره . 

بل تضمن بعض النصوص الترغيب فى العمل طلباً لما عند الله تعالى 
ففى النبوي : «إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى , فمن غزا ابتغاء 
ما عند الله فقد وقع أجره على الله عز وجل » ومن غزا يريد عرض الدنيا أو نوى 
عقالاً لم يكن له إلا ما نوى)”" . 

وفي صحيح الحسين بن أبى سارة : «سمعت أبا عبد اللْه كلا يقول : لا 
يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون خائفا راجيا ولا يكون خائفاً راجياً حتى يكون 
قافالا لماايكنا فيو وير 

نعم . العمل بقصد دفع المحذور وطلب المحبوب مرتبة دانية من 
الإطاعة . والتقرب به دون التقرب بالوجوه الأخرى المتقدمة . لأن تلك الوجوه 
أظهر في تعظيمه' تعالى . مع مناسبتها لرفعة نفس العامل المتقرب وعلوٌ همته 
وشرف مقصده, ففي صحيح هارون بن خارجة عن أبي عبد اللهكّة : «قال : 
العبادة [ إن العباد] ثلاثة : قوم عبدوا الله عز وجل خوفاً فتلك عبادة العبيد . وقوم 
عبدوا الله تبارك وتعالى طلب الثواب فتلك عبادة الأجَراء » وقوم عبدوا الله عر 
وض حا لم قلف غباةةالأخرار وض أفضل العادةم'"' و قربي منه غيرة: 

لكنه أمر آخر لا ينافى الصحة والإجزاء الذى نحن بصدده. بل 
يبدل عليه . 


هذاء ولا يبعد ابتناء عمل المتشرعة مع قصد طلب الثواب ودفع العفاب 


(1) راجع الوسائل ج : ١‏ باب : 18 من أبواب مقدمة العبادات . 
(") راجع الوسائل ج : ١‏ باب : من أبواب مقدمة العبادات . 

(7) الوسائل ج : ١‏ باب : 6 من أبواب مقدمة العبادات حديث : ٠١‏ . 
(4) الوسائل ج : ١١‏ باب :17 من أبواب جهاد النفس حديث : 
(6) الوسائل ج : ١‏ باب : 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 


به ١‏ صما 


الملا ف رط اح ان و تي اك قور له وا تحبا لقن لاوح ةدك الول م واد ابر د ل الكافي في أُصول الفقه ‏ ج ١‏ 
الأخرويين على الوجه الذي ذكرناه الراجع إلى كون ترتبهما فرع التحبب 
بنظرهم على كونها من سنخ الجزاء منه تعالى للعبد لصيرورته أهلاً للرحمة 
بتقربه إليه . لا من سنخ اللوازم والآثار الطبيعية الوضعية للعمل المترتبة عليه 
بنفسه . ولا من سنخ الأجر المحض عليه , نظير أجرة الأجير على عمله . 

ولو فرض كون ترتب بعضها بأحد النحوين الآخرين . من دون توسط 
التحبب للمولى واسترضائه . فلابد فى صحة العبادة مع قصدها من الداعى 
القربي واستقلاله فى التأثير بحمل النفس على ذلك ولو بترويضها عليه لأجل 
ترتب المنافع ودفع المضار المذكورة . وإلا أشكلت صحة العبادة, كما هو 
ودغوئ : أن المستفاد من التضوضن المشار إلنها وسيرة المتشرعة اكتفاء 
الشارع بقصدها فى تحقق العبادية تعبداً . فالعمل معها عبادة تعبدية لا عرفية . 
ممنوعه , بل ظاهر النصوص الحث على العبادة من طريق بيان المرغبات 
لها . لا التصرف فى مفهومها . وسيرة المتشرعة مبتنية على مفاد النصوص . 
ولو فرض خروج بعض العوام منهم عن ذلك واكتفائهم بالااتيان بالعمل 
بداعىي طلب المحبوب ودفع المكروه الدنيويين أو الأخرويين من دون توسط 
لاطلاعهم على ما يقتضى الاكتفاء بذلك تعبداً , لينهض بالخروج عما ذكرنا . 
بحسب حقيقتهما فى مقام الثبوت , وهو الفرق الذي استلزم اختلافهما عملاً 


التعبدي والتوصلي اوسا ود ا تر و الو 
بلزوم قصد التقرب في التعبدي دون التوصلى . 

وأخرى : في مقتضى الوظيفة العملية في مقام الإثبات عند دوران المأمور 
به بينهما , فهنا مقامان : 

المقام الأول : في الفرق بين التعبدي والتوصلي ثبوتاً 

والظاهر بدوا أن الفرق بينهما في إطلاق المتعلق فى التوصلي وتقييده بما 
يؤنى به بوجه قربي في التعبدي . ولا إشكال في ذلك بناء على ما سبق منا في 
الأعز ال رليف أن ريده الونى :نفو بموافقة عرض المولى االبالة 510 
لوضوح أنه أسبق رتبة من الأمر فيمكن أخذه قيداً فى متعلقه . 

أما بناء على ما هو المعروف من أن الوجه القربى هو موافقة قصد امتثال 
الأمر فيه فقد استشكل فيه بوجهين : ٠‏ 

الأول :ما ذكره شيخنا الأعظم نوي وتبعه جماعة على اختلاف عباراتهم 
وامفاضلة: أن اقضيل الآمكال لجا كان فة, قو ون الآغير كان متاخرا عينه رس : 
وحيث كان المأمور به متقدماً على الأمر رتبة تقدم الموضوع على عرضه كان 
قصد الامتثال متأخراً عن المأمور به بمرتبتين » فيمتنع أخذه فيه . لامتناع أخذ 
المتأخر فى المتقدم . 

وأمااها ذكرة عفن السحققة 1 هه أن الغا رهن علن التملق المناخثر 
عنه رتبة هو الحكم بوجوده الخارجي , والمدعى أخذه فيه ليس هو داعويته . 
لتكون من شؤونه المتوقفة عليه والمتاخرة عنه رتبة » بل داعوية صورته الذهنية 
- غير المتوقفة عليه لأن الداعي هو الحكم بوجوده العلمى . ففيه : أن الداعي 
ليس هو الصورة الذهنية للأمر بنفسهاء بل بما هى عبرة لوجوده الخارجي ؛ 
فلابد فى أخذ داعوية الأمر فى المتعلق من تصور الآمر للأمر مفروض التقرر . 
بغر فوع الى طقام القائ العور تقري إإا فى ردنا عر كن العام كما 


الاشذكال 
بامتناع التقييد 
بقصد الامتثال 
لاستلزامه أخذ 
المتأخر في 
المتقدم 00 


المختار فى دفع 
الاشكال 


الكجادم تتبن 
امتناع التقييد 
الميجححند تون 
لإستلزامه 
داعوية الأمر 
لداعوية نفسه 


514 عو 1خ لووقا أن فا اكد اسقط 1 و وا لقوق ساي ا 1 الكافي في أُصول الفقه ج ١‏ 
يظهر بأدنى تأمل . 
فالأولى دفع الإشكال المذكور بأن ذلك حيث لا يرجع إلى امتناع 
اختصاص متعلق الأمر بالواجد لقصد الامتثال . بل إلى امتناع لحاظ القصد 
المذكور قيداً في المتعلق حين الأمر» فالمتعين مع تعلق الغرض بخصوص 
الواجد للقصد المذكور عدم التكليف بالمطلق » بل بخصوص الحصة الواجدة 
لله ادن اكليف القراهى ببعة وشييقا #بوذللك :امنا بالتقبية يلقية ارهد 
كالتقييد بالإتيان بالمأمور به بوجه قربى - أو بالإطلاق لفظأ مع إرادة المقيد لبا 
بنتيجة التقييد » مع بيان ذلك بطريق آخر ‏ لفظي أو لبي - يكشف عن حال 
المتعلق . وكأن ما ذكره شيخنا الأعظم تي فى التخلص عن هذا الإشكال راجع 
إلى ذلك . 
الثانى : أن الأمر لما كان يدعو إلى متعلقه فلو كانت داعويته مأخوذة فى 
تعلته لوم كرتي واعا الى داعرية لقتيه روه و كملع لحللة سه محال 2 
ويندفع : بأن داعوية الأمر لمتعلقه التى هى من لوازمه الذاتية ليست هي 
داعويته الفعلية » فإنها من شؤون المكلف . بل بمعنى اقتضاء حصول المتعلق . 
والداعوية المأخوذة فى المأمور به ليست بهذا المعنى » بل بمعنى فعلية داعويته 
ى تفن النتكلفية» ولاافانع من أقنقا اائر لها صوص فى معولقه حا رح 
عن ذات الامر . 
وهناك بعض الوجوه الأخر فى الإشكال على ذلك لا مجال لإطالة الكلام 
يها بيه ظلوون فبدفها لقتل أو مسلا حظلة ها داقر اببولاسيما مم حلم الموضيوة 
لوجوه الإشكال المذكورة بناء على ما تقدم منا من أن التقرب يكون بقصد 
موافقة الغرض البالغ مرتبة الفعلية الذي هو سابق على الامر رتبة » فيمكن اخذ 
قصد التقرب به فى موضوع المامور به بلا إشكال . 


التعبدي والتوصلي الماك اس عي فر امت عاسو وو لون مم جل وا ا ا خم او م 

ومن ذلك يظهر أنه لا حاجة لما تكلفه غير واحد ‏ بعد البناء على امتناع 
تقييد المأمور به بالوجه القربى ‏ من توجيه التعبدي تارة : بحكم العقل بلزوم 
التقرب بالعمل وعدم الاجتزاء بالامتثال بدونه فى مورد يتوقف تمامية الغرض 
عليه وإن لم يؤخذ فيه شرعاً لمانع من التقييد به . 

وأخرى : بتعدد الأمز »بان :يتلق الأمر أولاً يذّات العبادة ‏ ثم لزه انا 
بالاتيان بها بداعى الأمر الأول » ولا يسققط الأمران إلا معاً. لوحدة الغرض 

وثالثة : باختلاف سنخ الأمر في التعبدي عنه في التوصلى , فالثانى لا 
يقتضى التقرب , والأول يقتضيه ولو مع إطلاق المتعلق فيهما معا. 

على أن الأول يشكل بأن العفل وإن كان يحكم بلزوم متابعة الغرض - 
على ما تقدم فى الأمر الأول وفى ذيل مبحث الكلام فى حقيقة الأحكام 
التكليفية ‏ ولا يجتزى بامتثال التكليف إذا أحرز عدم وفائه بالغرض . إلا أن 
مخالفة الحكم المجعول للغرض سعة وضيقاً إنما يمكن مع غفلة المولى ء أما 
مع التفاته وعلمه بما يطابق غرضه _كما هو الحال فى الشارع الأقدس - فيمتنع 
الذى لاا يحصل معه الغرض . 

والثانى إن ابتنى على إطلاق الأمر الأول بنحو لا يطابق الغرض أشكل بما 

وإن ابتنى على إهماله من حيثية القيد الذي يمتنع التقييد به أشكل بامتناع 
الإهمال فى حكم الحاكم . وتمام الكلام في ذلك عند الكلام في مقدمات 
الاطلاق من مباحث المطلق والمقيد .» حيث ياتى هناك إن شاء الله التعرض لما 
ذكره بعض الأعاظم من الالتزام بتعدد الجعل مع قصور الجعل الأول عن استيفاء 


محاولات لتوجيه 
التعبدي بناء 
عسلى امتناع 
تقييده بالوجه 


القربي 


الإاشكال فى 
العحارلات 
المزكورة 


0 ون وو نا اع اجر جردم ب يي كاف فل اعول ليها 
الغرض فى موارد امتناع التقييد . 

وأما الثالث فيشكل بعدم تعقل اختلاف سنخ الأمر ء بل الظاهر أن الأمر لا 
يقنضى إلا الموافقة بتحقيق متعلقه مطلقاً كان أو مقيداً :وليس اختلاف أتتحاء 
الامتثال إلا للاختلاف فى المتعلق . ومن هنا لا مجال للتعويل على شيء من 
الوجوه المذكورة . فضلاً عن وجود الملزم بها بعد ما سبق . 

المقام الثاني : في مقتضى الوظيفة العملية في مقام الإثبات 

وذلك عند تردد المأمور به بين كونه تعبدياً وكونه توصليا . 

والكلام هنا.. تارة : فى مفاد الأمر بنفسه بمادته وهيئته . وأخرى : في 
مقتضى الدليل الخارجيى . وثالثة : فى مقتضى الأصل العملى . فهنا 
جهات ثللاث.. 

الجهة الأولى : فى مفاد الأمر بنفسه . 

ولا ينبغي التأمل في أن مقتضى إطلاق المأمور به هو التوصلية ‏ بناء على 
ولاك انين د اعد انس كور تسو عاك الجر و ةر 
لإمكان التقييد به صريحاً , لأن شأن الإطلاق نفى احتمال التقييد . بل وكذا بناء 
على أن القصد القربى هو قصد امتثال الأمر . لأنه وإن امتنع التقييد به صريحا إلا 
أن امكا ةينات استضناضن القرقى ستتضيوضن الخيضية الو اد ةالقم العاهيه إن 
بالتقييد بما يلازمه أو بنتيجة التقييد موجب لظهور الإطلاق فى العموم . 

خلافاً لما ذكره جماعة على ما يأتى الكلام فيه في المقدمة الأولى من 
مقدمات الاطلاق من مباحث المطلق والمقيد إن شاء الله تعالى . 

هذاء ولو فرض امتناع التمسك بإطلاق المامور به فقد ذكر بعضهم ظهور 
الأمر في التوصلية , منهم شيخنا الأعظم توص على ما في التقريرات ؛ قال فيها : 


التعبدي والتوصلي لأف لافار ل سا قن اق امم وا اا ةماو ماف ا خاو ا ا 1 
«إذ ليس المستفاد من الأمر إلا تعلق الطلب الذي هو مدلول الهيئة للفعل 
[ بالفعل . ظ] على ما هو مدلول المادة . وبعد إيجاد المكلف نفس الفعل فى 

لكن ذلك إن رجع إلى ظهور الصيغة فى طلب المادة بنفسها ووفائها 
بالغرض فهو عبارة أخرى عن التمسك بإطلاق المادة الذى فرض امتناعه 
وأنكره فى صدر كلامه . 

وإن رجع إلى ظهورها في طلب المادة في الجملة من دون أن ينهض 
بالإطلاق من حيثية القيد المذكور ليناسب ما سبق منه ‏ فمن الظاهر أن طلب 
المادة فى الجملة لا يستلزم إجزاء المأتى به لا بقصد القربة » لعدم ثبوت شمول 

وإن رجع إلى إمكان تعلق الطلب بالمادة على إطلاقها وإن لم تف 
بالغرض ء لتوقف الغرض على ما يمتنع التقييد به , مع إمكان عدم مطابقة الأمر 

بل يظهر منه في مواضع أخر من التقريرات والفرائد قصور الإطلاق عن 
إثبات أحد الأمرين » وأن المرجع هو الأصل العملى مع الاختلاف فى الأصل 
الجاري » وأنه البراءة المطابقة عبذلا للتوصلة » أو الاتعفال المطابق جملة 
للتعبدية . 

ومن ثم كانت مبانيه فى غايه الاضطراب . ولا يسع المجال استقصاء 
كلماته . 


51 0 موتو ةن اس ماسوو الم سا نمو 17 الكافي في أصول الفقه ج ١‏ 
الكلام في اما بعض الاعاظمتضٌ فبعد أن سبق منه امتناع كل من الاطلاق والتمييد 
ئْ تفادة ولزوم الإهمال من حيثية القيد المذكور , وأنه لابد فى التعبدية من تتميم الجعل 
التوصلية من بالأمر الثانى ذكر أن التوصلية وإن لم ينهض بها الإطلاق اللفظى إلا أنها مقنضى 
الاخمللاة ١‏ / : 
"٠ 1‏ الإطلاق المقامى بدعوى : أن المولى إذاكان بصدد بيان تمام جعله . ولم ينصب 

بي 1 يي 
الخطات قرينة على الجعل الثاني المتمم للجعل الآول . فمقتضى الاطلاق تمامية الجعل 
لكنه يشكل بأنه لما كان مبنى كلامه على الإهمال وعدم الإطلاق ثبوتا . 
متمم يفيد فائدة الإطلاق أو فائدة التقييد . غاية الأمر أن يدعى أن مقتضى 
الإطلاق المقامي كون المتمم بخصوص أحد الوجهين . ولم يتعرض فى كلامه 
وأما دعوى : أن الإطاعة عند العقلاء لما كانت بموافقة المأمور به . كان 
مقتضى الإطلاقات المقامية للأوامر الشرعية ذلك . واحتاج اعتبار التقرب فيها 
لبيان خاص . 
فهى مدفوعة بأن احتمال التعبدية لا يرجع لاحتمال مخالفة الطاعة فى 
الأوامر الشرعية للطاعة فى الأوامر العرفية » بل لاحتمال دخ ل التقرب فى 
المأمور به . لتوقف الغرض عليه . والمفروض عدم نهوض الإطلاق بدفع 
ذلك 
نعم , قد يوجه ذلك : بأن غلبة التوصلية فى الأوامر العرفية . بل ندرة 
التعبدية أو عدم وقوعها يقتنضى ظهور الكلام عرفا فى التوصلية واحتياج 
التعبدية للعناية والبيان المخرخ عن الظهور المذكور . لكن فى كفاية الغلبة فى 


التعبدي والتوصلي اين وا ا ود يو سيم ارو ادل للج و متو ا واوا كوا اراي جو لط ا ا 111 
ذلك بعد فرض قصور الإطلاق إشكال . وإلافما أكثر القيود الشرعية التى لا عهد 
للعرف بأخذها فى المأمور به -كالطهارة والاستقبال وغيرهما -فهل يدعى نظير 
ذلك فيها لو فرض قصور الإطلاق؟! . على أن ذلك لو تم -لا يرجع إلى توجيه 
الاطلاق المقامى , بل إلى دعوى ظهور الكلام بسبب الغلبة . 

والعمدة عدم وضوح مبنى قصور الإطلاق اللفظي , ليتسنى التأمل في 
وجه الحمل على التوصلية مع عدمه . واستيضاح ذلك , أو منعه . 

وهو أنه ذهب جماعة _منهم الكلباسي فى الإشارات على ما حكي إلى 
أن مقتضى الأمر التعبدية » لأن غرض المولى من الأمر جعله محركا للعبد نحو 
الفعل المأمور به » فلابد فى موافقته للغرض المذكور من الإتيان بالمأمور به 
بداعي امتثال الأمر . وبذلك يرفع اليد عن إطلاق المادة لو تم كونه مقتضيا 
للتوصلية . بل لابد فى الاكتفاء بالاتيان بالمأمور به بدون قصد الامتثال من دليل 


وأما ما ذكره بعض الأعاظم تيع من ابتنائه على لزوم قصد الامتثال في 
التعبدي , مع أنه ليس بلازم . 


فيندفع بأن البناء على عدم لزوم قصد الامتثال والاكتفاء بغيره من وجوه 
التقرب إنما هو لعدم الدليل على لزومه , ولو تم هذا الوجه كان صالحا لإثباته : 
ولزم البناء على ذلك لأجله » وإن لم نلتزم به لولاه . 

فالعمدة عدم تماميته فى نفسه لوجوه: 

الأول : أن الغرض من الشيء ليس إلا ما يترتب عليه ولا يتخلف عنه ؛ 
ومن الظاهر أن فعلية التحرك عن الأمر ليس مما يلزم ترتبه عليه , بل كثياً ما 
يتخلف عنه بالمعصية أو غيرهاء فلا يكون غرضاً من الأمرء بل ليس الغرض 


وعسجيرى إن 
التوصلية 


مناقشة الدعوى 
المذكورة 


1 الو لجاماطل فا انا لما شوو اا د لوه ع لج زوب لكات قن سول المقدبيع ا 


منه إلا إحداث الداعى العقلى الصالح للمحركية نحو العمل . وهو مشترك بين 
التعبدى والتوصلى . 

الثاني : أن الغرض الذي يجب متابعته ويلزم مطابقة المأمور به له سعة 
وضيقا وإطلاقا وتقييدا هو الغرض من المامور به . وهو الملاك ونحوه مما 
يترتب عليه , لا الغرض من الأمر نفسه . كمحركية المأمور أو إحداث الداعى 
العقنى ل رخ وهننا باقان كانه شرفي انون ال ألو تعره النكستع ان لد 
لجل نلبد لدان زاعدما وى الانسان يجان التدكد مزل الو فول ها أشرية ارا 
في خصوص بعض الوقائع تحقق الامتثال وسقط الأمر في تلك الوقائع . 

كيف؟! ولا ريب فى أن الغرض المذكور ‏ وهو المحركية أو إحداث 
الداعي العقلى أو نحوهما -هو الغرض من جميع الأوامر حتى التوصلية . فلولا 
عدم اقتضائه تقييد المتعلق بقصد الامتثال لامتنع كون الآمر توصليا . 

ودعوى : أن جميع الأوامر تعبدية » وأن الدليل على عدم اعتبار قصد 
الامتثال فى سقوط الأمر لا يكشف عن عدم اعتبار قصد الامتثال فى متعلقه 
وعن كونه توصليا , بل غاية الأمر أن يكون الفعل الخالي عنه رافعاً الموضوع 
الأمرء فيسقط الأمر به , لعدم الموضوع له معه , لا لكونه امتثالاً له . وإليه ترجع 
جميع الأوامر التوصلية . 

غريبة جدأ-وإن صدرت من بعض من لا يستهان به فى مجالس المذاكرة 
أو الدرس على ما ببالي ‏ ضرورة أن سقوط الأمر بالعمل الخالي عن الققصد 
المذكور فى تلك الموارد ليس لتعذر استيفاء الملاك معه . نظير سقوط أحكام 
الميت بإتلافه » ولذا لا يكون محرماء بل لحصول الملاك به كما يحصل مع 
القصد المذكور؛ ومع عموم الملاك لا وجه لتقييد المتعلق وقصور الامتثال . 


الثالث : أن الالتزام بذلك فى الأمر يقتضى الالتزام به فى النهى . حيث 


التعبدي والتوصلىي مد لخدم لو عاق لاطا ووو لدان اسن السالاوع سس تووم اج 111 
يدعى أن الغرض منه أيضا جعله داعياً للترك . بل فى الترخيص أيضاً. لأن 
الغرض منه أيضاً كونه داعياً للعبد للسعة في مقام العمل . ومن الظاهر عدم 
كونهما تعبديين . كما لا يظن بأحد الالتزام بأن ذلك للدليل الخاص مع تقييد 
متعلقهما بما يناسب التعبدية . 

الجهة الثانية : فى مقتضى الدليل الخارجى . 

وقد استدل لأصالة التعبدية بأمور : 

الأول : قوله تعالى : «وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة74''. وظاهر قوله : وذلك 
دين القيمة4 أن الحكم المذكور ليس من شأنه النسخ . لأن المراد بالقيمة الملة 
أو الأمة المستقيمة . 

فلا يبتنى الاستدلال بالآية الشريفة على استصحاب أحكام الشرايع 

وفيه أولاً : أن الظاهر من الاخلاص لله تعالى في الدين ليس هو التقرب 
بالعمل له . فإنه إخلاص له فى العمل لا فى الدين » بل هو التوحيد فى مقابل 
التدين بالشرك أو بعبادة غيره تعالى . ويناسبه قوله سبحانه : « حنفاء» حيث 
تضمن جملة من الآيات الشريفة أخذه فى التدين بدين الإسلام » وتضمن 
جملة منها مقابلته بالشرك . 

وفى صحيح عبد الله ابن مسكان عن أبى عبد الله طقة . فى قول الله 
عز وجل : «حنيفاً مسلماً» قال : «خالصاً مخلصاً ليس فيه شىء من عبادة 
000 
الاوثان» '. 


.6 : سورة البينة الآية‎ )١( 
. ١ : باب : 8 من أبواب مقدمة العبادات حديث‎ ١ : الوسائل ج‎ )1( 


الاستدلال على 
أصالة التعبدية 
بالاية الشريفة 


الايتبعد د ل 
المذكور 


1 0 اا 0 

كما يناسبه أيضاً عطف الصلاة والزكاة اللتين هما من الواجبات الزائدة 
على التوحيد . والمعتبر فيها الاخلاص بمعنى التقرب . حيث لا يناسب 
عطفهما عليه لو كان هو المراد بالااخلاص . 

بل حيث كان المعنى المذكور غير لازم فى كثير من الواجبات فالحمل 
عليه يستلزم التخصيص . مع أن مقتضى قوله تعالى : «وذلك دين القيمة» أن 
الحكم المذكور لين من شأنه التخصيضن. 

وثانياً :على أنه لو تم إرادة التقرب بالعمل من الآية فهي لا تنفع فيما 
نحن فيه . لأن اللام فى قوله تعالى : «ليعبدوا» إن كانت للغاية والمغيى نفس 
الأمرء أو لتقوية العامل ‏ فتساوق لام الإرادة التى ذكرها بعضهم ‏ فهى لبيان 
المأمور به . وحينئذٍ تدل الآية على أنهم لم يؤمروا إلا بالعبادة الخالصة له تعالى - 
إن كان الحصر حقيقياً أو لم يؤمروا بالعبادة إلا على وجه الاخلاص له تعالى ‏ 
إن كان الحصر إضافياً -لا أنه يعتبر فى الواجبات أن تكون عبادية . 

وهى حينئذٍ ظاهرة فى بيان قضية خارجية أخبر بها عن حال أحكامهم . 
والتشريعات الثابتة فى حقهم, لا قضية حقيقية تشريعية تتضمن لزوم 
اللاخلاص فى الواجبات , لتنفع فى حقنا . 

نظير ما لو قال : لم نأمرهم إلا بالصلاة عن طهارة , فإنه لا يقتضى اعتبار 
الطهارة فى كل صلاة حتى غير ما أمروا به. بخلاف ما لو قيل : (لا صلاة إلا 
بطهور) فإنه يقتضي شرطية الطهور في كل صلاة تفرض .؛ حتى لو لم تجب 
عليهم ؛ فينفع فى الصلاة التى وجبت علينا . 

وإن كانت اللام للغاية والمغيى المأمور به فمقتضاه أنهم لم يؤمروا إلا 
باشياء فائدتها التوفيق للعبادة الخالصة , نظير ما تضمن بيان فوائد كثير مما ورد 
الأمر به » وهو أجنبي عما نحن فيه . 


التعبدي والتوصلي ع دع ا ع نبوا اموا الماواوه نوو اتج فوم ب ا ار 

الثانى : ما فى غير واحد من النصوص من أنه لا عمل إلا بنية . وأن 
الأعمال يالفات »ولكل افر ماانوى؟ "أ تريب اعد عدر حجله عل 
المعنى الحقيقي حر وي الج لي الى بلجان اذى العرضر اداياء 
بلحاظ عدم كرتي الأثر + وشوبراء جع إلى تقييد إطلاق موضوع اتن مالو اين 
للنية » نظير قولهم : (لا صلاة إلا بطهور ) . وحيث كان ظاهر هذه النصو ص إرادة 
التفرب من النية بكون مقتضى إطلاقها عموم التعبدية فى الواجبات . 

لكنه يشكل بأنه بعد أن تعذر حمل النفى على الحقيقة فليس حمله على 
إناطة الإجزاء بالنية بأولى من حمله على إناطة الثواب ونحوه بها . لأن كلا منهما 
مورد للغرض المهم الصالح لأن يبين . فيصح نفى الحقيقة توسعاً بلحاظه . 
وليس أحدهما من مراتب الآخر نظير الصحة والكمال؛ ليكون ظاهر نفى 
الحقيقة نفى ما يعم المرتبة الدنيا المستلزم لانتفاء تمام المراتب » لأنه أقرب 
لنفى الحقيقة . بل الثواب والإجزاء أمران متباينان بينهما عموم من وجه موردي 
يمكن تعلق الغرض بكل منهما بانفراده . 

ودعوى : أن مقتضى الإطلاق العموم لكلا الأمرين 

مدفوعة بعدم الجامع بينهما عرفاً؛ إذ لو أريد نفى الثواب كانت القضية 
ارتكازية إرشادية , ولو أريد نفى الإجزاء كانت تعبدية محضة ترجع إلى تقييد 
إطلاقات التشريع بالنية 

وبهذا يظهر أن الأول أظهر فى نفسه. لأن أنس الذهن بالقضايا 
الارتكازية يوجب اتصرات الذهن الهاامم ضلويج الكلام الها ب«قتإزادة غيرها 
يحتاج إلى قرينة صارفة , وبدونها يحمل الكلام عرفا على القضية الارتكازية . 
ولاسيما مع استلزام الثاني كثر ثرة التخصيص بنحو ظاهر عند الخطاب بالكلام . 
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ليف بع انس 3185 وسار اوسبو ماوق الملا م لواحا م تا م الكافي في أصول الفقه ج ١‏ 
لأن عدم اعتبار التقرب فى كثير من الأعمال فى الجملة من الواضحات التى لا 
تخفى بحال . خصوصاً مع شمول إطلاق القضية للمستحبات . بل لموضوعات 
جميع الأحكام حتى الوضعية . ومن ثم كانت القضية آبية عن التخصيص عرفا . 

يدوا نيط ايل مر سد د ايعان بان 
عن الامام الكاظم مق عن آبائه ليك عن النبي عي فى حديث قال:«انما 
الاعمال بالنيات . ولكل امرئ ما نوى . فمن غزا ابتغاء ما عند الله فقد وقع أ جره 
على الله عز وجل , ومن غزا يريد عرض الدنيا أو نوى عقالاً لم يكن له إلا ما 
00 

الغالة: :ها تضيمن الآسر تالطاعة من الآياك والروانات الكثيرة يدعوى” 
أن الاطاعة لا تكون إلا بقصد الامتثال . 

وفيه : أن الظاهر من الإطاعة فى المقام محض الموافقة فى مقابل 
المخالفة » فتكون الأوامر المذكورة للارشاد . كما يناسبه مقابلته بالمخالفة فى 
مثل قوله تعالى : إوأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا 
البلاغ المبين74'' وعطف ! طاعة الرسول عليه وحده أو مع أولي الأمر ‏ في 
كثير من الآيات . مع وضوح عدم اعتبار قصد امتثال أمر غيره تعالى . 

مضافاً إلى ظهور شمولها للنواهى مع عدم الإشكال فى عدم اعتبار قصد 
التعرب فيها كلدم اعتبارهقي كتبرنمن الأوامو:والترام خيروحها تخصيصا مع 
استلزامه تخصيص الأكثر ليس بأولى من الحمل على المعنى الذي ذكرناه . بل 
قو الأول بيفة كونة ار تكازيا ينصرف الذهن إليه » نظير ما ذكرناه فى الدليل 


(1) الوسائل ج : ١‏ باب : 0 من أبواب مقدمة العبادات حديث : ٠١‏ . 
(5) سورة التغابن الآية : ١7‏ . 


التعبدي والتوصلي انج ترا اذ لمعك لجنا نو ادو لوطا لجخ لو وا اا سا عا و 
الثانى » ولذا كانت آبية عن التخصيص ارتكازاً . ومن هنا كان المنصرف من 
الأرام الخد كوو مطلوية الداع النشتاولا نوكن راذا ٠‏ 87 الاار سان لقند يا قر 
متعلق الأوامر الأخرى . / 

الجهة الثالثة :فى مة مقتضى الأصل العملى مع عدم الدليل الإجتهادي . 

ولااسنى التامل مرناء على ها سيق نامعن وخا قضند التقري فى تعلق 
الأمر العبادي بدالا خلة :فى الفرضى الى قو المتقاء متو مبنار الك سوال 
الدوران بين الاقل والاكثر الارتباطيين التى كان التحقيق فيها جريان البراءة من 
الأمر المشكوك ء والاكتفاء فى مقام الاكتال :يجا هك المكلتبه مين اليا 
والشرائط . 

وكذا الحال بناء على وجوبه بأمر ثان » لأنه لما كان الأمر الثاني متمماً 
للجعل الأول فالشك فيه شك فى حدود الواجب الارتباطى المستفاد من 
الأمرية فعا . ْ ش 

كما أنه بناء على أن الفرق بين التعبدي والتوصلى فى سنخ الأمر فلا يبعد 
البناء على عدم منجزية العلم الإجمالى بأحد التكليفين إلا للأثر المشترك بينهما 
المتيقن فى مقام العمل , وهو مجرد الموافقة ‏ دون ما يمتاز به التكليف التعبدي 
من لزوم التقرب . فهو نظير العلم الإجمالى بوجوب شيء أو استحبابه . حيث 
لا ينجز ما يمتاز به الوجوب من لزوم الامتثال بل خصوص القدر المشترك , 
وهو رجحانه . 

وأما لو كان الفرق فى الغرض الداعى للتكليف _كما تقدم من المحقق 
الخراسانى تبي ويحتمله كلام شيخنا الأعظم يع فقد قيل : إنه لا مجال للرجوع 
للبراءة حتى بناء على كونها المرجع عند الدوران بين الاقل والاكثر الارتباطيين . 

وكأنه لاختصاص البراءة العقلية والشرعية بالشك فى التكليف الشرعي 
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ولو كان ضمنياً . والمفروض عدم احتمال دخل التقرب فى المكلف به . ليكون 
مكلفاً به ولو ضمنا . وإنما يحتمل وجوبه عقلاً لتحصيل غرض المولى . بل 
حيث كان الشك فى دخله في الغرض مستلزما للشك في سقوط التكليف 
الو تحب دونه كان ميقنس :قاع ة اذفان اروم الإقان يه فلاخم 
للفراغ اليقيني . 

لكن لا يخفى أن ذلك جار فى الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين . لما 
هوا المعارم من كالاردة استعال دخل قوم فى انور يه الاجخبيال نول نين 
الغرض .ء ومع فرض اختصاص البراءة بالشك فى التكليف فهى لا تقتضى إلا 
السعة من حيثية التكليف لا من حيثية الغرض وإن كان ملازما له ؛ بل يلزم 
الاحتياط من حيثية الغرض بعين البيان المذكور هنا . 

ومن هنا ذكرت شبهة الغرض وجهاً للاحتياط فى تلك المسالة ؛ ولابدٌ 
فى البناء على البراءة فيها من دفع الشبهة المذكورة . وقد ذكرت جملة من 
الوجوه لدفعها تنفع كلها أو جلها فى المقام . 

وعمدتها ‏ حسبما ذكرناه فى محله:_أن بيان أصل الغرض وما هو الدخيل 
فيه من وظيفة المولى »كبيان التكليف وخصوصيات المكلف به . وكمالا يتنجز 
التكليف ولا خصوصيات المكلف به إلا ببيانها . كذلك لا يتنجز الغرض من 
أصله ولا بخصوصيات ما يتوقف عليه بدونه . 

نعم , لو علم بالغرض بتمام الخصوصيات المعتبرة فيه وشك فى 
حصوله للشبهة الموضوعية لزم إحراز الفراغ عنه , كما هو الحال في التكليف 
وخصوصيات المكلف به . 

ومنه يظهر الحال في المقام ؛ لأن تعلق الغرض بالعمل في الجملة وإن 
كان ناريا ١‏ أمتذخل اللتريقه لحالم كن معاررها دا بعصو 


التعبدي والتوصلىي مانو وه ارطع واس نفو اقواشا لمعاو تراه ورف ل ا ا وا ف 11 

ومن هنا كان الظاهر على جميع المباني جريان البراءة فى المقام . إما لأن 
المسألة من صغريات مسألة الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين - كما هو 
الظاهر ‏ أو لأنها نظيرها . بل بناء على أن الفرق بين التعبدي والتوصلي فى سنخ 
الأمر قد يكون جريان البراءة فيها أظهر . كما يظهر بملاحظة ما تقدم . 

بقى فى المقام تنبيهات : 

الأول :مما تقدم فى اعتبار التقرب فى التعبدي يظهر الحال في غيره مما 
قيل أو يحتمل اعتباره فى العبادة مما كان متفرعا على الأمر . كقصد الوجه - 
الذي اهو عرارة عن الصال صوص الأمر من الوجوب والاستحباب داعياً ‏ 
والتمييز ‏ الذي هو عبارة عن قصد خصوصيتي الوجوب والاستحباب عنوانا 
للفعل , أو تمييز الأجزاء الواجبة والفسقية ذا نوما كقعلد الاكال يمانم نيه 
المامور به بهما بعنوانهماء وقد سبق أن ذلك لا يمنع من التمسك بالإطلاق 
والأصل لنفى اعتبار القيد . 

وكذا الحال فى الاجتزاء بالامتثال الإحتمالى والإجمالى وإن استلزم 
الكزاوي ان كل فى مشر لقان ننالفة جتان تر مار ور 
للغرض » فاعتبار ما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل مخرج عن مقتضى الإطلاق 
والأصل بالتقريب المتقدم . ويأتى فى الفصل الخامس من مباحث القطع ما ينفع 
فى المقام . 

التئبيه الثانى : من الظاهر اختصاص الاشكال .فى التعبدي بما إذا كان 
الل الشبه ية ١‏ ند الع ف مسلفةا تعن ارين سو عه إن عاد مالم 
أن قضي سوافقة الفرقين الفمسك قف يمه انر كا اله توهانا رقن غير 
التقرب فى موضوع حكم آخر فلا إشكال أصلاًء بل هو كسائر القيود غير 


المتفرعة على الحكم المقيد والتى يمكن لحاظها في مرتبة سابقة عليه وأخذها ٠‏ 


الكلام في قصد 
الوجه والتمييز 


ونحوهما 


0 2110 
52 ومن ذلك الطهارات الثلاث . فإن أمرها النفسى ‏ وهو الأمر بالكون على 
الضهارات الطهارة ‏ توصلي لا يعتبر فى امتثاله التقرب به . بل هو راجع إلى استحباب 
الثلاث ونحوها الكون على الطهارة بالمعنى الاسم المصدري وإن كان إحداث الطهارة بالمعنى 
المصدري بداعى أمر آخر غير الاستحباب المذكور . 
وكذا الحال فى مطلوبيتها الغيرية لمثل الصلاة والطواف سواءً قيل بثبوت 
الأمرالشرعى القترى أماقبل بعدامة تولروع المقدفة عقا لشوتت نكال ذي 
المقدمة عليها . وأن مقربيتها بلحاظ ذلك . حيث تكون شروعا فى امتثاله . لما 
هو الع اووس ا نعطو ا إلشلان نعف سردي , لايق ل ملادمية القاومة 
التقرب بأمرها المقدمي ‏ بل يكفي حصولها بأي وجه اتفق . 
غاية الأمر أن الدليل قام على أن سببية أسباب الطهارة لها مشروطة 
بإيقاعها بوجه عبادي قربي , ومن الظاهر أن مقربية الطهارة لا تتفرع على سببية 
أسبابها لهاء ليمتنع تقييدها بهاء ويجري الكلام المتقدم فى التعبدي . بل هي 
متفرعة على مطلوبيتها نفسيا أو مقدميتها لمطلوب نفسي , وهو أمر أجنبي عن 
السببية المذكورة . 
ويترتب على ذلك أنه لو فرض الشك في معيار التعبدية المعتبرة لزم 
الاقتصار على المتيقن والرجوع فى نفى الزائد لاطلاق 552 
للطهارة . 
وتظهر ثمرة ذلك في بعض الفروع المبتنية على اعتبار العبادية في 
الطهارات المذكورة فى الفقه , ولا يسعنا التعرض لها هنا . 
الكلام في التنبيه الثالث :لا إشكال فى عدم اخمتصاص التعبدي بالواجب , بل 
م د يجري فى المستحب . وأما جريانه فى المنهى عنه فهو يتم بناء على أن القصد 
الواجيات2 القربى فى التعبدي امر خارج عن المتعلق يعتبر فيه شرعا بامر اخر , أو عمقلا 
لتوقف الغرض عليه . حيث لا يقتضى النهى عن الماهية إلا محض الترك » وإن 


التعبدي والتوصلي ل 
وجب شرعاً أو عقلاً امتثاله بنحو التقرب . 

أمايناء على أنهامرم كبو ون التتعلق الماحوةة قنه كما سيق أنه الأظهر + 
فلا يكون النهي تعبدياً , لأن اعتبار قصد التقرب قيداً فى الترك راجع إلى الحث 
عليه » والحث على القيد حث على المقيد » فيرجع الأمر المذكور إلى الأمر 
بالترك المقيد بقصد التقرب » من دون أن يكون الفعل منهيا عنه . لما سبق في 
مققة ميخيتك لوفو بوالتواهى من أن التهى لنيى أمرا بالفرلك وزل بهو السية قاراء 
لنسبة الأمر تقتضى ترك المتعلق . ولعل ذلك هو المنشأ لعدّهم الصوم من 
الواجبات التعبدية » ولم يعدوا ما يمسك عنه الصائم محرما تعبديا . 

والحجة تروب العالان:. 
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الفصل السابع 
في تعلق الأوامر والنواهى بالطبايع أو الأفراد 

وقد اختلفت كلماتهم فى تحرير النزاع . بنحو قد يظهر منهم عدم 
تحديده مما قد يستوجب نسبة كل طرف فى النزاع للآخر ما لا يقول به . ولا 
ينبغى إطالة الكلام في ذلك . لخلوه عن الفائدة » بل المناسب بيان حقيقة الكلام 
في المقام من دون تعرض لكلماتهم وتعقيبها . وذلك يكون بذكر أمور.. 

الأول : أن تعلق التكليف بمتعلقه ليس على حدٌّ تعلق سائر الأعراض 
الحقيقية والإعتبارية بمتعلقها . لوضوح أن العرض الخارجي لا يقوم إلا بمتعلقه 
الخارجى . ولا يكون فعليا فى مورد عدم فعلية متعلقه » بخلاف التكليف . فإنه 
لا يكون فعليا إلا فى ظرف عدم وجود متعلقه . وإنما يتعلق بمتعلقه بحدود 
المفهومية التى بها تتقوم الماهية المتعلقة للتكليف . غايته انه يدعو إلى وجود 
متعلقه أو إلى عدمه . وليس وجود متعلقه فى الخارج إلاظرف سقوط التكليف 
بالإطاعة أو العصيان . نعم قد يكون تعلقه فى ظرف فعليته بالحدود المفهومية 
مصححا لنسبته للماهية . كما تكون داعويته لوجودها أو عدمها الذي يكون 
بوجود الفرد أو بعدمه ‏ مصححة لنسبته للفرد . 

الثانى :لاريب فى أن محط الأغراض والملاكات هو الوجود الخارجي . 
ذزة اتناف المحرذ التى لالموظق آها لذ الرهى منقاة ينان يلق الأمروا لين 
وا و رق على امام ماس الى لسر د 
في الخارج هو موطن الأغراض والملاكات . ولا يظن بأحد النزاع فى ذلك . 
وإن أوهمت بعض استدلالات القائلين بتعلق الأوامر والنواهي بالأفراد كون مراد 


تعلق الا وافن والنواهي بالطبايع أو الأفراد 0 
القائل بتعلقها بالطبايع تعلقها بالماهية المجردة . 

الثالث : أن قيام الغرض والملاك بأفراد الماهية بنحو يقتضى الخطاب 
بالأمر والنهي تارة : يكون لاستناد الغرض إلى خصوص ما به الاشتراك بينهما : 
ويكون ما به امتياز كل منها مقارناً لمورد الملاك غير دخيل فيه وأخرى : يكون 
لدخل ما به امتياز كل منها فيه بنحو البدلٍ أو الاستغراق . كما لو كان للعلم 
والااحسان والكرم والشرف دخل فى تعلق الغرض بالاكرام . وكان فى الدار 
الااستغراق . 

وحيث كان موضوع متعلق الأمر هو موضوع الغرض تعين في الأول 
تعلق الأمر بالجهة المشتركة بين الأفراد . دون خصوصياتها , وفى الثانى تعلقه 
بالخصوصيات بنحو الاستغراق أو البدلية » وعدم الاكتفاء بالجهة المشتركة ‏ 
لعدم وفائها بالغرض . 

ولكن يظهر من غير واحد أن مراد القائلين بتعلق الأوامر والنواهي 
بالأفراة وغل الخصوضيات: ف متعلتهما عطلتا تن فى الصورة الأولى. :يزان 
كان ذلك بعيداً جداً . بل أنكره بعضهم أشد الإنكار . ولعله ناشئ عن عدم 
تحديد محل النزاع بوجه كاففٍ . 

وكيف كان فظاهر تعلق الأمر بالطبيعة بعنوانها هو الأول دون الثاني . 
لرجوعه إلى أن ذكر العنوان لمجرد كونه مشيراً لمتعلقات الأحكام وجامعا 
لشتاتها من دون أن يكون بنفسه متعلقاً لها ء وهو خلاف ظاهر أخذ العنوان في 

ومن جميع ما سبق يتضح عدم تحصل نزاع جوهري في البين » وانه 


الخصوصيات 
الفردية قد 
تكون دخيلة فى 
الفرضى: وقد ب 
تكون دخيلة فيه 
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الفصل الثامن 
في الأمر بالأمر أو النهى 

قد وقع الكلام في أن الأمر بالأمر هل يكون أمرأ في حق المأمور الثاني أو 
لا. ونظيره فى ذلك الأمر بالنهى , وأنه هل يقتضي نهى المنهى من قبل الآمر 
بالنهى أو لا. ولا وجه لتخصيص الكلام فى الأمر إلا ذكرهم ذلك فى مباحث 
الأوامر. 

وحيث كان مبنى الكلام فى المقامين واحداً فلنجر في تحرير المسألة 
على ما جروا عليه » ومنه يتضح الحال فى النهى . وينبغي الكلام في صور ذلك 
ثبوتا ‏ ثم فيما هو الظاهر من الأمر ولو بضميمة القرائن العامة إثباتا . 

فالكلام فى مقامين : 

المقام الأول : في صور الأمر المذكور ثبوتاً 

اعلم أنه إذا أمر زيد عمراً بأن يأمر بكرا بالسفر فهو يكون على وجوه.. 

الأول :أن يكون ناشئا من ملاك مستقل بالأمر من دون ملاك يقتضى أمر 
زيد لبكر بالسفر حتى بعد أمر عمرو له به كما لو أراد استكشاف حال بكر 
وأنه يطيع عمرأ أو لا. وعليه يكون الأمر من عمرو لبيان مراده لا لبيان مراد 
زيد . وتكون إطاعة بكر له لا لزيد . كما لا أثر للأمر المذكور من زيد في حق 
بكر 

الثاني : أن يكون ملاكه تتميم الملاك للسفر في حق بكر بأن يكون 
ملاك السفر من بكر موقوفا على أمر عمرو له به . وهذا الوجه موقوف على 


الأمر بالأمر أو النهي ااا 0 


وجوب إطاعة عمرو على بكر من قبل زيد , نظير وجوب إطاعة المولى على 
العبد شرعا , وإلالم يتوصل بامر عمرو لبكر للغرض المذكور فيكون أمر عمرو 
كحييرا 
بالسفر محققا لموضوع أمر زيد له به » فهو شرط للواجب والوجوب معاً. 
ويكون إطاعة الأمز' الات إطاغة لهها عا ومتصعه معضية ليما فعا كنا انهل 
يكفي الأمر المذكور فى وجوب السفر على بكر إذا لم يأمره عمرو به . لا من 
قبل زيد لعدم تحقق موضوع أمره ولا شرط المامور به , ولا من قِبَّل عمرو لعدم 
ضبة ون الامو هينه . 

الثالث : أن يكون ملاكه محض التبليغ . وإيصال تكليف زيد لبكر 
بالسفر من طريق الأمر المذكور , نظير أمره تعالى لرسله بأمر أممهم بما تضمنته 
شريعته من أوامر . وعليه لا يكون الأمر من عمرو لبيان مراده ؛ بل لبيان مراد 
عكس الوجه الأول . كما يكفي العلم بالأمر المذكور فى لزوم الطاعة في حق 
بكر وإن لم يأمره عمرو بالسفر. 

الرابع : أن يكون ملاكه تأكيد الداعى لبكر فى إطاعة الأمر بالسفر مع ثبوته 
في حقه وفعليته مع قطع النظر عن أمر عمرو له به , نظير الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر . وهو يشارك الوجه الثانى فى كون الاطاعة والمعصية من 
بكر لهما معا . ويفارقه فى عدم توقف لزوم الطاعة من حيثية زيد على أمر عمرو 
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الخامس : أن يكون ملاكه حمل بكر على السفر من دون أن يكلف به 
لوكان بكر عبداً لعمرو وكان السفر مرغوبا لزيد » أو لمانع من تكليفه له .كما لو 
كان زيد يترفع عن تكليف بكرء أو يرأف به بنحولا يرغب أن يكون مسؤولاً 
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من قِبّله ؛ فتكون الإطاعة والمعصية من بكر لعمرو فقط , كما فى الوجه الأول . 
وإن فارقه في كون السفر من بكر هو الغرض الأقصى من أمر زيد لعمرو . 

وربما يكون هناك بعض الوجوه الأخر يضيق المجال عن ذكرها قد يظهر 
حالها مما سبق . 

المقام الثاني : في مفاد الأدلة إثباتاً 

حيث ظير اخثلاق :وجوه الأمن بالامر تتونا فالظاهر أن الوعنه الأول بعيد 
في نفسه . ومخالف لظاهر الأمرء لأن ارتكاز إقتضاء الأمر لتحصيل متعلقه 
موجب لظهور الأمر به فى تعلق الغرض بمتعلقه الذي هو كالمعلول له , كسائر 
قوازة الأمر بالعلة. 

كما لآ بعك ذللف فى الوعه الغاتى أنضا ءالآ انتعاد تقيين الستطلرت 
خمره عله دييحت لانبراسمته إلانا بعبدو عدياد برجي الشيرات الاق 
الأمر عنه ء وظهوره فى تعلق الغرض بمتعلق الأمر بذاته وإن لم يسبق بالأمر 
المذكور . مع عدم الأثر المهم له فى الأوامر الشرعية بعد ما سبق من توقف 
الوجه المذكور على فرض تكليف الامر الآول للمامور الثانى بإطاعة المامور 
الأول : إذ مع إحراز ذلك لابد له من إطاعته له فى أمره بالعمل وإن لم يكن مرادا 
للآمر الأول بعنوانه . 

فيتردد الأمر بين الوجوه الثلاثة الباقية . وذهب جماعة إلى ظهور الأمر 
بالأمر فى الثالث . وكأنه ناشئ عن غفلتهم عن الوجهين الأخيرين . وإلا فالظاهر 
توقف الظهور في الوجه المذكور على المفروغية في ظرف الخطاب بالامر عن 
كون وظيفة ب ع كا في الأنبياء والأوصياء صلوات 
الله عليهم » حيث ينصرف أمره بالأمر إلى إرادة إعمال وظيفته . 


وأما فى غيره فلا يتضح وجه ظهور الأمر فيه . بل حمل الأمر الذي يؤمر 
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به على مجرد التبليغ مخالف لظاهره لغة وعرفاً. ولذا يفهم منه لزوم قيام 
المخاطب بوظيفة الآمر الذي يحمل المأمور مسؤولية أمره . بل يحاول السعى 
لتحصيل مطلوبه بالترغيب والترهيب ونحوهما . 

كما أن الوجه الرابع حيث يبتني على تكليف الآمر الأول للمأمور الثاني 
بالفعل احتاج إلى قرينة ومؤنة بيان. وبدون ذلك يتعين الوجه الخامس . لأنه 
مقتضى الأصل . وأولى بذلك ما لو كانت هناك قرينة على عدم كونه بصدد 
تكليفه . فضلاً عما لو علم بذلك . 


ثم أنه ذكر غير واحد أن ثمرة النزاع المذكور تظهر فى عبادات الصبي . 


وأنه بناء على الوجه الثالث الذي سبق عن جماعة ظهور الأمر بالأمر فيه 


يمكن استفادة شرعيتها من مثل قولهطكة : «فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا 
بني سبع سنين172' , وقوله طكُ : «فمروا صبيانكم إذا كانوا بنى تسع نين 
بالصوم ما أطاقوا من صيام»”"' ؛ وغيرهما مما ورد فى أمر الولى للصبي 
بالعبادات . 
المك روعي 

لكنه يشكل بأنه لو بني على ذلك فمقتضى الجمع العرفي حيثئزٍ 
تخصيص حديث رفع القلم بأدلة الأوامر المذكورة , لأنها أخص مطلقاً . 
لاختصاصها بالصلاة والصوم للصبى لا رفع اليد عن ظهور الأوامر المذكورة في 
الوجوب ء وإنما يلتزم بتقديم حديث رفع القلم على المطلقات الشاملة للصبي 
وغيره , لأنه حاكم عليها بعد.أن كان بينها وبينه عموم من وجه, مع أنه ليس 
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ثمرة النزاع في 
المسالة 
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بناؤهم على ذلك . 
بل كيف يجمع بينه وبين الأوامر المذكورة بحملها على عدم الإلزام مع 
صراحة بعض تلك الأوامر في الأمر بإلزامهم وأنهم يضربون على ذلك”'" 'إذلو 
كان الأمر طريقياً مبنياً على محض التبليغ فلا وجه للالزام بما ليس بلازم شرعاً . 
فلا وجه للبناء على عموم حديث الرفع مع ذلك إلا حمل الأوامر المذكورة على 
الوجه الخامس . 
كما هو المتعين فيما تضمنته جملة من النصوص أو قام عليه الإجماع 
واقتضته المرتكزات من لزوم منعه وتعزيره عن بعض المحرمات المستهجنه 
كالزنا واللواط وشرب الخمر . فهو نظير ما تضمن الأمر بمنع الصبيان 
والمجانين من دخول المساجد لا يراد به إلا تجنب ذلك من دون خطاب لهم 
بحرمة الدخول أو كراهته 
نعم » يمكن استفادة مشروعية العبادات المذكورة للصبى من الأوامر 
المذكورة , لا بالوجه المتقدم منهم , بل من جهة ظهور نسبة العبادات المذكورة 
للصبيان فى الامر بها على ما هى عليه بحقائقها المعهودة المستلزم للقدرة عليها 
كذلك . لا أنهم يؤمرون بصورها لمحض التمرين » فيلزم مشروعيتها , لتعذر 
التعرب بها بدونها . 
هذاء مضافاً إلى نهوض إطلاقات أدلة العبادات بإثبات مشروعيتها في 
حق الصبى . لما هو التحقيق من ظهور حديث رفع القلم فى مجرد رفع الالزام , 
فيكون مقتضى الجمع بينه وبينها ثبوت المشروعية دون الالزام فى حى الصبى . 
بلا حاجة إلى هذه النصوص . وتمام الكلام في محله . 


بر 


الفصل التاسع 
في الأمر بعد الأمر 

ذكرتا غير هزة أن التكليف إقدافة ونسبة قائمة بين المكلك والمكلك 
والمكلف به . وحيث كانت وحدة الاضافة منوطة بوحدة أطرافها . والمفروض 
وحدة المكلّف والمكلف فلابد في تعدد التكليف من تعدد المكلف به ؛ ومع 
وحدة المكلف به من جميع الجهات يتعين وحدة التكليف . 

إذا عرفت هذاء فإذا ورد الأمر بالماهية مرتين مثلاً فالمحتمل وجوه 
ثلاثة . 

الأول : أن يراد بهما بيان تكليف واحد تابع لملاك واحد لا تأكد فيه . 
والتكرار لتأكيد البيان أو غيره مما ياتى . 

الغائق : .يرا بهها معاً ينان تكزنك :واتخن يعدن انلك وقان شمن 12 
مهما تر همق جك خا مة رناب ادس اللسينة لاخر لزه نا قن كيك 
لتعدد ملاكه والجهة المقتضية له ولا تاكيد فى بيانه , لتعدد المنين حقيقة بسبب 
تعدد الجهة . ْ 

الثالث : أن يراد بكل منهما بيان تكليف مستقل تابع لملاكه مباين 
للتكليف المبين بالآخر » وحيث سبق استلزام. تعدد التكليف لتعدد المكلف به 
فلابد من كون متعلق كل منهما مباينا لمتعلق الآخر وإن كانا من ماهية واحدة . 
بأن يراد بكل منهما فرد منها مباين للفرد الآخر . 

هذاء ومقتضى إطلاق متعلق التكليف فى كل من الخطابين هو الاكتفاء 
سرك الررحوه دارم لرضدةه الكلف متعرد ف لانو ميق اليتوين الوكين ٠‏ 
بل مع اتحاد موضوع التكليف فى الخطابين -كما لو ورد مرتين: من ظاهر 


الوجوه الممكنة 


الافر 


ما تفتضيه 
ظواهر الخطابات 
إنباتها 


الكلام في 
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فليكفّر ‏ يتعين الوجه الأول . لوحدة الجهة المقتضية للتكليف . 

ودعوى : أن التأكيد فى البيان خلاف الأصل ., بل الأصل فيه التاسيس 
وتعدد المبين . إما لتعدد التكليف أو لتعدد الجهة الموجبة له . 

ندافوظة أولاً ؛بأن أضالة التأسبيى لست يتحو تنهضن برقع البند عدن 
إطلاق المتعلق المقتضى لوحدة التكليف . 

وثانياً : بأن تكرار البيان فى الوجه الأول قد لا يكون للتأكيد . بل لغفلة 
النودلن نكن ا يدنه لدئلةه أء العالتو ون اواك الا رلا وسيليها ب كنا 
تك يكون لا ختلاف مقام البيان مع وحدة المبين , لاختصاص التأكيد المخالف 
للأصل بالبيان اللاحق المبتنى على البيان السابق بحيث يكونان فى مقام واحد . 
ومن هنا لا مخرج عما سبق . 

نعم ؛ لو كان ظاهر الخطاب تعدد الجهة الموجبة للأمرء بأن اختلف 
موضوعه أو شرطه كما في مثل : من أفطر فليكفّر » و : من ظاهر فليكفر فلا 
مجال للوجه الأول . وحينئذٍ يترد الأمر بين الوجهين الأخيرين . وياتي في 
السبيهالخامس المبحك سيوم الرطة إن عاء الاتمال أن الأمنل فى مت يالك 
يقتضى الوجه الثالث الذي إليه ترجع أصالة عدم التداخل » لا الثاني الذي ترجع 
إليه أصالة التداخل . 

هذاء وأما النهى بعد النهى فلا مجال فيه للوجه الثالث » لكون النهى 
ابفارائيا يتش ترك خناء الأفراد سواء اتحد أم تعدد» فيتردد مره 
يق الوحهيق الأوليق ولا أثر للعردة المتذكرن عيماذ . على أنه ميا سيق 
يتضح لزوم حمله على الثاني مع تعدد الموضوع أو الشرط , وعلى الأول بدون 
ذلك . فلاحظ . 

والله سبحانه وتعالى العالم العاصم , ومنه نستمد العون والتسديد . وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . والحمد لله رب العالمين . 


والبحث هنا عن ظهور الكلام في المفهوم كما هو الحال في سائر مقاصد 
مباحث الالفاظ . لا عن حجية المفهوم مع المفروغية عن الظهور فيه وإن 
أوهمته بعض عباراتهم - فإنه من صغريات كبرى حجية الظهور التي تأتى اذى 
مباحث الحجج من القسم الثاني لعلم الأصول إن شاء الله تعالى . 
قهيد 

من الظاهر أن المنطوق لغة هو المؤدى بآلة النطق ‏ والمفهوم هو المعنى 
المدرك بقوة الفهم » وكل منهما بالمعنى المذكور له ليس مورداً للكلام فى 
المقام » وإنما اونا سوط خاض باللجول المتفسةة لحك خمرى أ 
إنشائى . وهما متقابلان فى الكلام الواحد , فالكلام الذي له مفهوم له منطوق , 
وما لا مفهوم له لا منطوق له بالمصطلح المذكور . 

ويستفاد من غير واحد أن المنطوق هو الحكم الذي تتنتضمنه القضية 
بمدلولها المطابقى » والمفهوم هو الحكم الذي لم يذكر فيهاء وإنما استفيد 
الملؤزمة من عضوي قد تدواع افمتطوق قرلقا :نما القام بز تبرت 
القيام لزيد المستفاد من الكلام بالمطابقة » ومفهومه عدم قيام غيره . وهو ملازم 
للحصر الذي تؤديه أداة (إنما) . 

لكن الظاهر أنه لا يعتبر في الخصوصية التى يستفاد منها المفهوم أن 
تتضمنها القضية » بل يكفى استفادتها منها بدلالة الاقتضاء أو غيرها ‏ كما في 
مفهوم الموافقة ومفهوم الوصف لو قيل به . كما لا يعتبر في المنطوق أن يكون 


الكلام فى 
مفهوم الموافقة 
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مدلولاً مطابقياً لها . بل قد يكون لازماً لها ء فمنطوق القضية الشرطية هو ثبوت 
الجزاء حال الشرط ؛ الذي هو مفاد قضية حملية مقيدة بحال ثبوته » وهو لازم 
للشرطية ‏ المتضمنة إناطة الجزاء بالشرط -لا عينها . والتعبير عن المنطوق في 
جملة من كلماتهم بنفس الشرطية مبنى على الغفلة أو التسامح . / 

ومن هنا لم يكن اختلاف المنطوق والمفهوم اصطلاحاً بما ذكر ‏ بل 
بلحاظ كيفية استفادتهما من القضية عرفا ء فالمنطوق اقرب عرفا لمضمون 
القضية من المفهوم . إما لكونه المدلول المطابقى لهاء والمفهوم مدلولها 
الالتزامى , أو لأنه الأقرب للمدلول المطابقى والمفهوم الأبعد منه . على أنه لم 
يتضح بعد عموم ذلك واطراده , في كل ما هو الأقرب للمنطوق والأبعد , ليتجه 
تعريفهما بذلك » بل المتيقن أن ذلك مشترك بين جميع الموارد التي أطلق فيها 
المفهوم مقابل المنطوق . ووقع الكلام فيها فى هذه المباحث . 

ثم إنهم قسموا المفهوم إلى قسمين : 

الأول : مفهوم الموافقة . وهو الذي يوافق المنطوق فى الإيجاب 
الس 

الثاني : مفهوم المخالفة , وهو الذي يخالف المنطوق فيهما . 

وقد جعلوا الأول مفهوم الأولوية العرفية . والمعيار فيه أن يستفاد عرفا 
من الخطاب بالحكم في الأضعف ثبوته فى الأقوى أو العكس بسبب إدراك 
العرف جهة الحكم من نفس الخطاب به نظير دلالة تحليل وطء الجارية على 
تحليل ما دونه من الاستمتاع كالتقبيل . ودلالة المنع من التقبيل على المنع من ما 
لوقه كالرطء وان ترعن عقلة لكام عتمحين التحليل أو المع يسرك ينهم 
عرفا أن الجهة الموجبة للتحليل هي الاهتمام بمتعة المحلّل له وإشباع رغبته : 
ومن الظاهر أن رفع الحرج لأجل ذلك عن الأهم يستلزم عرفا رفعه عن 
الأخف . كما أن الجهة الموجبة للمنع هي الاهتمام بصون الجارية ‏ والمنع 


لأجل ذلك من الأخف يستلزم المنع من الأشد . 

وأظهر من ذلك مالو فهم من الكلام سوقه لبيان عموم الحكم ببيان ثبوته 
فى الأدنى أو الأعلى , لينتقل لغيره بالأولوية . ولعل منه قوله تعالى : فلا تقل 
لهما أفب54''. إذ يفهم منه عرفا أن الغرض منه بيان عموم النهى عن الإهانة 
والايذاء بالنهى عن الفرد الضعيف منهما . 

وبهة كان الاتقان اللتاكون مرح بافيه الل بالظوووبب و افغر بعر الاننقان 
من أحد الفردين للآخر بالأولوية التى هى من الأدلة العقلية . حيث لا يعتبر فيها 
انهم من الدادل سواقة لبان عمو الحكم ولا إدراك سد اللحاكه رمن شين 
الدليل » بل أن يثبت من الخارج أن الملاك فى الفرد الآخر أقوى منه في مورد 
الدليل . ولذا لابد فيه من القطع بالملاك , ولا يعتبر ذلك فى مفهوم الموافقة . بل 
يكفى ظهور الدليل عرفا في ذلك . 

ومنه يظهر أن الأنسب عدم اختصاص مفهوم الموافقة بمورد الأولوية 
العرفية » بل يجري فى جميع موارد فهم عموم الحكم من الدليل الوارد في 
خصوص بعض الموارد , إما للعلة المنصوصة . وإما لالغاء خصوصية المورد 
عرفاً . حيث لا يعتبر فى التعدي حيئئذٍ أولوية مورد التعدي عن مورد الدليل . 

لكنهم اقتصروا في بيان مفهوم الموافقة على مفهوم الأولوية العرفية . إما 
لعدم كونهم بصدد مواردهء أو لغير ذلك مما لا يهم بعد عدم الخلاف في 
التعدي عن مورد الدليل فى الموارد المشار إليها . حيث لا ينبغي معه إطالة 
الكلام فيها . 

ومن هنا نقتصر على الكلام في مفهوم المخالفة , تبعا لأهل الفن . حيث 
تعرضوا لجملة من الموارد . وقع الكلام فى انعقاد الظهور فى المفهوم فيها . 
والبحث فيها يقع ضمن فصول.. 


(1)اشؤرة الأسراءالانة +0 


الففرق بين 
والأولورية 
العقلية 


الفتعنان تبن 
دلالة الشرطية 
على المفهوم 


7”», ةن امو عو واوا لاشو ومو ولو مامه ما اي ساق ادك نوز العاف فى أضول الفقةع جه ١‏ 


الفصل الأول 
في مفهوم الشرط 

لا إشكال فى دلالة القضية الشرطية على ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط . 
بر جهارنها اماه زانما الكلام فى دلالتها على انتفاء الجزاء بانتفاء 
الشرط الذي هو مفهومها , فقد أصر عليه جماعة كثيرة ومنعه آخرون . ومحل 
الكلام إنما هو في دلالتها وضعاً أو بالقرينة العامة. بحيث يكون المفهوم 
مقتضى الظهور النوعيى للقضية الذي لا يخرج عنه إلا بالقرينة » وإلا فلا إشكال 
ظاهراً فى فهمه منها في كثير من الموارد . وتجردها عنه فى موارد أخرى 
بالقرينة المتصلة أو المنفصلة . 

ومحل الكلام فعلاً ما تضمن من القضايا الشرطية (إن) ونحوها. 
لأنه المتيقن منه , وأما عموم ذلك لكل شرطية فياتى الكلام فيه بعد ذلك 
إن شاء الله تعالى . 

هذا وظاهر شيخنا الأعظمتيٌ وجملة ممن تأخر عنه أن المعيار في دلالة 
الشرطية على المفهوم ظهورها فى كون الشرط علة منحصرة للجزاء » وبدونه لا 
ذلالة لها علي 

لكن الظاهر -كما صرح به فى الفصول - أنه يكفى ظهورها في مجرد 
لزوم الشرط للجزاء ؛ بمعنى عدم وجوده إلا مع وجود الشرط . سواء كان 
الشرط علة منحصرة للجزاء , أم كان الجزاء علة للشرط , أم كانا معلولين لعلة 
واحدة ؛ لاشتراك الجميع فى المطلوب , وهو انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط . 
بل يكفي ظهورها فى التلازم الخارجى بالنحو المذكور وإن كان اتفاقياً . ومن هنا 
كان ذلك هو المهم فى محل الكلام . 


إلا أن المناسب التعرض لما ذكره شيخنا الأعظمتَيٌ من الكلام في دلالتها 
على العلية المنحصرة , لأنها وإن كانت أخص من اللزوم المذكور ,إلا أن تحقيق 
دلالة الشرطية عليه لا يخلو في نفسه من فائدة . مع أنه ينفع فى إثبات اللزوم 
المذكور . والكلام في ذلك يقتضي الكلام في أمور مترتبة فى أنفسها . 

الأول : لزوم الجزاء للشرط لعلاقة بينهما في مقابل كون الشرطية اتفاقية . 
والظاهر أن المعيار فى العلاقة أن تكون مدركة للمتكلم . ليتسنى الحكاية عنها . 
ولا يكفى وجودها واقعا . كمالا يعتبر فيها أن تكون عقلية » بأن يمنع العقل من 
التخلف بسببها . بل يكفى ان تكون طبعية مدركة ولو بالتجربة . 

ولا ينبغى التأمل فى ظهور الشرطية فى ذلك », كما أصر عليه غير واحد . 
بل لا يصح استعمالها في الاتفاقية إلا بعفانة .كما ذكره بعض الأعاظم تي . 

والظاهر أن مبنى تقسيم المنطقيين الشرطية إلى لزومية واتفاقية على أن 
مرادهم بالشرطية ما تضمن مجرد الاتصال بين النسبتين أو الانفصال بينهما . 
ولذا تؤدى المتصلة عندهم بمثل : (كلما كان كذا كان كذا) » مع وضوح أن (ما) 
فى كلما ظرفية مصدرية متمحضة فى الدلالة على الزمان , وليست كادوات 
الكدركة خصوها (إن) الى شين انها مدل الكاقم فنا »ديك لذ تان فى ان 
المفهوم منها عرفاً معنى زائد على الظرفية لآ يصدق فى الاتفاقية . 

الثاني : ترتب الجزاء على الشرط , دون العكس » أو كونهما في مرتبة 
واحدة . لكونهما معلولين لعلة ثالثة . وقد أَْصرَ غير واحد على ظهور الشرطية 
فيه » وإن اختلفوا فى كونه بالوضع أو بسبب آخر . 

نعم » ظاهر المحقق الخراسانى توك إنكاره . لعدم العناية في استعمالها في 
مطلق اللزوم من غير ترتب », بل مع عكسه , كما في قولنا: إن عوفي زيد فقد 
استعمل الدواء . وإن أفطر فهو مريض . 


ابم تسبي 
ظهور الشرطية 
نح دونه 
لزومية . لا 
اتفاقية 


الكلام فى دلالة 
الشرطية على 
ترتب الجزاء 
على الشرط 


5 له كدق اماد و لد الاق ل أسول اللقة دح ١‏ 
لكن لا إشكال فى استهجان استعمالها فيما لو كان الجزاء متقدما رتبة , 
كما لو قر ان اس الاناء رقم يغان ارين مروإن اعون التربي عمل 
وأما مثل الاستعمالين المتقدمين فليس الجزاء فيه علة للشرط ؛. بل 
معلل لة ا كماانة لها غير واحك فى الخيلة بالأن هناد تنة الخراء ةلبس 
تحط التحلاوث الثاع هوعلة للخرط مولذا لى قبن ندال التعالرن المتقدسين إن 
عوفى زيد شرب الدواء ؛ وإن أفطر مرض »ء انقلب المعنى . 
بل مفادها فى المثال الأول التحقق والاتضاح الذي هو مفاد (قد) وفي 
المثال الثانى ذلك أيضاًء أو التقرر والثبوت الذي هو مفاد الجملة الاسمية . 
وكلاهما مسوقان لبيان لزوم العلم بالجزاء بطريق النّ , المبني على الانتقال من 
وجود المعلول لوجود العلة » ومن الظاهر ان العلم بالعلة في مثل ذلك معلول 
للعلم بالمعلول ومترتب عليه . 
ويشهد به دخول الفاء على الجزاء الدالة على ترتب ما بعدها على 
ما قبلها » ولا معنى لترتب العلة على المعلول إلا بلحاظ ترتب العلم بها على 
العلم به . 
وأما استعمالها فيما لو كانا متحدي الرتبة » كما فى قولنا :إن صارت هند 
زوجة لك صرت زوجاً لها . إن ركع زيد ركع عمرو فيما لو كانا مأمومين في 
جماعة واحدة» فلا يبعد ابتناؤه على التوسع بتجريد (إن) عن الشرطية 
واستعمالها فى الظرفية » أو بادعاء ترتب الجزاء على الشرط » بسبب سبق 
فرع سك يشم :قر الندراء بظعيية التلارع متههاء كنا ناس اننا 
الفرق ارتكازاً بحسب المعنى فى كل طرف بين جعله شرطأ وجعله جزاءً : 
وليس هو كالتقديم والتأخير في مثل : اشترك زيد وعمرو لا أثر له فى المعنى . 


وإلا فمن البعيد جدا إفادة الشرطية القدر الجامع بين خصوص ترتب 


الجزاء على الشرط وتساويهما في المرتبة , لعدم كونه جامعاً عرفياً بينهما , ولا 
مفهوماً من الشرطية . بل ليس الجامع العرفى بينهما إلا محض التلازم الذي يعم 
صورة ترتب الشرط على الجزاء . وحيث سبق استهجان الاستعمال فى الصورة 
المذكورة » تعين اختصاصها بترتب الجزاء على الشرط . وابتناء استعمالها مع 
تساويهما رتبة على التوسع . كما ذكرنا. ولذا لو لم تقم قرينة ملزمة بحمل 
القضية على التوسع باحد الوجهين المتقدمين كان ظاهر الشرطية الترتب 
الحقيقي بينهما » فيستفاد من مثل : إن جاء زيد جاء عمرو , تبعية عمرو لزيد فى 
المي ود 

وأماماذكره بعض المعاصرين فى أصوله من أن المترتب على الشرط في 
مثل ذلك وفيما لو كان الجزاء علة للشرط ليس هو الجزاء » بل الاخبار 
والحكاية عنه . 

فلا مجال للبناء عليه , لأن التعليق إنما هو بين مفادي الشرط والجزاء 
الميحكيية» نكما كران المعلق غلنه هن القنرط لآ الحكانة غته.ركون المغلق 
هو مضمون الجزاء لا الحكاية عنه . ولو تم ما ذكره لصح استعمال الشرطية مع 
عكس الترتيب فى مثل قولنا: إن انكسر الإناء وقع على الأرض » وقد سبق 
استهجانه . 

الثالث :كون الترتب بنحو العلية سو سر 
الكلام فى أصل الترتب . حيث لم يفصلوا بينهما . وكأنه لعدم كون المراد 
بالترتب هو الترتب بالشرف ولا 5 استلزامهما كورن حصول الجزاء 
عند حصول الشرط لعلاقة الذي سبق دلالة الشرطية عليه ؛ بل الثاني مستلزم 
للانفكاك بينهما ء وإنما المراد به الترتب بالطبع الذي يظهر منهم أن المعيار فيه 
كون المتقدم جزءاً من علة المتأخر 


الشرطية على 
عله القسرط 


للجزاء 


الكلام في معنى 


0 لو ع لود كع مه ل رو 1 ع اه عه مدن لكاي فلى غير لا النقايي ا 
ولذا لا إشكال ظاهراً فى بناء الفقهاء وأهل الاستدلال على ظهور الشرطية 
فى لضان الشرحية قن كون الشرظ:نوضوعاً للحكم اللاي يتضمته التعراء: 
بمعنى كونه سبباً فى فعليته بضميمة الجعل الشرعى الكبروي له . ومن ثم يكفي 
التعبد به ظاهراً فى التعبد بالحكم . ولا يبتنى على الأصل المثبت . وذلك لا يتم 
بمجرد اللزوم من دون علية . 
وأما ما عن بعضهم من كون الأسباب الشرعية معرفات فلا يبعد كون 


قولهم :الأسباب المراد به أنها معرفات لفعلية الملاكات الداعية لجعل الحكم , لملازمة موضوع 


الل رعية 


المراد بالعلية ما 


الكلام في دلالة 
الشرطية على 
علية ره 
للجزاء بنحو 
الانحصار 


الحكم لفعلية ملاكه في قبال كونها بنفسها ملاكات للأحكام » أو أنها معرفات 
للجعل الشرعي الفعلى الذي هو السبب التكويني للحكم . في قبال كونها أسبابا 

كما أن المراد بالعلية ليست هى العلية التامة ؛ لتكون أخص وتحتاج إلى 
إثبات زائدا على إثبات الترتب » لعدم الإشكال فى عدم دلالة الشرطية عليها . 
كيف والأحكام الشرعية أهم أجزاء علتها جعل الشارع لها . ولا يؤخذ شرطأ فى 
القضايا الشرطية المتكفلة ببيانها إلا موضوعاتها التى هى شروط فعليتها . 
فالمتعين كون المراد بالعلية فى المقام هو الأعم من العلية التامة وتتميم العلة . 
لأن ذلك هو المستلزم لوجود الجزاء عند وجود الشرط . 

ارابع اكول عليه بكر الامحص ارو وتلتوق الكادم ينهم فى سور 
ارسق ركني لبود ايعان اروم لحرن لجرا كعقن الا ا 
بدونه » فالمهم إثبات اللزوم المذكور .إلا أنه بعد دلالتها على العلية كما سبق 
يكون اللزوم المذكور مساوقاً لكون العلية بنحو الانحصار . وكيف كان فقد 
استدل له بوجوه.. 


أولها : أن الظاهر من إطلاق العلاقة اللزومية إرادة الفرد الأكمل منها . 
وهو الناشئ عن انحصار العلية . وفيه -مضافا إلى عدم انصراف الاإطلاق للأكمل 
: أنه لا دخل لانحصار العلية في اللزوم بنحو يقتضى أكمليته , وكذا الحال فى 
العلية » بل أكمليتهما قد تتبع منشأهماء فاللزوم الذاتى أكمل عرفا من اللزوم 
لأمر خارج ء والعلية العقلية أكمل من العلية الطبعية . 

انيها : أنه مقتضى إطلاق نسبة اللزوم . كما كان مقتضى إطلاق هيئة 
الأمر الحمل على الوجوب التعييني دون التخييري . ويشكل بالفرق بأن هيئة 
ابر حيق كاك متعييدا لتك انحر اناتور يه كانت ظاهر» فى ارون الالنانة 
نحوه وعدم الاكتفاء بغيره ‏ إلا مع قيام الدليل على وجود العدل له بحيث يتخير 
بينهما . بخلاف المقام فإن اللزوم لا يقتضى إلا عدم انفكاك الجزاء عن الشرط . 
ولالاخل [الاتسصار وعلسد اق دلقي 

ومثله فى ذلك تقريب هذا الاستدلال بأنه مقتضى إطلاق الشرط »ء قياسا 
عزن اقنقيا د | مللاق راتس كريد سيدا : د تسيده أن كرون زر يتين نيا ١‏ 
يستفاد من إطلاق الواجب . بل إطلاقه لا يقتضى إلا الاجتزاء بأي فرد منه من 
فون تر لكروه تعيسا + قا سنضاة للك من تلوق لوسرب سر اط 
من مدلوله الاسمى أم من معنى حرفى وهو مفاد الهيئة بالتقريب المتقدم . 

وكذا تقريب الاستدلال المذكور بإطلاق نسبة الجزاء بدعوى أن الاقتصار 
فى تقييدها على الشرط وعدم تقييدها بغيره بمفاد : (أو) ظاهر في انحصار العلة 
به , كما كان عدم تقييدها بغيره بمفاد الواو ظاهرا فى استقلال الشرط وعدم 
توقف نسبة الجزاء على انضمام غيره إليه . بحيث يكون هو العلة التامة أو متمم 
العلة , كما تقدم . 


لاندفاعه : بأن الإطلاق إنما ينهض بدفع المقيد لرجوعه إلى تضييق 


00" ا 0 الكافي في أصول الفقه -ج ١‏ 
موضوعه الذي هو مفاد الاسم أو الحرف » ومن الظاهر أنه كما يكون أصل 
اشتراط نسبة الجزاء بالشرط راجعا إلى تضييق النسبة المذكورة . فيكون مدفوعا 
بإطلاقها . كذلك يكون عدم استقلال الشرط فى فرض التقييد به لان توقف 
فعلية نسبة الجزاء على انضمام غيره إليه موجب لزيادة تضييقها » فيكون زيادة 
فى تقييدها . ويدفع بإطلاقها , أما عدم انحصار العلية بالشرط وقيام شىء اخر 
مقامه فهو لا يستلزم زيادة تضييق النسبة المذكورة , ليدفع بإطلاقها . 

وبالجملة : لمجال للاستدلال بالإطلاق سواءً أريد به إطلاق نسبة اللزوم 
أم إطلاق الشرط أم إطلاق الجزاء . على اختلاف كلماتهم واضطرابها . ومجرد 
الحاجة فى بيان الشرط الآخر إلى العطف بمفاد (أو) لا يكفى فى ذلك., ولا 
يصح قياسه على حمل إطلاق الأمر على الوجوب التعييني . ولذا لو صرح 
باللزوم بالمفاد الاسمى كما لو قيل : مجىء زيد مستلزم لوجوب إكرامه لم ينفع 
الإطلاق فى استفادة الانحصار ء سواءً أريد به إطلاق اللازم أم الملزوم أم 
المالازمة حلاف مالو ضرت بالوجوب بالمفاد الاسمى . حيث يحمل كهيئة 
الأمر على الوجوب التعبينى . 

الثها : أن ظهور القضية الشرطية في دخل خصوصية الشرط فى وجود 
الجزاء موجب لظهورها في كونه علة منحصرة له إذ لو ناب متابه شرط آخر 
كاوالتع سكيد للجاحه منيما بالا دل الخصرضة. 

ويندفم ‏ مضافاً إلى انتقاضه بغير الشرطية من القضايا المتكفلة ببيان 
موضوعات الأحكام , وبما لو صرح بسببية شىء للحكم بالمفاد الاسمى - بانه 
يبتنى على أن وحدة الأثر تستلزم وحدة المؤثر الذي سبق المنع منه في مبحث 
الصحيح والأعم . ولو تم فهو كبرى برهانية لا يدركها العرف وأهل اللسان » 
ليترتب عليها الظهور النوعي في المفهوم , لوضوح أن الظهورات النوعية تبتني 
على الارتكازيات المدركة لعامة أهل اللسان . 


على أن ذلك إنما يقتضى كون الشرط هو القدر المشترك إذا كان الملاك 
وعدا ركان د ليها به بر والطية ورن يها لط الماك ماوعا 
واختلف نحو دخلهما فيه . مثلاً إذا كان الفقر مقتضياً للتصدق على الشخص , 
وكانت الإساءة مانعة من التوسعة على المسىء . صح الحكم بوجوب الصدقة 
على الفقير إذا لم يكن مسيئاً » وإذا كان ذا عيال » من دون ملزم برجوع الشرطين 
لجامع واحد , لان دخل عدم الاساءة فى الملاك بلحاظ عدم المانع » ودخل 
كونه ذا عيال بلحاظ قصور المانع . 

رابعها : أنه بناءً على ما سبق من ظهور الشرطية في العلية فمقتضى 
إطلاقها تأثير الشرط للجزاء مطلقا . ولازمه انحصار العلة به » إذ لو كان غيره 
مؤثراً له لزم انفراد الغير به لو كان أسبق , ولا يكون هو مؤثراً له حينئذٍ . 

ويشكل أولاً : بأن المنصرف من إطلاق تأثير المؤثر للأثر بيان تحققه تبعاً 
له في فرض عدمه , لا مطلقا بنحو يقتضى عدمه قبله » فإذا قيل وقوع الإناء على 
الأرض سبب لانكساره كان ظاهره تأثير الوقوع للانكسار لو لم يتكسر قبله ‏ لا 
أنه لا يتكسر قبله » ليستلزم انحصار السبب به , بل انكساره قبله رافع لموضوع 
الاطلاق عرفا من دون ان ينافيه عرفا . 

وثانياً : بأن ذلك إنما يمنع من استناد الجزاء لأمر سابق على الشرط بنحو 
لا يبقى معه موضوع لتأثير الشرط في ظرف وجودء, كما في موارد عدم قابلية 
الجزاء للتكرار مع إمكان اجتماع السببين فى الموضوع الواحد , كما لو قيل : إن 
استقبل زيد الشمس فقد بصره , واحتمل فقده له باستقبال النار . 

بخلاف ما لو كان الجزاء قابلاً للتكرار , أو لم يمكن اجتماع السببين فى 
الموضوع الواحد » كما لو قيل : إن صلى زيد فادفع له درهما . واحتمل وجوب 
دفع درهم له إذا صام أيضاًء أو قيل : إن أفطر الرجل في نهار شهر رمضان 


المختار فى 
على المفهوم 


01 اوم نا شوح م1 وو زم موعن مانيو احور الكاقن فى اعمول الفقه دح أ 
بالجماع وجبت عليه الكفارة » واحتمل وجوبها عليه إن أفطر بالأكل أيضا . 
وحيث لا إشكال فى عدم الفرق في دلالة الشرطية على الانحصار 
والمفهوم بين الموارد لزم عدم نهوض هذا الوجه بإفادة الانحصار . كما يناسبه 
الغفلة عنه بحسب المرتكزات فى مقام إفادة الشرطية لمعناها واستفادته منها 
تعين استناد إفادتها الانحصار على المفهوم -لو تمت -لوجه اخر . 
هذه عمدة الوجوه المذكورة فى كلماتهم لإثبات ظهور الجملة الشرطية 
في الانحصار بضميمة الإطلاق من دون أن تكون موضوعة لذلك . بل مع عدم 
وضعها عند بعضهم حتى لإفادة العلية » وقد عرفت وهنها . وهكذا الحال في 
بقية الوجوه المذكورة فى كلماتهم التى يضيق المجال عن استقصائها . 
ولعل الأولى ما يظهر من شيخنا الأعظمتٌ وسبقه إليه جملة من القدماء 
من ظهورها بنفسها وضعاً فى الانحصارء بمعنى لزوم الشرط للجزاء بحيث 
ينتفى بانتفائه -الذي سبق أنه المعيار فى المفهوم لقضاء الوجدان بذلك حسب 
التأمل فى المرتكزات الاستعمالية » للفرق ارتكازاً بين الشرط وغيره من قيود 
اليه د القار نه والتال وشررهها يافى إن شينح لاني على عورد اليرت 
النسبة عند وجوده ء بل تعليقها عليه وإناطتها به. 0 
ولذا أطلق عليه الشرط عندهم , وعلى القضية أنها شرطية . لوضوح أن 
شرط الشيء ليس كل ما يحصل عنده » بل خصوص ما يتوقف وجوهه عليه . 
فلولا ارتكاز أن مفاد الشرطية الإناطة بالنحو الذي ذكرنا لم يكن وجه لإطلاق 
الشرط عليه . 
نعم لا إشكال فى كثرة موارد تجريد الشرطية عن الخصوصية المذكورة 
وسوقها لبيان مجرد حصول الجزاء عند حصول الشرط من دون تعليق عليه ولا 
إناطة به . 


ولعل ذلك هو منشأ بناء من تقدم على كون الخصوصية المستلزمة 
للمفهوم خارجة عن مفاد القضية وضعاًء وبسبب ارتكاز ظهورها فى 
الخصورمذة اللطذ كور تاقوا اتومدي كرنها مقتقين الاللاذق مق هنانك الحكمة : 

لكن الارتكاز المذكور كاف فى إثبات إفادتها لها وضعاً من دون أن ينافيه 
كثرة موارد تجريدها ء لشيوع التوسع في الاستعمال » نظير التوسع فى استعمال 
غير الشوطة من القشنانا النتشوكة التق بالوضنفك والظرف وغيرهها يسوقها 
لبيان الاناطة والتعليق بنحو تكون ذات مفهوم , مع وضوح عدم إفادتها بنفسها 
لذلك لا وضعا ولا إطلاقا . 

ثم إنه قد يستدل على إفادة الشرطية للمفهوم ببعض النصوص الظاهرة 
فى المفروغية عن إفادة الشرطية للمفهوم » كصحيح عبيد بن زرارة : «قلت لابى 
عبد اللهسة : قوله عز وجل : إفمن شهد منكم الشهر فليصمه» . قال: ما 
أبينها . من شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه'' . وصحيح أبي أيوب 
عنهسيُةٍ : في تفسير قوله تعالى : (إفمن تعجل فى يومين فلا !ثم عليه ومن 
تأخر فلا إثم عليه» . قال طق : «فلو سكت لم يبق أحد إلا تعجل . ولكنه قال : 
(ومن تأخر فلاإثم عليه 24'" ٠‏ وصحيح أبي بصير : «سألت أبا عبد اللْهاكةٍ 
عن الشاة تذبح فلا تتحرك ويهراق منها دم كثير عبيط . فقال : لا تأكل »إن 
علياًلٍ كان يقول : إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل»”" ؛ وغيرها . 
وهى إن لم تكن بنفسها دليلاً على المطلوب -لاحتمال استناد استفادة المفهوم 
فى مواردها لقرائن خفيت علينا - فلا أقل من كونها مؤيدة له , ولا سيما الأولين ‏ 
ونحصوصاً الثاني لظهوره في فهم الناس المفهوم من الشرطية بأنفسهم . 
)١(‏ الوسائل ج : / باب : ١‏ من أبواب من يصح منه الصوم حديث :8 . 


(؟) الوسائل ج : ٠١‏ باب : 4 من أبواب العود إلى منى حديث : 4 . 
(5) الوسائل ج :17 باب : ١5‏ من أبواب الذبائح حديث : ١‏ . 


الاستدلال على 
ظهور الشرطية 
بن البنهرم 
باللنصوص 


الكلام في 


01 1100[ 1[ 1 12313101111 
هذا ء وأما ما ذكره المنطقيون فى القياس الاستثنائي من أن رفع المقدم لا 
يقتضى رفع التالى . فهو مبنى على أن مرادهم من الشرطية ما تضمن مجرد 
الاتصال بين النسبتين » على ما سبق عند الكلام فى دلالة الشرطية على اللزوم . 
اب 


اي المقترنة ب(إن) رفيا لأن (إن) أظهر أدوات الشرط فى إفادة الخصوصية 


المستلزمة للمفهوم , وهى الإناطة والتعليق . ولكن الظاهر مشاركة كثير من 
أدوات الشرط لها سواء كانت جازمة ك(من) و(ما), أم لا ك(إذا) كما يؤيده 
النصوص المتقدمة . ولا ينافي ذلك ما صرح به النحويون من أن (إذا) وصلتها 
جملة ظرفية معمولة للجزاء ؛ لأنه لو تم فتضمن(إذا) معنى الظرف لا ينافي 
إفادتها الإناطة أيضاً . نعم ما يقل استعماله فى أعرافنا مثل(أيان) و(حيثما) 
و(إذما) و(متى) و(مهما) لا يسهل تحديد مفادها بالتبادر » وإن كان من القريب 
مشاركتها لسائر أدوات الشرط فى التعليق والاناطة . وأن ذلك هو المنشاً لعدّ 
التعرمية لناامن أدرات الفوطي. 

بل الظاهر استفادة المفهوم من الشرطية الخالية عن الأداة» وهى 
التعطيدة عات الطاليئ »انحو (أشالم اميل ) لقيو لتهور ها قي السطليز 
والاناطة . ويؤيدها ما فى صحيحة جميل عن أبى عبد اللْهطقةٌ : «قال له رجل : 
جعلت فداك إن الله يقول : ادعوني أستجب لكم» وإنا ندعوا فلا يستجاب 
لنا. قال : لأنكم لا تفون الله بعهده. وإن الله يقول: «أوفوا بعهدى أُوفٍ 
بعهدكم» والله لو وفيتم لله لوفى الله لكم)"!" . 

نعم » يشكل استفادة المفهوم من الحملية المشعرة بالشرط . وهى التي 


كان المبتدأ فيها موصولاً والخبر مقترناً بالفاء , نحو : الذي جاءني فله درهم . 
فإنهم وإن ذكروا أن دخول الفاء على الخبر مشعر بتضمن الموصول معنى 
الشرط ء إلا أن المتيقن من ذلك تضمنه له من حيثية إفادة كون الصلة علة لمفاد 
الخبر » دون الاناطة والتعليق . 
موضوعه ‏ وإلا فانتفاء ‏ شخص الحكم عن غير موضوع لاد مت في كل قضية 
وقيود على اختلاف أقسامها . 
المفهوم على انتفاء سنخ الحكم . مع أن المنشأ فيها ليس إلا شخص الحكم . 
وقد أطالوا الكلام في ذلك وربما بناه بعضهم على عموم المعنى الحرفي 
وخصوصه . ولا مجال لتعقيب ما ذكروه؛ بل ينبغى التعرض لحقيقة الأمر 
حسبما يتراءى لناء فنقول : 
بالنسب الطارئة عليه فى مقام الإخبار أو الإنشاء» لا بمعنى تضيقه بعد 
سعته خارجاء لتقوم الحكم فى الخارج بموضوعه وقيوده بنحو لا وجود له إلا 
بهاء فلا يتبدل عما وقع عليه إلا بنسخه وجعل حكم آخر بدله أوسع منه. 
أو أضيق . بل بمعنى وجوده فنا عا لحو ضوغة: والكقيب الفاتازئة عنلتهج 
المرتبة المتاخرة عنه . 
ومن هنا ينبغى أن يراد من : شخص الحكم هو الحكم فى المرتبة 
بو يب وبا ا وي ا ا 
وقيودها ء وهو الحكم المنشأ أو المخبر عنه » وهو يقصر عن غير حدودها من 


المعيار فى 
سنخ الحكم 


ظهور القضية 
في المنهوم في 
مث لالوقف 


والوصية 


30 ا ا ا ل رجن وم تاوامس سوق تسسا ان ا ا الكافي في أصول الفقه ج ١‏ 
موضوع وقيود. كما يراد من سنخ الحكم هو الحكم في المرتبة السابقة على 
التقييد بما له من سعة , سواءً كان حكما مجرداً غير مضاف إلى موضوع ولا قيد 
أصلاً . أم مضافاً لموضوعه من دون تقييد » أو مشتملاً على بعض القيود . من 
دون أن تتم قيود القضية . وهو أضيق سعة من الأول -وهو الحكم المجرد -وإن 
كان يشاركه فى عدم التشخص . لعدم تمامية القضية به . 
وتشترك فى ذلك - جميع القضاياء سواء ده نضمنت التعرض للحكم بمفاد 
اسمى _كالوجوب والحرمة والملك -أم حرفي -كهيئة افعل ولام الملك ‏ لأن 
لكل منهما نحواً من السعة مفهوما ء وهى قابلة للتضييق بالقيد » على ما أشرنا 
إليه عند الكلام فى التنبيه الأول من تنبيهات المعنى الحرفى . كما لا يفرق فى 
وليس معيار المفهوم إلا نحو النسبة . بيان ذلك : أنه إذا كان مقتضى النسبة 
قصر الحكم _بماله من سعة مع قطع النظر عنها على طرفها وإناطته به ,كان لها 
مجرد مقارنة الحكم لطرفها لم يكن للقضية مفهوم . لأن الحكم المتحصل منها 
وإن قصر عن غير مورد القيد , إلا أنها لا تنهض بنفى ثبوت مثل ذلك الحكم فى 
غير مورد القيد . 


نعم » إذا كان ثبوت شخص الحكم فى مورد القيد منافياً لثبوت مثله في 
غير مورده تعين عدم ثبوته في غير مورده مطلقاً . من دون فرق بين القضايا . 

لكن ذلك لا يرجع إلى دلالة القضية على المفهوم بالمعنى المصطلح . بل 
لخصوصية في الحكم . وذلك كما فى الوقوف والوصايا ونحوها مما يتعلق 
بالأموال الخارجية من الإضافات غير القابلة للتعدد فى الموضوع الواحد . 


فإذا قال إخبارا أو إنشاء : هذه الدار وقف على أولادى الفقراء , فكما لا 


يشمل هذا الوقف الذي تضمنته القضية غير الفقراء من أولاده ‏ وإن لم نقل 
بشبوت مفهوم الوصف - ولا غير أولاده وإن لم نقل بثبوت مفهوم اللقب لما 
سبق من قصور الحكم الشخصى عن غير حدود القضية . كذلك لا مجال 
لدخول غيرهم في وقفية أخرى للدار , لامتناع وقف المال مرتين » إلا مع بطلان 
الأولى . نعم مع تعدد الموضوع لا مانع من تعدد الوقف ونحوه , كما لو أوقف 
داراً أخرى على جميع أولاده . 

وعلى هذا لو أوصى بإعطاء داره لجيرانه , ثم أوصى بإعطائها لجيرانه 
الفقراء كانت الوصية الثانية ناسخة للأولى . للتنافى بينهماء من دون فرق بين 
كو الفظية النادة ذلك سقهوه وعلنية, امار أ رضى باعطاء كل رول عن مجيرانة 
عشرة دراهم , ثم أوصى بإعطاء كل من كان فقيراً منهم عشرة دراهم كان نسخها 
للأولى موقوفاً على ظهور القضية الثانية فى المفهوم . 

ولعله إلى ما ذكرنا يرجع ما عن الشهيد الثاني فى محكى تمهيد القواعد 
من عدم الإشكال فى دلالة القضية على المفهوم فى مثل الوقف والوصايا 
اا اي الفقراء أو إن كانوا 


فقراء أو نحو ذلك . ولعل الوجه في تخصيص المذكور هو عدم دخول غير 
الفقراء ذ 0010 : وقفته على 
لاد سطلفا»: 


ثم إنه على ما ذكرنا يظهر المعيار فى سعة المفهوم , فانها تابعة لسعة 
الحكم الذي يكون طرفاً للتقييد . فحيث كان مفهوم اللقب مبنياً على ظهور 
جعل الشىء موضوعاً للحكم فى انحصاره به ؛ وكان الموضوع قيداً للحكم بما 
للحكم من سعة مفهومية , فهو لو تم أوسع المفاهيم . لرجوعه إلى انتفاء ذات 
الحكم عن غير الموضوع المذكور فى القضية . أما غيره من القيود -كالشرط 
والوصف والغاية فحيث كانت واردة على الحكم بعد تضييقه بالانتساب 


المعيار فى سعة 
المفهوم 


الكلام فى 
مفهوم اله لقضية 
الكلية 
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لموضوعه المذكور فى القضية فمفهومها لو قيل به - انتفاء الحكم الوارد على‎ 
. ذلك الموضوع فى غير مورد القيد , لا انتفاء الحكم مطلقا عن غير مورد القيد‎ 
. بحيث يستلزم انتفاءه عن موضوع آخر‎ 

ولذاكان مفهوم الوصف فى قولنا : أكرم العالم العادل , عدم وجو ب إكرام 
العالم غير العادل , لا عدم وجو ب إكرام غير العالم مطلقا ء أو إذا لم يكن عادلاً . 
وكان مفهوم الشرط في قولنا : أكرم زيدأ إن جاءك عدم وجوب إكرام زيد عند 
عدم مجيئه , لآ عدم وجوب إكرام غيره مطلقا او عند عدم مجيئه . 

كما ظهر بذلك الحال فى الشرطية المسوقة لتحقيق الموضوع . فإن ظهور 
الشرطية فى المفهوم -كما سبق -إنما يقتضى ظهور الشرطية المذكورة فى إناطة 
ثبوت الحكم لموضوعه بالشرط المفروض عدم انفكاكه عنه . ولازمه ارتفاع 
الحكم عن موضوعه بارتفاع الشرط بنحو السالبة بانتفاء الموضوع . وأما ارتفاع 
الحكم عن غير موضوعه بارتفاع الشرط فهو أمر خارج عن المفهوم . فعدم 
دلالة الشرطية المذكورة عليه لا ينافي ظهور الشرطية فى المفهوم ؛ ليصح 
النقض به فى المقام .كما عن بعضهم . 

الأمر الثالث : لما كان منشأ مفهوم الشرط هو ظهور الشرطية فى إناطة 
الجزاء بالشرط ء كان مقتضاه ثبوت نقيض الجزاء عند عدم الشرط . وهو ظاهر 
فيما إذا كان مفاد الجزاء حكماً واحداً ,كما في قولنا : أكرم زيداً إن جاءك , وكذا 
لو كان حكماً عاما منحلاً إلى أحكام متعددة بعدد أفراد موضوعه وكان الشرط 
منحلا إلى شروط متعددة بعددها ء كما فى قولنا : أكرم العالم إن كان عادلا . 
حيث يكون المستفاد منه إناطة وجوب إكرام كل عالم بعدالته . 

أما لو كان مفاده حكماً عام وكان الشرط واحداً لا يبتنى على الانحلال 
فهل يكون المفهوم قضية كلية لا تختلف مع المنطوق إلا في الإيجاب والسلب 


أو مهملة فى قوة الجزئية؟ فمفهوم قولهم طبه : «إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه 
شيء» على الآول انفعال ما دون الكر بكل نجس . وعلى الثانى انفعاله فى 
الجملة ولو ببعض النجاسات . ومفهوم قولنا :إن أحسن إليك زيد فأكرم ولده : 
على الأول عدم وجوب إكرام أولاد زيد حتى واحد منهم عند عدم إحسانه . 
وعلى الثاني عدم وجوب إكرامهم كلهم حينئذٍ من دون نفي وجوب إكرام 

الظاهر الثاني , لأن إناطة العام بالشرط إنما تستلزم عدم ثبوته مع عدمه . 
لا انتفاء جميع افراده بارتفاعه , لان نقيض الكلية جزئية تخالفها فى الايجاب 
والسلب . من دون فرق في ذلك بين أن يكون العموم انحلالياً وأن يكون 
مجموعيا والمعلق على الشرط فى الاول وإن كان احكاما متعددة حقيقة وعرفا 
بخلافه في الثاني إلا أن ذلك ليس فارقاً في المقام بعد كون المعلق والمنوط في 
القسمين معا هو العام . 

نعم لو كان المعلق والمنوط في الانحلالى كل واحد من تلك الأحكام 
على حياله واستقلاله » بحيث يرجع إلى إناطات متعددة بعدد تلك الاحكام 
اتجه عموم المفهوم , لأن إناطة كل فرد بنفسه تستلزم ارتفاعه بارتفاع الشرط . 
فيلزم ارتفاع الجميع بارتفاعه . 

لكنه يحتاج إلى عناية خاصة زائدة على مفاد العام . ومجرد كون العموم 
انحلاليا لا يستلزم ذلك » لأن انحلالية العام إنما تقتضى استقلالية كل فرد من 
أفراده ملاكاً وإطاعة ومعصية , ولا تنافى مجموعيتها فى الإناطة بحيث تكون 
الاناطة للعام كما هو مقتضى الظهور البدوي للكلام . ولذا لا إشكال في ظهور 
مثل قولنا : إذا لبس زيد لامة حربه لم يخف أحدا ء فى أنه إذا لم يلبسها خاف في 
الجملة . لا من كل واحد , مع أن العموم فيه انحلالى بلا إشكال . 


إذا تعدد الشرط 
واتحد الجزاء 


1 وان اجن سمتسسنه ماوق رسعو سخ ورا 121171111 الكافي في أصول الفقه -ج ١‏ 

ومما تقدم يظهر أن الجزاء لو كان قضية مهملة أو جزئية كان مفاد المفهوم 
قضية عامة مخالفة له فى الايجاب والسلب . إلا أن يراد بالجزئية الاشارة إلى 
أفراد خاصة ‏ فيكون مفاد المفهوم قضية جزئية أيضاً موضوعها خصوص تلك 
الأفراد . لكنه موقوف على عناية وقرينة خاصة . 

الأمرالرابع :إذا تعددت الشرطية مع وحدة الجزاء وتعدد الشرط لزم 
التنافي بناء على ظهور الشرطية في المفهوم ‏ لأن مقتضى كل شرطية عدم تحقق 
الجزاء إذا لم يتحقق شرطها وإن تحقق شرط الأخرى . وهو ينافي إطلاق 
منطوق الأخرى . 

ولا إشكال فى ذلك مع عدم قابلية الجزاء للتعدد .كما في قولنا : إذا خفي 


الأذان فقصر ء وإذا خفى الجدران فقصر ء وقولنا : إن أنزل الرجل أجنب .ء وإن 
جامع أجنب ء أما مع قابليته له كما في قولنا: إن ظاهرت فاعتق رقبة ؛ وإن 
أفطرت فاعتق رقبة » فقد يدعى عدم التنافى » حيث يمكن تعدد التكليف بتعدد 
العتق تبعا لتعدد السبب » فمع تحقق أحد الشرطين يتحقق التكليف التابع له 
ويكون منوطأ به ؛ دون التكليف التابع للآخرء فلا ينافى مفهوم الشرطية 
الاخرى . 

لكنه يشكل بأن تعدد التكليف فى ذلك لما كان موقوفاً على تعدد 
المكلف به ؛ بحمله في كل شرطية على فرد من الماهية مباين للفرد المكلف ب 
فى الأتعرى» نهو بيك الف لاظااذق المكلسع ييه فى كل ييكها :]3 د تتشي اراق 
المكلك يناف كلردنها إزاذة أضبل العاهة لام بصرف الوجود المستلزم 
لوحدة التكليف . فيلزم التنافي بين الشرطيتين بالتقريب المتقدم . 

ومما ذكرنا يتضح أنه يكفى في التنافي أن تكون إحدى القضيتين شرطية 
والأخرى حملية دالة على ثبوت جزاء الشرطية في غير مورد الشرط ؛ بل يكفي 


مطلق ما دل على حصر الحكم بموضوع وإن لم يكن بلسان القضية الشرطية مع 
ما دل على ثبوت ذلك الحكم فى غير ذلك الموضوع , كقولهم طرهااة اليس 
ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك... "١70‏ ؛ مع ما تضمن ناقضية النوه7" . 

نعم » قد تختص الشرطية ببعض الجهات الدخيلة فيما ذكروه فى المقام . 
ومن ثم ينبغى جعلها ‏ تبعا لهم - موضوعاً للكلام . وإن أمكن استفادة حال 
غيرها مما يذكر فيها ء وإن امتاز بشىء ينبه عليه . 

إذا عرفت هذا فقد وقع الكلام بينهم فى كيفية الجمع بين الشرطيتين فى 
المقام » والوجوه المحتملة بدوا ثلاثة : 

الأول : المحافظة على مفهوم كل من الشرطيتين مع تقييده لمنطوق 
الأخرى . ومرجعه إلى رفع اليد عن ظهور الشرط في كل منهما فى الاستقلال 
والبناء على أن الشرط هو مجموع الشرطين ء فلا يثبت الجزاء إلا مع ثبوتهما 
معاء وينتفى بانتفاء أحدهما فضلاً عن انتفائهما معا. وأطلقوا عليه : الجمع 
بمفاد الواو . 

الثاني : المحافظة على إطلاق منطوق كل منهما وعلى ظهورهما في 
الإناطة المستتبعة للمفهوم مع تقييد مفهوم كل منهما بمنطوق الأخرى . 
ومرجعه إلى كفاية أحد الشرطين فى ثبوت الجزاء , مع انتفائه بانتفائهما معا 
وأطلقوا عليه الجمع بمفاد(أو) . 
فى ثبوت الجزاء بثبوت أحد الشرطين » إلا أنه يخالفه فى البناء على انتفائه 


(1) راجع الوسائل ج : ١‏ باب : 7 من أبواب نواقض الوضوء . 


وجوه الجمع 


المحتملة بين 
الشرطيتين 


4" واستوو هه سن مجوجج جه عع و ونوكي اكات وف امون النهدء ١‏ 
باتقاتهما مما عع السعلةك بنييا تفن تسود مناه الغتروظ عن وف هنا ل 
وجه لما ذكره بعض الأعاظ متي من رجوع الثالث للثاني . 
ضعف الجمع هذا ولم أعثر عاجلاً على من اختار الوجه الأول . نعم حيث سبق من 
بعض الأعاظم تي رجوع الثالث للثانى لزم تردد الأمر عنده بين الوجهين 
بمقاد الواو الأولين . وقد ذكرتيقٌ أنه لا مرجح لأحدهما ء لا بتناء كل منهما على تقييد الشرط 
إما بمفاد الواو أو بمفاد (أو) . وحيث كان كل منهما مخالفا للإطلاق تعين البناء 
على الإجمال , والرجوع للأصول العملية فى صورة تحقق أحدهما دون الآخر . 
لكن تقدم عند الكلام فى دلالة الشرطية على الانحصار أن وجود العدل 
للشرط المطابق لمفاد (أو) لا يستلزم تقييد الشرط ليدفع بالإطلاق . وينهض 
بمعارضة ظهور الشرط في الاستقلال الذي يكون مقتضى الوجه الاول رفع اليد 
عنه » بل الوجه فى دفعه ظهور الشرطية فى الاناطة . ولا ريب فى أن ظهورها 
فبها لا يصلح لمعارضة ظهور الشرط فى الاستقلال . لكثرة تجرد الشرطية عن 
إفادة الإناطة , بخلاف تجردها عن الظهور في استقلال الشرط . ومن ثم كان 
ظهورها فيه أقوى من ظهورها في الإناطة » فيلزم تقديمه . وعلى ذلك لا مجال 
للوجه الاول إلا بقرينة خاصة ملزمة » وحيث عرفت عدم رجوع الثالث للثاني 
يتعين التردد بينهما لا غير . 
وقد اختار جماعة الوجه الثاني » وبنوه على أحد وجوه.. 
الأول :ما ذكره شيخنا الأعظمنق وغيره من تقييد مفهوم كل منهما 
بمنطوق الأخرى . ولا مجال للالتزام بظاهره , لما أشار اليه غير واحد من أن 
المفهوم ليس مفاد قضية قابلة للتقييد . بل هو لازم لمفاد الشرطية . فلابد فى 
التصرف فى الملزوم المدلول للشرطية بحمله على ما ينتج نتيجة التقييد 
المذكور. بدعوى حمل الشرطية على الإناطة الناقصة بالمقدار الذي لا ينافى 


ثبوت الجزاء مع الشرط الآخرء بلا حاجة إلى رفع اليد عن الإناطة رأساً . 

لكنه يشكل بأن الإناطة أمر بسيط لا يقبل الانحلال والتحليل عرفا . ليتجه 
رفع اليد عن بعض مراتبها مع المحافظة على الباقى فى مقام الجمع العرفى بين 
التعارض بوجه آخر . ومجرد كون نسبة المفهوم اللازم مع منطوق الشرطية 
الاخرى العموم المطلق لا يكفى فى الجمع المذكور مالم يكن عرفيا . 

الثاني : حمل الشرط على القدر المشترك بين الشرطين . وهو راجع إلى 
التصرف فى ظهور الشرط فى الخصوصية . وحمله فى كلتا الشرطيتين على 
الاطلاع على التعدد) . 


ويشكل بأن المراد بذلك إن كان جعل تعدد الشرط قرينة على أن المراد 
بكل شرط هو القدر الجامع » بحيث يكون مسوقاً فى القضية طريقاً إليه وعبرة 
له » نظير ما لو مر حيوان على شخص فقال : اسم هذا أرنب . حيث لا يراد به 
بيان اسمه بشخصه بل بجنسه . فهو بعيد جدا لقوة ظهور العنوان في الحكاية 
عن معنونه استقلالاً » واحتياج فنائه فى غيره إلى عناية خاصة يصعب البناء 
عليها في غالب الموارد » بل يمتنع ذلك فيما لو لم يكن بين الشرطين جامع 
عرفى » لتفرع مقام الإثبات على مقام الثبوت .. 

وإن كان المراد به كون تعدد الشرط قرينة على أن موضوع الحكم الذي 
يتضمنه الجزاء هو القدر الجامع » وليس ذكر كل من الشرطين إلا لأنه فرد منه . 
من دون دخل خصوصيته فيه . فهو وإن كان قريبا جدا فيما لوكان بين الشرطين 
جامع عرفي » بل مطلقا بناء على ما تكرر من بعضهم _كالمحقق الخراساني َي - 
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من امتناع تعدد موضوع الحكم الواحد حقيقة . لأن وحدة الأثر تستلزم وحدة 
المؤثرء إلا أنه لا ينفع فى المحافظة على ظهور الشرطية في المفهوم بأن 
على بعض أفراد موضوعه وإناطته به » وإنما يقتصر على الحكم بثبوته حين 
ثبوته لا غير . 

مثلاً: لو شرّع ملك ولد مطلق المملوك عبداً كان أو أمة . صح أن يقال : 
يملك ولد العبد . ولا يصح أن يقال : يملك المولود إن كان ولد عبد ,إلا أن يراد 
بالعبد مطلق المملوك ولو كان أمة ء أو لا يراد بالشرطية الاناطة . 

الثالث : تقييد الشرط بمفاد (أو) . لكن تقدم فى وجوه استدلالهم على 
مفهوم الشرط أن ذلك ليس من التقييد ؛ وإنما هو نحو آخر من التصرف فى 
متعلق الاناطة . 

وحينئذٍ يشكل بأن كفاية أحد الأمرين فى ثبوت الحكم إنما يصحح 
تعليقه وإناطته بأحدهما بنحو الترديد بالتصريح بالعطف ب(أو) ولا يصحح 
إناطته بأحدهما بعينه » بل لابد من تنزيل الشرطية المقتصر فيها على أحدهما 

إلا أن يراد الاشارة بالمغين إلى المردد بين الأمرين : لمعهودية الترديد 
بينهما , كما فى خصال الكفارة وهو محتاج إلى عناية زائدة لا مجال للبناء عليها 
إلا بقرينة خاصة , لا يكفى فيها مجرد اختلاف الشرط فى الشرطيتين أو الأكثر 

وهناك وجوه أخر يبتنى عليها الوجه الثانى لا يسع المقام الكلام فيها . 
وهى مشاركة للوجوه المتقدمة في الضعف » إن لم تكن أضعف منها . ومن هنا 
لامعال للبتاء على الوبخةالمذكون يز لأبدمن البتاء على الوبحة القالض. 


الظهار والإفطار المتقدم . ولذا غفل بعضهم عن التنافى بين الشرطيتين فيه بدواً 
بسبب وضوح الجمع بهذا الوجه وارتكازيته . 
للتحديد والإناطة المستلزمة للمفهوم ‏ كما هو الحال فيما تضمن أنه إذا خفي 
الأذان فقصر ء وإذا خفي الجدران فقصرء فإن مجرد وجوب القصر فى مورد 
الشرطين لما كان مقتضى إطلاق دليل وجوب القصر على المسافر . تعين سوق 
الشرطيتين لبيان مبدأ القصر ‏ فيكون ظاهر كل منهما إناطته بشرطها ؛ لبيان عدم 

وربما تكون هناك قرائن أخرى حالية أو مقالية تلزم بسوقها للتحديد 
والاناطة , لا مجرد ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط . 

وحيئئذٍ لا مجال للوجه الثالث » بل لابد من الجمع بوجوه أخرء تبعا 
لخصوصيات القرائن المختلفة باختلاف الموارد من دون وضوح ضابط لها . 
ولا يسعنا استقصاء الوجوه الممكنة حينئذ . بل نكتفى بالآشارة لما يحضرنا 
منها . ليستعين به الفقيه فى مقام الجمع بين الأدلة ورفع التنافى بينها . 

فمنها : الوجه الأول المبتنى على رفع اليد عن ظهور القضيتين في 
استقلال الشرط أو نحوهما مما يقتضى الحصر ء وكون الموضوع مجموعهما . 
فيحمل الأول على الحلية من حيثية ذات الحيوان والثانى على الحلية الفعلية . 

ومنها : حمل القضيتين أو إحداهما على الحصر الإضافى », الذي هو من 


ا ا او تيم الاق كن اصرل القن ا 
الاستعمالات الشايعة عند العرف فى القضايا المسوقة للحصر ء نظير حمل ما 
تضمن حصر نواقض الوضوء بما يخرج من الطرفين الأسفلين على كونه 
بالإضافة إلى سائر ما يخرج من البدن ‏ كالقيء والرعاف » فلا ينافي ناقضية مالا 
يخرج منه ء كالنوم . 

ومنها : التصرف في خصوص إحدى القضيتين إما بتقييد الموضوع فيها 
بموضوع الأخرى لوكان أخص منه . أو بحمله فيها على كونه علامة على تحقق 
الموضوع فى الأخرى ء ويكون هو الموضوع حقيقة . ولذا احتمل في 
التقريرات كون ذلك هو الوجه لما في السرائر وعن غيرها من أن التعويل على 
قاء الأذان وان كتفاء التجد ران آمارة وهنا جهن لمع قعوي إلى يذلل هما 
لا يتيسر ضبطه , ويوكل لنظر الفقيه فى الموارد المختلفة . 

مسألة التداخل الأمر الخامس :لا إشكال في فعلية الحكم تبعاً لوجود موضوعه في 
الخارج بتمام حدوده المأخوذة فى الكبرى الشرعية ‏ فإذا تعدد وجود 
الموضوع في الخارج هل يلزم تعدد الامتثال , أو يكتفى بامتثال واحد؟ 

تحديد موضوع ولا فرق في محل الكلام بين كون الموضوعين من سنخ واحد يختص به 

السالة <١‏ الحكم كبروياً كما لو لم يجب إكرام زيد إلا بمجيئه » فجاء مرتين أو لا 
يختص به -كما في الكفارة لو ظاهر الشخص مرتين -وكونهما من سنخين »كل 
منهما موضوع له كبروياً -كما في الكفارة لو ظاهر الشخص وأفطر_لعدم الفرق 
فى ملاك النزاع بعد اشتراك الكل في تعدد السبب خارجاً ووحدة المسبب . وقد 
عنونت المسألة في كلماتهم بمسألة التداخل . 

ومما ذكرنا يظهر عدم تفرع هذه المسألة على الكلام فى المسألة السابقة ؛ 
لأن الكلام في تلك المسألة فى أنه مع تعدد الشرط ووحدة الجزاء هل يتعين 
البناء كبرويا على أن كل شرط موضوع مستقل للحكم الذي تضمنه, أو أن 


الموضوع مجموع الشروط؟ . أما الكلام في هذه المسألة ففى أنه لو تعدد 
الموضوع صغرويا فى الخارج فهل يتعدد الامتثال؟ بعد الفراغ عن تحديد 
الموضوع كبروياً؛ واحداً كان أو متعدداً » مستفاداً من قضية شرطية أو من 
غيرها. 

تعىء تلم تلك العسالة التتمع عقن ضعريات هذه المضالة #الأن 
وجود كلا الشرطين في الخارج يكون من تعدد الموضوع ومن صغريات هذه 
المسألة لو بني فى تلك المسألة على أن مقتضى الجمع بين الشرطيتين البناء 
على استقلال كل شرط فى الموضوعية للحكم . ولعل هذا هو المنشأ لذكرهم 
لها فى ذيل مسألة مفهوم الشرط . 

هذاء ولابد فى موضوع المسألة من أمرين : 

الأول :كون الحكم مما يقبل التعدد تبعاً لتعدد متعلقه . كالوجوب 
زالاستحات المنتضيين للانفال بفرة من الناهية التطلوبة يتحو البذلة محف 
يمكن تعددهما ‏ تبعاً لتعدد الموضوع ‏ مع تعدد متعلقهما . بأن يختص كل 
تكليف بفرد من الماهية مباين لمتعلق الآخر فيلزم تعدد الامتثال تبعاً لذلك . 
وكذا الضمان الذي قد يتعلق بقدر معين من المال حيث يمكن تعدده بتعدد 
المضمون من ذلك المقدار . وهذا مالا يقبل التعدد لوحدة متعلقه ‏ إما لكون 
المتعلق كلياً قد تعلق الحكم به بنحو الاستغراق ‏ كمتعلق التحريم والكراهة , أو 
لكونه شخصياً . كمتعلق النجاسة المسببة عن الملاقاة الذي هو الجسم 
الخارجى غير القابل للتعدد . فإنه لا إشكال فى التداخل فى مثل ذلك ., لامتناع 
نعود السك مر مخف واطة عد رحد مشاتد نين انتما ع الملين وعم 
وحدة الحكم لا إشكال فى وحلة الامتثال . 
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التداخل واختصاص الامتثال المتخلل بالتكليف الأول » واحتياج الثاني لامتثال 
آخر . 
الكلام في هذاء وقد ذكر غير واحد أن الكلام تارة : فى تداخل الأسباب . والمراد 
ات ظهور الدليلين » ومع فقده فالأصل التداخل ووحدة التكليف . 
وأخرى : في تداخل المسببات . بمعنى : أنه بعد فرض تعدد التكليف ‏ 
تبعا لتعدد الموضوع فى الخارج -هل يلزم تعدد الامتثال » أو يكتفى فى امتثال 
التكاليف المتعددة بامتثال واحد؟ ومع الشك فمقتضى قاعدة الاشتغال عدم 
لكن الظاهر أنه لا مجال للبناء على عدم التداخل فى الأسباب مع التداخل 
فى المسببات . لوضوح أنه مع وحدة المكلف به لابد من وحدة التكليف . 
لامتناع اجتماع المثلين » ومع تعدد المكلف به لابد من تعدد الامتثال . وحينئذ 
فالمكلف به مع تعدد الشرط إن كان هو الماهية المطلقة التي يكفى في تحققها 
صرف الوجود فلابد من البناء على وحدة التكليف ء الراجع لتداخل الأسباب . 
مباين للفرد الأخر . ومع ذلك لابد من تعدد الامتثال الراجع لعدم التداخل فى 
المسببات . 
نعم » يتجه البحث فى المقامين فيما لو كان ترتب التكليف على 
الموضوع بتوسط أثر يستتبع التكليف , كما في ترتب التكاليف بأسباب 
الطهارات على تحقق نواقض الطهارة » بتوسط سببيتها للحدث . 
حيث يمكن فيها الكلام أولاً :فى تعدد الحدث مع تعدد سببه أو 


وحدته ء الراجع للكلام في تداخل الأسباب وعدمه . 

وثائياً : في لزوم تعدد المطهّر -كالغسل والوضوء فى فرض تعدد 
الحدث وعدمه , الراجع للكلام في تداخل المسببات , على ما يأتى التعرض له 
إن شاء الله تعالى بعد الكلام فى التكليف ونحوه _كالملكية ‏ الذي هو عمدة 
الكلام فى المقام . 

إذا عرفت هذا فالمنسوب للمشهور عدم التداخل مطلقا. وعن جماعة 
التداخل مطلقا , وعن الحلى التفصيل بين اتحاد الموضوعات جنساً واختلافها , 
فالتداخل في الأول دون الثاني . والتحقيق الأول . 

وتوضيح ذلك : أنه لا ينبغى التأمل فى أن مقتضى إطلاق متعلق حكم 
الجزاء فى كل دليل كون المتعلق هو الماهية المطلقة الصادقة بكل فرد ‏ ولازم 
ذلك التداخل والاكتفاء فى امتثال الكل بصرف الوجود . لصدق الماهية 
المذكورة عليه قطعا . فاللازم فى البناء على عدم التداخل ولزوم تعدد الامتثال 
من التماس المُخرج عن مقتضى الإطلاق المذكور . 

فاعلم أنه حيث يمتنع تعدد الحكم مع وحدة متعلقه . للزوم اجتماع 
المثلين ؛ كان مقتضى الإطلاق المذكور وحدة الحكم الوارد على الماهية 
المذكورة مع تعدد الموضوعات فى الخارج , ولازم ذلك استناد الحكم لأسبقها 
وجوداً . واحدأً كان أو متعدداً , أما اللاحق فلا يكون سببا لحدوث الحكم » بل 
يكون مؤكداً للحكم الأول لو كان قابلاً للتأكد كالحكم التكليفي أو خالياً عن 
الأثر لو لم يكن الحكم المذكور قابلاً للتاكد كالضمان من دون أن يوجب 
حدوث حكم خاص به ؛ وهو مخالف لظاهر دليل موضوعية الموضوع 
للحكم ؛ لظهوره فى حدوث الحكم تبعأ لحدوث الموضوع دائماً لا مجرد 
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تتسجتويه أن 
القاعدة تقتضى 


فق ورد اق ماران اده وج لوو ممع وا ومو وااو اد ايبص الكافق فى أصول الفقه ‏ ج ١‏ 
ولا ينبغى التأمل في أن الظهور المذكور أقوى من ظهور إطلاق المتعلق 
فى إرادة الماهية المطلقة المستلزم لوحدة الحكم . فلابد من رفع اليد عن 
الظهور الثانى وحمل المتعلق فى كل دليل على فرد من الماهية مباين للفرد 
المتعلق للحكم الذي تضمنه الدليل الآخر ‏ وإن كان ذلك نحواً من التقييد لها 
ليتعدد الحكم تبعاً لتعدد الموضوع , وهو راجع لعدم التداخل . 
هذا في فرض تعاقب الموضوعات وجوداً فى الخارج , وأما مع تقارنها 
فوحدة الحكم المترتب عليها وإن لم تناف ظهور دليل موضوعية الموضوع في 
ترتب الحكم عليه , إلا أن دليل موضوعية الموضوع كما يكون ظاهراً في ترتب 
الحكم عليه كذلك هو ظاهر فى استقلاله فى تأثير الحكم . ولازم ذلك تعدد 
وبالجملة : مقتضى إطلاق المتعلق فى كل قضية وإن كان هو وحدة 
المتعلق فى جميعها؛ وهو الماهية المطلقة بما لها من حدود مفهومية , ولازم 
ذلك وحدة الحكم المترتب على الموضوعات المختلفة . سواء تعاقبت فى 
بظهور القضية في ترتب الحكم على الموضوع باستقلاله . المستلزم لتعدد 
الحكم تبعا لتعدد الموضوع » وتعدد المتعلق تبعاً لذلك , بأن يكون المتعلق 
لكل حكم فرداً من الماهية يختص به مبايناً للفرد المتعلق للحكم الآخرء وهو 
راجع لعدم التداخل . 
ثم إن تحقق موضوع المسألة ‏ وهو تعدد الموضوع - بتعدد أفراد سنخ 
واحد يبتنى على أخذ الموضوع بنحو الانحلال بلحاظ الأفراد. بحيث يكون 
كل فرد موضوعا للحكم , لا بنحو يكون الموضوع هو مطلق الوجود الناقض 
للعدم المطلق الذي لا يقبل التكرارء وهو يختلف باختلاف الأدلة . إلا أن 


ا ل 
آخر بعد العمل بمقتضى الحكم المسبب عن الفرد الأول لاقتضى ثبوت الحكم 
وترتيب الأثرء مع أنه لو أخذ الموضوع بالنحو الآخر لم يكن الوجود اللاحق 
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ومنه يظهرأنه لا مجال لما تقدم عن الحلى من التفصيل في التداخل 
وعدمه بين تعدد الموضوع من سنخ واحد ومن سنخين . إذ مع أخذ الماهية في 
الموضوع بنحو الانحلال يتعين عدم التداخل .كما في صورة اختلاف السنخ . 
ومع اخذها بالنحو الآخر يخرج عن مسالة تداخل الآسباب . لخروج الفرد 
اللاحق عن الموضوعية المستلزم لعدم الأثر له حتى بعد امتثال الحكم المترتب 
على الفرد الأول . وهو خارج عن مفروض الكلام . 

هذاء ولو لم يكن لدليل الحكم إطلاق ‏ ينهض بأن الماهية مأخوذة في 
الموضوع بنحو الانحلال» وأن كل فرد مقتض لشبوت حكم مستقل - كان 
مقتضى الأصل البناء على التداخل , لوضوح أن مقتضى أصالة البراءة الاقتصار 
فى التكليف على المتيقن , وهو التكليف الواحد الذي يكفى في امتثاله الفرد 
الواحد . ولا مجال معه لقاعدة الاشتغال , لان الشك فى الفراغ ليس للشك فى 
الامتثال » بل للشك في ثبوت التكليف الزائد . 

ثم إنه بناء على عدم التداخل يتعين سقوط أحد التكليفين بالإتيان بفرد 
واحد وإن لم يقصد به أحدهما بعينه , لأنه وإن لم يكن امتثالاً لأحدهما 
بخصوصه , لعدم المرجح له بعد صلوح الفرد المذكور لأن يقع امتثالاً لكل 
منهماء إلا أن عدم دخل الخصوصية فى الغرض وعدم الامتياز بين موضوعي 
الغرضين ثبوتاً بأكثر من تعدد الوجود مستلزم لسقوط أحد الغرضين بالاتيان 
بأحد الفردين قهراً . المستلزم لسقوط أحد التكليفين وبقاء التكليف الآخر بفرد 
آخر . واعتبار قصد صوص أحد الأمرين فى امتثاله محتاج إلى دليل خاص 


في مقتضى 
الأصل العملى 


الكلام فيما لو 
جيئْ بفرد واحد 
بناء على عدم 
التداخل 


الكلام فيما إذا 
كان الحكم قابلاً 
للتأكد دون 
التعدد 
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دال على دخل القصد المذكور فى غرضه ء والاطلاق والأصل يدفعان ذلك . 

نعم , قد يختص امتثال أحد التكليفين بأثر »كما فيمن كان عليه صوم يوم 
من سنته وآخر من السنة السابقة » حيث يكون أثر صوم الأول قبل مجىء شهر 
رمضان اللاحق عدم ثبوت الفدية . وحينئذٍ يتعين توقف ترتب ذلك الأثر على 
سقوط خصوص أمره . إما بقصد امتثاله بخصوصه بالفرد الأول, أو بالاتيان 

بقى فى المقام أمور.. 

أولها : إذا كان الحكم غير قابل للتعدد ء لوحدة متعلقه » فلا إشكال فى 
استناده لأسبق الأسباب واحداً كان أو متعدداً دون اللاحق . وحيئئذ إن كان قابلاً 
للتأكد لم يبعد البناء على تأكده باللاحق » لأنه بعد تعذر البناء على مقتضى ظهور 
دليل سببيته في ترتب حكم مستقل عليه لم يبعد التنزل إلى تأثيره تأكيد الحكم 
الواحد , كما هو مقتضى طبع السببية فى مثل ذلك » لأنه أقرب من رفع اليد عن 
ظهور الدليل فى تأثير المتأخر رأسا. بل لا ينبغى التأمل فى تعينه مع تقارن 
السببية » وهى تقتضى التأكد مع قابلية المسبب له . 
المتعددة مفهوما ومصداقا . أما إذا اختلف المتعلق مفهوما ولو بلحاظ اختلاف 
القيود المأخوذة فى الماهية وكان بين المفهومين تصادق فى الخارج , فإن كان 
إكرام الهاشمى فالظاهر البناء على التداخل » بمعنى إمكان امتثال كلا الأمرين 
بفرد واحد من مورد الاجتماع , عملا بإطلاق الواجب فى كل منهما , ولا ينهض 
إطلاق دليل السببية بالخروج عنه , إذ لا مانع من تأثير كل سبب لحكفه المستقل 


بعد اختلاف متعلقى الحكمين مفهوماً ومصداقاً . 
امتثال كل منهما بالفرد الذي به الافتراق » ومع ذلك لاا موجب للتقييد فى كل 
منهما بما إذا لم يمتثل به الآخر بعد إمكان وفاء المجمع بكلا الغرضين . 

وبعبارة أخرى : ملاك محذور اجتماع المثلين مع ؤحدة متعلق التكليفين 
موضوع للمحذور المذكور في الفرض بعد اختلاف متعلقي التكليفين فى 
الجملة . لانطباق كل منهما على ما لا ينطبق عليه الآخر ء وإن تطابقا فى بعض 
الأفراد . لأن تطابقهما فيه وإن اقتضى دعوة كل منهما إلى وجوده. إلا أن كلا 
منهما إنما يدعو إليه بنحو البدلية بينه وبين ما به الافتراق من كل من المتعلقين . 
فاختلف نحو داعويتهما إليه . 

ولأجل ذلك لا يبعد البناء على التداخل فيما إذا كان أحدهما أخص من 
الآخر مطلقا ؛ لأن الأخص وإن كان مدعواً إليه بكل من التكليفين» إلا أن 
التكليف الوارد عليه يدعو إليه عينا » والتكليف الوارد على العام يدعو إليه بنحو 
التخيير والبدلية » فاختلف نحو داعويتهما إليه » فلا يلغو التكليف بكل من 
المفهومين على إطلاقه » ليتعين تقييد كل منهما بما يباين الآخر -المستلزم لعدم 
التداخل ‏ محافظة على تعدد التكليف الذي هو مقتضى إطلاق دليل السببية . 

ومن ذلك يظهر أن مقتضى القاعدة التداخل لو كان التكليفان تخييريين 
مشتركين فى بعض الأطراف وينفرد كل منهما بطرف . أو كان أحدهما تخييريا 
والآخر تعيينياً متعلقا بأحد أطراف التخيير . لاختلاف نحو تعلق الحكم فى 


الكلام فيما إذا 
كان التكليف 
الشرط بتوسط 
ار 
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بل يتعين ذلك فى جميع موارد اختلاف نحو تعلق الحكم بالمتعلق 
الواحد . ككونه مطلوباً استقلالاً فى أحدهما وضمناً فى الآخر . وأولى بذلك ما 
لو كان بين المفهومين اجتماع موردي بين بعض أفرادهما من دون اتحاد 
كاللبس والتزين . 

نعم , كثيراً ما تقوم القرينة على كون الواجبات المسببة عن الأسباب 
المختلفة ماهيات متباينة فى أنفسها شرعاً ‏ نظير التباين بين صلاتى الظهر 
والعصر . وسجودى الصلاة والعزيمة وهو خارج عن محل الكلام » إذ الكلام 
في مقتضى الجمع بين دليلى الحكمين مع قطع النظر عن القرائن الخارجية . 

الثها : أشرنا آنفاً إلى أن محل الكلام فى التداخل وعدمه ما إذا كان 
التكليف مسبباً عن الموضوع المذكور فى القضية بالمباشرة . وأما إذا كان مسببا 
عنه بتوسط أثره  ,‏ كالتكليف بالوضوء المسبب عن البول والنوم بتوسط 
أثرهما ء وهو الحدث - فيما لو تكرر السبب الواحد أو اجتمع أكثر من سبب . 

فالكلام.. تارة :فى تداخل الأسباب بمعنى : أن تعدد الموضوع الشرعى 
هل يوجب تعدذد الأثر -كالحدث فى المثال أو لا؟ 

وأخرى :فى تداخل المسببات , بمعنى أنه لو فرض تعدد الأثر فهل يلزم 
تعدد الامتثال ‏ كالوضوء مرتين فى المثال أو لا؟ . 

أما الأول فحيث كان المفروض عدم التصريح فى الدليل بالأثر فلا مجال 
لاستفادة أحد الوجهين من الدليل ؛ بل كما يمكن تعدد الأثر مع تعدد السبب 
يمكن وحدته مع التأكد وبدونه » ولا طريق لإحراز شىء من ذلك إلا بقرينة 
شار 

وأما الثانى فلا إشكال في الاكتفاء بالامتثال الواحد مع إحراز وحدة الآثر 
وعدم تأكده المستلزم لعدم تأثير الموضوع الثانى , كما هو الحال فيما تضمن 


وجوب التكفير بتعمد الأكل على الصائم في نهار شهر رمضان , فإنه حيث كان 
ذلك بتوسط سببية الأكل لنقض الصوم الذي لا يقبل التعدد ولا التأكد ‏ يتعين 
عدم تعدد الكفارة بتعدد السبب . إلا أن تتعدد بملاك آخر يحتاج إلى دليل 
خاص » كما ورد فى تكرار الجماع . 

وأما مع إحراز تعدد الأثر أو تأكده أو احتمال أحد الأمرين فتارة :لا 
يكون ملاك سببية الأثر للحكم رفع الأثر كما لو قيل من بال فى المسجد 
فليتصدق بدرهم ومن أراق فيه الدم فليتصدف بدرهم » وعلم بأن منشأ وجوب 
التصدق هو النجاسة المترتبة على الأمرين . 

وأخرى : يكون ملاك سببية الأثر للحكم رفعه , كما فى سببية البول 
والنوم للوضوء ‏ وسببية الإنزال والجماع للغسل . 

أما الأول فالظاهر البناء معه على عدم التداخل » لعين الوجه المتقدم . فإن 
مقتضى إطلاق سببية السبب للحكم تعدد الحكم بتعدد السبب المستلزم لتعدد 
المتعلق وعدم التداخل . وبه يخرج عن إطلاق المتعلق المقتضي للتداخل . 

وأما الثانى فالظاهر البناء معه على التداخل . لاطلاق متعلق الأمر. 
كاإرضو والقسل فى المقالين الاقدميع رولا يتافنه ظووى دلبل السيينة ثى 
تنود الأقرالتعاق' هما لقند السيب؛ لأن الآمر المذكور لماكانة غيريا لأخل 
رفع الأثرء فحيث لا مانع من وحدة الرافع مع تعدد الأثر المرفوع . أمكن تعدد 
الأمر الغيري بالرافع الواحد » تبعا لتعدد الأثر المرتفع به, لاختلاف نحو 
الداعوية , لأن داعوية كل أمر غيري بالمقدمة فى طول داعوية الأمر النفسى 
بذيها . فمع تعدد الأثر فى المقام يتعدد الأمر النفسي بالرفع بتعدد الأثر. 
ويترشح من كل أمر أمر غيري بالمقدمة وإن كانت واحدةء ولا يلزم مع ذلك 
محذور اجتماع المثلين . 


يكف ممم مه 000 ه 066666 6 660666666666666 000000000000066600066. الكافي في م ل الفقه ج ١‏ 

هذا بناء على كون الأمر الغيري مولوياً شرعياً . وأما بناء على كونه عقليا 
فالأمر أظهر , لرجوعه إلى تعدد الأمر النفسي الشرعي برفع الأثر لا غير تبعا 
لتعدد الآثر . ولعله لذا كان التداخل فى الرافع للحدث والخبث مفروغا عنه بين 
الفقهاء . 


الفصل الثاني 
في مفهوم الوصف 

وقع الكلام في أن أخذ الوصف في موضوع الحكم هل يدل على إناطته 
به بحيث ينتفى بانتفائه -الراجع لثبوت المفهوم له أو على مجرد ثبوته حينه . 

والظاهر عدم اختصاص النزاع بالوصف المعتمد على الموصوف . كما لا 
يختص بانتفاء الحكم -على تقدير القول بالمفهوم عن خصوص الموصوف . 
بل يعم انتفاءه عن غيره » فيدل قولنا : لا تأكل الرمان الحامض على جواز أكل 
غير الحامض حتى من غير الرمان . لحكاية القول بعموم المفهوم للموردين عن 
بعضهم , وظهور عموم بعض أدلتهم على المفهوم لهما . ومجرد وضوح بطلان 
العموم عند بعضهم لا يكفى فى تخصيص محل النزاع . بل قد يتجه تعميم 
النزاع للوصف بالكناية المعبر عنه بالوصف الضمنى . كما في النبوي : «لسن 
يمتلئ جوف الرجل قيحاً خير من أن يمتلئ شعرأ» 7" : بلحاظ أن امتلاء البطن 
كناية عن كثرة الشعر » فلو كان له مفهوم كان مقتضاه الاختصاص بالشعر الكثير . 
بل مقتضى بعض أدلتهم عموم ملاك النزاع لغير الوصف من القيود . كالحال 
والظرف » كما قد نشير إلى جميع ذلك عند استطراد الأدلة الآتية . 

إذا عرفت هذا فلا إشكال فى أن مفاذ القضية مطلقا جعل الحكم 
الشخصى المتقوم بتمام ما أخذ فيها من قيود وشروط وخصوصيات أو الحكاية 
عنه كذلك , كما تقدم في التنبيه الثاني من تنبيهات مفهوم الشرط . ولا تنضمن 
الحكم بنحو أوسع من ذلك . 


(1) بحار الأنوار ج : 8/اص : 197 . 
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بدونه 
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إلا أن يخرج بعض الأطراف عن كونه قيداً فى القضية . كالوصف 
المذكور لبيان حال الموضوع اللازم أو الغالب » كتقييد الربائب المحرمة في 
الآية الشريفة بكونها فى الحجر . أو تكون خصوصية الطرف ملغية » بحيث 
يكون مسوقاً لبيان دحل ما هو الأعم منه »كما لو قيل : إذا كان الرجل كثير الشك 
أهمل شكه » وأريد به بيان عدم الاعتناء بشك كثير الشك مطلقا من دون 
خصوصية الرجل . وكلاهما مخالف لظاهر أخذ العنوان فى القضية . ولعله إلى 
الأول يرجع ما قيل من أن الأصل فى القيد أن يكون احترازيا . 

وقد ذكرنا فى التنبيه المذكور أن ذلك وحده لا يكفى فى الدلالة على 
المفهوم ‏ لأن التقاء تكن الذي تضمنته القضية بانتفاء بعض أطرافها لا ينافي 
ثبوت مثله فى مورد الانتفاء . بل لابد مع ذلك من ظهور القضية فى كون الطرف 
دخيلاً فى سنخ الحكم بحيث ينتفي بانتفائه . 

والظاهر أن الوصف - ككثير من القيود المذكورة فى القضية من الحال 
والظرف غيرهما -لا ظهور له فى ذلك وضعاً ولا إطلاقا » لعدم فهمه من نفس 
الكلام . من دون أن ينافي ما تقدم من أن الأصل في القيد أن كون احتراريا : 
وأن ظاهر العنوان دخله بخصوصيته فى الحكم , لما سبق من أن ذلك إنما هو 
بالاضافة إلى شخص الحكم لا سنخه . 

وحينئذٍ لابد فى الاستدلال على مفهوم الوصف وغيره من القيود بوجوه 
أخر لا ترجع إلى كونه مقتضى الوضع أو الإطلاق . وما يمكن الاستدلال به بعد 
النظر فى كلماتهم وجوه.. 

الأول : دعوى لزوم اللغوية بدونه » إذ لو كان الحكم يعم حال فقد القيد 
لم يكن لتكلف ذكره فائدة . وهو لو تم يجري فى غير الوصف من القيود . 

نعم » لا يجري في الوصف غير المعتمد على موصوف. لأنه يكفىي في 
فائدة ذكره بيان ثبوت الحكم فى مورده , ولا تتوقف على نفيها عن غيره . وإلا 


لزم نهوض هذا الوجه بإثبات مفهوم اللقب . مع عدم استدلالهم به عليه . 
بخلاف المعتمد على موصوف . لأن إطلاق الموضوع كاف فى بيان ثبوت 
الحكم فى مورد الوصف . فلابد من كون فائدة ذكر الوصف المعتمد أمراً آخر . 

كما أن المفهوم اللازم من الاستدلال بهذا الوجه هو كون انتفاء الرصف 
موجبا لانتفاء الحكم عن بقية أفراد الموضوع وأحواله » لكفايته في رفع اللغوية 
المدعاة ‏ وإن لم يوجب ارتفاع الحكم عن موضوع آخر حال فقد القيد ‏ كما 
لعله ظاهر . 

وكيف كان فيندفع هذا الوجه بأن توقف عدم لغوية ذكر الوصف على 
المفهوم غير مطرد » بل قد يكون ذكره لدفع توهم عدم ثبوت الحكم فى مورده ‏ 
لكونه من أفراد الموضوع الخفية ‏ أو لكونه مورد اهتمام الحاكم لأولويته 
بالملاك , أو لكونه مورد الابتلاء أو السؤال أو نحو ذلك . 

مضافاً إلى أنه يكفى في رفع اللغوية دخل القيد فى الحكم . بنحو لا يثبت 
لذات لمقيد مطلقاء ولا يتوقف على انحصار الحكم به بحيث لا يخلفه أمر 
آخر » كما هو مقتضى المفهوم , فإذا قيل : أكرم الرجل العالم , لم يتوقف عدم 
لغوية التقييد بالعالم على انحصار وجوب الاكرام به ؛ بل يكفى دخل العلم فيه 
وإن أمكن أن يقوم مقامه أمر آخر ‏ كالتدين وحسن الخلق والفقر في مقابل 
وجوب إكرام كل رجل . 

الثانى : دلالة الوصف على العلية . قال في التقريرات : «قد ملأ الأسماع 
ولف ]0 التعليق على الوضيق شه بالقلية» وهر لوك تخخضى بالرضتف ولا 
يعم غيره من القيود . كما أنه لا يختتص بالوصف المعتمد على الموصوف . 

وأما المفهوم الذي يقتضيه فهو انتفاء الحكم بانتفاء الوصف مطلقاً إن لم 
يكن الوصف معتمدا . وإن كان معتمداً . فإن رجع الوجه المذكور إلى كون 


دفع الاسيقد لال 


الاف ةد ال 
بدلالة الورصف 
على العلية 


المذكور 


دعوى ابتناء 
الجمع بين 
المطلق والمقيد 
الرصف 
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الوصف علة تامة منحصرة من دون خصوصية للموضوع تعين عموم المفهوم 
وانتفاء الحكم تبعاً لانتفاء الوصف مطلقاً ولوعن غير الموصوف . وإن رجع إلى 
ما يعم كونه متمم العلة اتجه اختصاص المفهوم بالموضوع , من دون نظر 
لانتفاء الوصف عن غيره ؛ لإمكان اختصاص الاحتياج إلى تتميم العلة 
بالموصوف . مع كون غيره علة تامة من دون حاجة إلى الوصف . 

وكيف كان فيشكل أولاً : بأن المعروف بينهم الإشعار بالعلية » دون 
الظهور الحجة . وثانيا : بانه غير مطرد ‏ بل يختص بالوصف المناسب للحكم 
ارتكازاً » كالعلم والعدالة بالإضافة إلى وجوب الإكرام » دون مثل قولنا: تقل 
الثياب البيض ء والماء العذب » وتكثر الرجال القصار ء والنساء الطوال . وثالثاً : 
بأن العلية بمجردها لا تكفى فى المفهوم ما لم تكن بنحو الانحصار ء ولا إشعار 
للرضفة زذلك:. 

نعم » قد يستفاد الانحصار من قرينة خاصة . أو من سوقه مساق التعليل . 
كما لو قيل : لا تاكل الرمان لأنه حامض . ولعله إليه يرجع ما عن العلامة من 
التفصيل فى ثبوت المفهوم بين كون الوصف علة وعدمه . 

الثالث : أنه لولا ظهور الوصف فى المفهوم لم يكن وجه لحمل المطلق 
على المقيد إذا كانا إثباتيين » لعدم التنافى بينهما بدواً , مع أن بناء الفقهاء وأهل 
الاستدلال على التنافى البدوي بينهما ولزوم الجمع بذلك . وهو لو تم يعم 
الوصف المعتمد وغيره» بل يعم غير الوصف من القيود . لعموم بنائهم على 
الجمع بين المطلق والمقيد فيها . كما أن مقتضاه اختصاص الحكم بالمقيد , 
وانتفاؤه عن غيره حتى في غير موضوع القيد . 

وفيه : أن الجمع المذكور لا يبتنى على دلالة الوصف على المفهوم . بل 
على كون ظهور الدليل المقيد فى التعيين أقوى من ظهور المطلق فى الإطلاق . 


ولذا يختص بما إذا كانا إثباتيين مع كون المطلق بدلياً يقتضى التخيير بين واجد 
القيد وفاقده , دون ما إذا كان استغراقياً إثباتيً أو سلبياً على ما يأتى فى محله إن 
غاء اله اتطالى وعد ريون عه اختضاضن :لاله الومننه على المقهوة لوقيل 
بها بذلك . 

هذه عمدة الوجوه المذكورة فى كلماتهم . وربما استدل بعضهم بفهم 
اهل اللسان المفهوم فى بعض الموارد . وهو كما ترى لا ينهض بالاستدلال بعد 
احتمال استناد فهمهم لقرائن خاصة خارجة عن مفاد التوصيف . 

ومن هنا يتعين البناء على عدم دلالة الوصف بنفسه على المفهوم » وإن 
كان قد يحمل الكلام عليه لقرائن خاصة مقالية أو حالية غير منضبطة . 
بق شيء 

وهو أن المحكي عن بعض مشايخنا أن الوصف وإن لم يدل على 
التهوة بنع الكقاء م اناك بانتفاء الوصف . إلا أنه يدل على عدم ثبوت 
الحكم لذات الموصوف على الاطلاق » بل لابد في نتميم موضوعيتها من 
انضمام أمر آخر إليها » سواءً كان هو الوصف المذكور أم غيره» فقولنا : أكرم 
الرجل العالم » وإن لم يدل على عدم وجوب إكرام غير العالم ‏ إلا أنه يدل على 
عدم وجوب إكرام كل رجل » بل لابد في وجوب إكرام الرجل من اشتماله على 
خصوصية زائدة » سواء كانت هى العلم أم غيره . 

وقد استدل على ذلك بأن ظاهر القيد أن يكون احترازيا إلا بقرينة مخرجة 
عن ذلك . وثبوت الحكم للذات الوارد عليها القيد على إطلاقها من دون أن 
يكون الوصف دخيلاً فيه ينافى كون القيد احترازيا . 

ومن ثم خصه بالوصف المعتمد على موصوف , أما غيره فحيث لم يكن 
مسوقا لتقييد متعلق الحكم لم يكن له ظهور في الاحترازية » بل هو كسائر 


مناقشة القول 
الفكون 
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الموضوعات التى يرد عليها الحكم ابتداء » فلا مجال لدعوى ظهوره في 
المفهوم بناء على عدم ثبوت مفهوم اللقب . 

لكنه يشكل بأن المراد بأصالة الاحترازية فى القيد إن كان بالاضافة إلى 
شخص السك كما تقوم ماله انها داقو و لذ يتم :فق انناك نا دكوده لان 
ثبوت شخص الحكم لذات الموصوف فى مورد الوصف لا ينافى ثبوت مثله لها 
فى مورد عدمه »كما يظهر بملاحظة ما ذكرناه في أول الفصل . وإن كان بالإضافة 
إلى سنخ الحكم فهو يقتضى انحصاره بواجد القيد المستلزم للمفهوم . لأن 
مقتضاه الاحتراز بالقيد عن ورود الحكم فى غير موارده , ولا ينهض بالتفصيل 
الذي ذكره . 

نعم » يتجه ما ذكره لو كان المدعى ظهور القيد في دخله فى ثبوت الحكم 
فى مورذهء لاستلزام ذلك عدم كفاية الذات فى ثبوت الحكم وعدم كونها تمام 
الموضوع لهء فلا يثبت فى تمام أفرادهاء وإن أمكن أن يخلفه أمر آخر يقوم 
مقامه في الدخل فى الحكم وتتميمه لموضوعه . وبما تقدم فى الاستدلال على 
المفهوم يظهر حال الظهور المذكور . 


الفصل الثالث 
في مفهوم الغاية 
وقع الكلام في أن التقييد بالغاية هل يدل على انتفاء الحكم بحصولها , أو 
اواو ووس اه بو يس 0 
لتقسيم المذكور مقدمة للكلام : واه شوم 
الظاهر أن المراد بالأول رجوع الغاية للنسبة التى يتضمنها الكلام » لا 


للمحمول , ففي قولهطكةٌ : «كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر» وقولنا : كل 


مسافر مستوحش حتى يجد رفيقاً » يكون المراد استمرار النسبة إلى حصول 
الغاية » لا الحكم بحصول الطهارة والوحشة المستمرتين إلى حصول الغاية . 
ل ورا را 
يتوقف على تحقق المحمول يتوقف على تحقق قيوده . وليس كذلك على 
الأول لعدم توقف صدق القضية على تحقق قيود النسبة التى تضمنتها من 
شرط أو غاية أو ظرف أو غيرها . 

غاية الأمر أنه لابد من مطابقة النسبة فى ظرف تحققها لنحو قيدية القيدء 
فتتحقق النسبة مع تحقق الشرط والظرف ومع عدم تحقق الغاية » وترتفع في 
غير ذلك أو تكون مسكوتاً عنهاء على الكلام فى ثبوت المفهوم للقيود 
المذكورة وعدمه . 

وحيث لا ظهور للقضية فى تحقق الغاية, ولذا لا تكذب مع عدم 
تحققها , لزم رجوعها للنسبة . وما يظهر من بعض عباراتهم من أنها قد ترجع 


ك9 ا 000 الكافي في ا ل الفقه ج ١‏ 

إلى المحمول فى غير محله على الظاهر . لعدم معهوديته فى القضايا المتداولة . 
تحقيق المراد وأما الثانى فقد تردد فى بعض كلماتهم أن الغاية فيه ترجع تارة :لمتعلق 
0 الحكم , كالسير فى قولنا : سر من الكوفة إلى البصرة . 

00 وأخرى : لموضوع المتعلق . كالأيدي والأرجل فى قوله تعالى : 
«فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى 
الكعبين76" . حيث لا تكون غاية للغسل والمسح .ء ولذا لا يجب الانتهاء 
فيهما بالمرفق والكعب ٠‏ وإليه يرجع ما قيل من أنها لتحديد المغسول . 

لكن الظاهر رجوع الثاني للأول » وأن المراد بالآية بيان غاية الغسل 
والمسح . غاية الأمر أنه ليس بلحاظ التدرج فى وجود أجزائهما الذي يكون 
معيار الفرق فيه بين المبدا والمنتهى بدء الوجود ونهايته بل بلحاظ معحض 
التحديد وبيان المقدار الذي يكون الفرق فيه بين المبدأ والمنتهى بمحض 
الاعتبار » نظير تحديد الأمكنة والبقاع ء حيث يصح أن يقال فى تحديد البحر 
الأبيض المتوسط مثلاً : أنه يمتد من جبل طارق إلى بلاد الشام .كما يصح أن 
يقال : أنه يمتد من بلاد الشام إلى جبل طارق . فيكون المراد بيان مقدار الغسل 
بلحاظ سعة المغسول . وإلا فحملها على تقييد نفس الموضوع الخارجي 
بلحاظ اجزائه بعيد عن المرتكزات . غير معهود النظير . كما لا يناسب ما ذكره 
النحويون . وتساعد عليه المرتكزات , من أن الجار والمجرور لابد أن يتعلق 
بالفعل أو ما يقوم مقامه من الأسماء المتضمنة معنى الحدوث والتجدد . حيث 
يناسب ذلك أن يكون الجار والمجرور قيداً للنسب التى يتضمنها الفعل 
والألنماء المذكورة وول بكرن قدا للأتماء الجاند: اليس يحض فى الاسمية. 


وبالجملة : الغاية ترجع دائماً للنسبة » وليس الفرق بين رجوع الغاية 
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للحكم ورجوعها للموضوع إلا في أن مرجع الغاية في الأول هي النسبة بين 
الحكم ومتعلقه . وفى الثاني هى النسبة التي تكون متعلقاً للحكم , فإذا قيل : 
يجب ان تقرا في المسجد من طلوع الشمس إلى الظهر ء فإن كان التوقيت 
للنسبة بين الوجوب والقراءة ‏ مع إطلاق القراءة الواجبة كانت الغاية راجعة 
للحكم . وإن كان التوقيت للنسبة الصدورية بين المكلف والقراءة التى هي 
متعلق الوجوب - مع إطلاق النسبة بين الوجوب وبينها -كانت الغاية 5-6 
للموضوع . 

إذا عرفت هذا فالمناسب الكلام فى مقامين : 

المقام الأول : في غاية ا حكم 

وقد ذكر غير واحد ثبوت المفهوم » بل لعله المعروف بينهم . وقد استدل 
المحقق الخراساني تع على ذلك بأن فرض كون الشيء غاية لشىء ملازم 
لارتفاعه بارتفاعه وإلا لم يكن غاية له . 

ولا مجال للإشكال فيه بأن ذلك فرع كون الغاية غاية لسنخ الحكم لا 
لشخصه ء ولابد من إثبات ذلك . لظهور اندفاعه مما سبق فى التنبيه الثاني من 
تنبيهات مفهوم الشرط من أن ما تتضمنه القضية وإن كان هو شخص الحكم 
المتقوم بتمام ما أخذ فيها من قيود ,إلا أن موضوع التقييد هو الذات على سعتها 
المساوقة للسنخ بالمعنى المتقدم فتتضيق بالقيد , فالقيد دائما يرد على السنخ 
وإن كان المتحصل من القضية المتضمنة له هو الشخص . فإذا كان مقتضى القيد 
ارتفاع المقيد -كما هو الحال في الغاية كان مفاد التقييد ارتفاع السنخ , لا 
الشخص فقط . 

فالعمدة فى الإشكال على الاستدلال المذكور : أنه مع فرض كون الشىء 
غاية فكما لابد من ثبوت المفهوم , كذلك لا معنى للنزاع فيه فلابد من رجوع 


الادوات على 
الغاية والانتهاء 
واتنييدا على 


الاستمرار 


ا ال لح م لي إلى او الى 
النزاع إلى النزاع في ظهور الكلام فى كون الشىء غاية . فإن التعبير بالغاية إنما 
وقع فى كلام أهل الفن تسامحاً , من دون أن يتضمنه الكلام الذي وقع النزاع في 
دلالته على المفهوم . وإنما تضمن الكلام أدوات خاصة , مثل : (حتى) و(إلى) . 
ومرجع النزاع في المقام إلى النزاع فى ظهور تلك الأدوات فى كون ما بعدها 
غاية للنسبة بحيث ترتفع بعده . وعدم ظهورها فى ذلك . بل إنما تدل على 
مجرد استمرار النسبة إليه » سواء انتهت به أم بقيت بعده . 

ونظير ذلك تعبيرهم عن المقدم فى الشرطية بالشرط . فإن فرض كونه 
شرطأً ملازم لدلالة القضية على المفهوم ‏ والنزاع فى دلالتها عليه راجع للنزاع 
فى ظهور الآدوات فى شرطيته للجزاء ‏ أو فى مجرد تحققه حينه . وإن امكن ان 
تق نوه ش / 

وحينئذٍ لا ينبغى التأمل فى عدم دلالة الأدوات المذكورة على الانتهاء 
والغاية بل غلى مجرد الاستفرار قفيما لو كانت قيودا لفغل المكلف+: لا 
للحكم . فقولنا: سرت من الكوفة إلى البصرة . أو حتى دخلت البصرة, لا 
مكفافهفه اهام المير بالضرة ووفيق لير بعد الدخول النها عقر لنا مر 
من الكوافة إلى النضرة ولا خفاد مئه إلا تقتيد السير الواجب .أن شمر للضرة 
وإن لم ينته بهاء بل يستمر بعدها . وكذا الحال فى الغاية الزمانية . كما لو قيل : 
تا مقي جر ل لاسي كا ريا ا 
بقرينة خارجة عن ذلك . كورود الكلام فى مقام التحديدء حيث يستفاد 
المفهوم معه حتى فى اللقب والعدد . كما يأتى إن شاء الله تعالى . 


ولعل شيوع ورود الأدوات المذكورة فى المورد المذكور هو الموهم 
لدلالتها على الانتهاء والغاية زائداً على الاستمرار. لكن تشخيص المفاد 
الوضعى إنما يكون بملاحظة الموارد الخالية عن المرائن الخارجية . وريما 
يكون أظهرها موارد الاستفهام , كما لو قيل : هل سرت من الكوفة إلى البصرة . 


أو : حتى دخلت البصرة . أو : هل جلست فى الدار من الشروق إلى الزوال» أو : 
حتى صار الزوال » حيث لا إشكال ظاهراً فى أن المستفاد منه الاستفهام عمن 
مجرد الاستمرار » دون الغاية والانتهاء زائداً على ذلك , إلا بقريئة خاصة 
مخرجة عن مقتضى الظهور النوعي . 

كما لا إشكال أيضاً فى انسباق المفهوم فى موارد تقييد الحكم بالأدوات 
المذكورة ‏ تبعا لظهورها فى الغاية والانتهاء زائداً على الاستمرار . بل ظهورها 
فيه أقوى من ظهور التقييد بأدوات الشرط فيه كما صرح به غير واحد . 

ويشهد به كثرة استعمال أدوات الشرط معراة عن المفهوم . بخلاف 
الأدوات المذكورة . مضافا إلى ظهور التعارض مع اخخمتلاف الغاية بالزيادة 
والنقيصة. كما لو قيل : كل شىء طاهر حتى يشهد شاهدان أنه قذر » وكل شىء 
طاهر حتى يشهد أربعة شهود أنه قذرء مع وضوح عدم التنافى لو تمحضت 
الاداة ببيان الاستمرار . 

ولا يهم تحقيق منشأ الظهور المذكور , لعدم تعلق الغرض به . بل بنفس 
الظهور الذي هو أمر وجدانى لا يقبل الإنكار أو الإشكال. نعم يبعد 
جد | شهلةف متنا الأدوانت :وفيا بالخدالاق يتطق اللتقييف بدي بل عو 
كالمقطوع بعدمه . 

ومن هنا كان من القريب عدم دلالتها وضعاً إلا على الاستمرارء من دون 
نظر للغاية والانتهاء . وأما دلالتها عليها ‏ المستتبعة لدلالتها على المفهوم - في 
مقام تقييد الحكم » فهى ناشئة عن أمر آخر غير الوضع , وهو سوقها للتحديد, 
فإنه لماكان مقتضى إطلاق جعل الحكم على موضوعه استمراره باستمراره كان 
سوق هذه الأدوات لبيان مجرد الاستمرار مستغنى عنه ولاغيا عرفا ء بخلاف 
فعل المكلف فإن مقتضى إطلاقه الاكتفاء بصرف الوجود. فلا يلغو بيان 


9 ا تسسوو ا مط لع وده وان دبول ال تا هبو لكاي فق اعموك اميا 
استمراره . وذلك أوجب مألوفية استعمالها عند تقييد الحكم بها فى مقَام 
التحديد زائداً على بيان أصل الاستمرار الذي هو مفادها الوضعى . حتى صار 
لها عند تقييد الحكم بها ظهور ثانوي فى ذلك زائداً على ظهورها الوضعي 
فى الاستمرار . 

ولا يرجع ذلك إلى كون اللغوية قرينة موجبة للظهور فى التحديد , ليتجه 
ما سبق فى وجه منع استناد مفهوم الوصف إليها من عدم انحصار الغرض 
المصحح لذكر القيد بالتحديد ‏ بل إلى كونها علة فى مألوفية استعمالها في 
التحديد بين اهل اللسان , بنحو اوجب ظهورها فيه نوعاء وإغفالهم بقية 
الاغراض المصححة لبيان مجرد الاستمرار . 

فقنافا الى القرق نين فنخول الأدؤات المذكورة وك الوضبهبوالظرف: 
إن الرسعقه بالطل قت اتحوهها انبا تقارن تخصص] خاضة من أقراه اناف 
وأحوالها ء فامكن أن يكون الغرض من بيان ثبوت الحكم فيها أمرأ غير 
التحديد . ككونه اخفى الافراد والاحوال او مورد السؤال او غير ذلك مما تقدم 
فى مفهوم الوصف . أما مدخول الأدوات فهو إنما يتضمن الحدّ . ولا فائدة في 
بيان الاستمرار للحد بعد أن كان مقتضى إطلاق الحكم . فيتعين حمله على 
التحديد والمفهوم . 

نعم , قد يكون ذكر الغاية لتاكيد الإطلاق . وذلك فيما إذا كان الحدّ 
مساوقا لارتفاع الموضوع , نحو قولنا : اكرم الصادق حتى يكذب والعادل حتى 

المقام الثاني : في غاية الموضوع 

وقد ذكر غير واحد أنه لادلالة لها على المفهوم , لأن ثبوت 

الحكم للموضوع المقيد لا ينافى ثبوت مثله لفاقد القيد. نظير ما تقدم 


في مفهوم الوصف . 

هذا وحيث سبق عدم وضع الأدوات المذكورة للغاية والنهاية فلا إشكال 
في عدم دلالة التقييد بها على كون متعلق الحكم هو الفعل المنتهي بمدخولها . 
بحيث لا ينطبق على ما لاين تهى به ويستمر بعده بان تكون الزيادة مانعة من 
الامتثال به . 

وإنما الكلام فى أن التقييد بها هل يدل على انتهاء متعلق الحكم بحصول 
مدخولها ؛ بحيث لا يكون ما بعده مورداً للحكم , أو لا بل يكون مسكوتاً عنه 
محتملاً لذلك؟ فإذا قيل : اجلس في المسجد من طلوع الشمس إلى الظهر . هل 
يكون ظاهر الكلام خروج الجلوس بعد الظهر عن الواجب .ء أو لاء بل يكون 
مسكوتا عنه » بحيث لو دل دليل على دخوله فى الواجب لم يكن منافيا له؟ . 

ولا ينبغى التأمل فى الظهور فى المفهوم بحمل التقييد بالأدوات على 
التحديد زائداً على الاستمرار الذي هو مفادها وضعاً فى موردين . 

الأول :ما إذا كان مدخول هذه الأدوات جزءاً مما قبلها. كما فى آية 
لظيو سوكها ترف ]الكل قن المح يون التحدة إلى القلي الل ا حلاها 
قبلها فى موضوع الحكم يقتضى الاستيعاب له وضعاً. فجعل مدخولها بعض 
أجزائه ‏ كالمرافق والكعبين فى الآية » والظهر فى المثال ‏ لو كان لمجرد بيان 
11ل جنات لنمو راون تح يوي كان لاغيا »رل نوكيا لسلوف المدر اد 
فيتعين حمله على التحديد المستلزم للمفهوم , فهو نظير استثناء ما بعد الغاية 
من الاستيعاب المستفاد وضعا. ونظير بدل البعض من الكل ء الذي يلزم حمله 
على حصر الحكم الوارد على الكل به ؛ دفعاً للغوية . 

الثانى : ما إذا تمت مقدمات الأطلاق , كما هو الحال فى فرض وحدة 
البفكع ران كان بالاضافة لأجزاء الزمان بدليا , كما لو قيل : يجب أن تجلس 


موارد دلالة 
غاية الموضوع 
على المفهوم 


101 0000 الكافي في أصول الفقه ج ١‏ 
ساعة من طلوع الشمس إلى الظهر , أو مجموعياً ارتباطياً ‏ كما في قوله تعالى : 
ثم اتموا الصيام إلى الليل74''. لأن مقتضى إطلاق متعلق الحكم تارق 
سعة وضدقاً على :طبق القن الما خودةافى الطاب من دون خضوضية لأدوات 
الغاية . فإذا كان بدلياً كان مقتضاه تعين الخال رون الوناهنة افيد 
والاجتزاء به . وإذا كان مجموعياً كان مقتضاه الاجتزاء بالماهية المذكورة وعدم 
لزوم ما زاد عليها. وكلاهما يستلزم عدم دخول ما بعد مدخول الأدوات 
المذكورة فى متعلق الحكم . 
وأما مع تعدد الحكم , لكونه بالإضافة لأجزاء الزمان انحلالياً راجعا إلى 
أحكام متعددة بعددها ء لكل منها إطاعته ومعصيته . فالإطلاق إنما يقتضىي 
ثبوت الحكم للفعل فى كل جزء من أجزاء الزمان أو المكان الواقعة قبل مدخول 
الأدوات بحياله واستقلاله من دون نظر إلى غيره فلا ينهض بنفى الحكم عما 
بعد مدخولها . 
إلا أن يستفاد من ذكرها إرادة التحديد وبيان الغاية زائداً على الاستمرار . 
كما هو غير بعيد . ولعله لشيوع استعمالها فى مقام التحديد . ولذا لا يفرق 
ارتكازاً في ظهور مثل آية الصوم في عدم وجوب ما زاد على الحد بين كون 
امالك زر ايج فى توا مر ا 
ومن هنا يتعين البناء على ظهور الأدوات المذكورة فى المفهوم , من دون 
فرق بين كونها قيدأ للحكم وكونها قيدأ للموضوع .كما أطلقه بعضهم . من دون 
أن يستند لوضعها للغاية والانتهاء . بل لاستعمال العرف لها -فى الموردين فى 
مقام التحديد وبيان الغاية زائداً على الاستمرار والاستيعاب 55 
الوضعي . بنحو يكون منشأ لثبوت ظهور ثانوي لها فيه . 
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نعم » تختلف الموارد فى مراتب ظهورها فى ذلك . فأظهرها ما كان 
لانقيدات الانتسمزاز افيه مققضى الوضيع 'لولا التقنيد .ها كما لو كان د حولها 
جزءا مما قبلها . ثم ما كان الاستمرار فيه مقتضى الإطلاق . كما فى موارد تقييد 
الحكم . ومثله ما إذاكان المفهوم مقتضى الإطلاق »كما إذا كانت قيوداً فى متعلق 
الكو مم وعد لحك لكر نهيدل أرمخهرها بق ماغقا للك ميا قد كور 
منشؤه شيوع استعمالها فى مقام التحديد ومالوفيته عرفا . 

وينبغى التنبيه على أمور.. 

الأول : بناء على عدم الفرق في ثبوت المفهوم بين رجوع الغاية للحكم 
ورجوعها للموضوع فلا أثر لتشخيص أحد الأمرين إثباتا؛ أما بناء على 
اختصاص المفهوم بالأول ؛ فتشخيص أحد الأمرين مورد للأثر العملى . 

ولا ينبغى التأمل فى رجوع الغاية المكانية للموضوع دون الحكم . لما 
سبق فى مبحث الواجب المعلق من عدم قابلية الحكم للظرفية المكانية . وأما 
الغاية الزمانية فهى من لواحق الظرفية الزمانية » وقد سبق هناك تقريب ظهور 
الكلام بدواً فى رجوعها للحكم . واحتياج لاف ذلك للقريئة . فراجع . 

الثانى :لا إشكال فى أن من أدوات الغاية اللتى هى محل الكلام (إلى) 
و(اللام) التى بمعناها و( حتى)الجارة . دون العاطفة التي هي لبيان عموم الحكم 
للمورد الخفى , كما فى قولنا: مات الناس حتى الأنبياء » فإنها لتاكيد العموم . 
من دون نظر للاستمرار والغاية . 

وأما (أو) التى ذكر النحويون أنها بمعنى (إلى) أو(إلا) فالظاهر أنها لا 
تخرج عن معناها من الترديد الذي يراد به في المقام مفاد مائعة الخلوٌ» غايته 
أنها إن تعقبت فعلاً لا يقبل الاستمرار دلت على لزوم وقوع أحد الأمرين. 
فتتاسب كفاد '(الآ) .وان تعقيت فعلذ رقيله ذلث علق امستغراره إلى أن حمق 
مدخولها ء فيناسب مفاد (إلى) من دون نظر لارتفاعه بعد حصوله . كما هو حال 


الكلام فى بعض 


أدوات الغاية 


هل تدخل الغاية 
في حكم المغيى 


أو لا؟ 
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مانعة الخلوّ ‏ ولا تدل حينئذ على المفهوم . إلا أن يستفاد من الكلام ورودها 
للتحديد . نظير ما تقدم . 

الثالث : وقع الكلام فى دخول مدخول أدوات الغاية فى حكم المغيى 
مدي رس رن جار ماج سس اواطران 
ل ا ل ؛بل د يستمر الحكم إلى ما قبل 
المدخول ء ويرتفع أو يكون مسكوتاً عنه حينه . والكلام إنما هو في مقتضى 
الظهور النوعى مع قطع النظر عن القرائن , إذ كثيراً ما تتحكم القرائن الحالية 
والمقالية فى تعيين أحد الأمرين . 

وربما استدل على عدم دخولها فى حكم المغيى بما عن نجم الأئمة من 
أن الغاية من حدود المغيى » فيتعين خروجها عنه . وهو كما ترى ء لأن كونها 
حداً بالمعنى المذكور أول الكلام . بل للقائل بدخولها دعوى كونها آخره الذي 

أما ابن هشام فقد فصل فى المغنى بين (إلى) و(حتى) مدعيا البناء على 
الدخول فى الثانية دون الأولى .» حملاً على الغالب فى البابين . 

لكن الغلبة لو سلمت إنما تنفع إذا أوجبت الظهور النوعى , ولا يتضح 
ذلك فى المقام . 

وأما مجرد الغلبة ولو مع القرائن الخاصة فهى ليست من القرائن العامة 
التي يلزم العمل عليها فى مورد فقد القرينة . ومن هنا ي: يتعين التوقف فى مورد 
فمل المرينة . 

والذي يهوّن الأمر كثرة احتفاف الكلام بما يصلح شاهداً على أحد 
الأمرين . 


الفصل الرابع 
في مفهوم الحصر 

لا يخفى أن حصر الحكم بمورد مساوق لانتفائه عن غيره الذي هو عبارة 
أخرى عن المفهوم , ولا معنى مع ذلك للكلام في مفهوم الحصر ء بل لابد من 
رجوع الكلام في المقام إلى الكلام في تشخيص مفاد أدوات خاصة , وفى أنها 
هل تدل على الحصر ء ليكون لها مفهوم , أو لاء بل هي متمحضة في الدلالة 
على ثبوت الحكم في المورد من دون أن تتضمن الحصر؟ . نظير ما تقدم في 
تووم القانة .وطن عدة اكرات 

منها : أدوات الاستثناء » مثل (إلا) و(غير) و(سوئ) و(غدا) وغيرها مما 
ذكره النحويون . ومورد الكلام ما إذا وردت للاستثناء . دون التوصيف . بل 
يبتنى الكلام فيها حيئئذٍ على الكلام في مفهوم الوصف . 

هذا والظاهر شيوع استعمال (غير) للتوصيف , دون الاستثناء كما في 
قوله تعالى : «ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل»”'', وقولنا: 
أكرم عالما غين:فاسق: واكرست »رجلا غير فاسق...ومن هنا يشكل البناء على 
الاستثناء فى المورد الصالح له وللتوصيف . كما فى قولنا : أكرم العلماء غير 
العدول . إلا أن يعين أحد الأمرين بكيفية الاعراب » أو بقرينة خارجية . 

وأما (إلا) فقد ذكر النحويون أنها قد تكون للتوصيف مستشهدين بقوله 
تعالى : «إلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدنا» 7" , على كلام لا مجال للاطالة فيه : 
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لكسلام 


الايحتياء 


الاستثناء على 
المفهوم 


الاستدلال على 
مفهوم الاستثناء 
بقبول إسلام من 
قال كلمة 
الاخلااص 


1 ااا 0 
كما ذكروا أنها قد ترد عاطفة وزائدة . لكن لا ينبغى التامل فى تبادر الاستثناء 
كا مسن التعدل هلها الأ اذى سورة انعافة اذى لمعا دا شيط كا 
أن الظاهر عدم استعمال بقية الأدوات فى التوصيف . 

إذا عرفت هذا فلا إشكال في دلالة الاستثناء على ثبوت الحكم لما عدا 
المستثنى من أفراد المستثنى منه . وهو المراد بالمنطوق فى المقام . وأما 
بالإضافة إلى المستثنى فقد وقع الكلام فى دلالته على انتفاء الحكم فيه وثبوت 
نقيضه له المساوق للمفهوم -كما هو المعروف . بل عن جماعة دعوى الاجماع 
عليه أو عدم دلالته على ذلك بل يكون مسكوتا عنه , لتمحض الاستثناء في 
تضييق دائرة الموضوع . كما عن أبي حنيفة . 

والحق الأول» لتبادر ذلك منه . حيث يتضح بملاحظته الفرق بين 
الاستثناء ومثل الوصف مما يتمحض فى تضييق الموضوع . ومن ثم اشتهر - 
جا لمر كرات الاتعالة يؤلالة الاتظام على اللحصر .ولا نما تحط 
أنه لا يراد به دلالته على انحصار الحكم بما عدا المستثنى » بل على انحصار 
نقيضه بالمستثنى . المناسب للمفروغية عن ثبوت النقيض له . بل كونه 
المقضود بالأصل منه.. كما يناسبه أيضا حسن تأكيدةبما يدل على اتخضارة به 
مثل : (وحده) و : (لا غير) . إذ انصراف التأكيد إليه شاهد بكونه هو المقصود 
بالأصل منه , وأن ذكر حكم المستثنى منه للتمهيد له . 

ومع ذلك لا حاجة للاستدلال عليه بقبول إسلام من قال.كلمة 
الاخلاص ات وتبرج أن ارلا ولاله الإستساء ء على ذلك لم تدل على التوحيد . 
فإن الاستدلال المذكور وإن كان تاما . إلا أن الأمر أوضح من أن يتشبث له به . 

وأما الإشكال في الاستدلال المذكور.. تارة : بأن قبول الإسلام بذلك 
شرعاً لا يستلزم دلالته عليه لغة ؛ بل هو نظير الشعار الذي يعتمد على التباني 


والإصطلاح . 

وأخرى : بأن مجرد الاستعمال لا يدل على الوضع ء لإمكان استناد 
الدلالة على التوحيد لقرينة حال أو مال . 

فهو كما ترى! لوضوح أن قبول الإسلام بها شرعاً فرع دلالتها على الإقرار 
بالتوحيد , كما يناسبها تاكيده بقوله : (وحده لا شريك له) . وحيث لم يكن 
قبوله مشروطاً باطلاع القائل على القريئة واستناده إليها فلابد من دلالته عليها 
وضعاً . وهو المناسب للنصوص الشارحة للإسلام بالشهادتين27 . 

نعم , قد يستشكل في دلالتها على التوحيد بأن خبر (لا) إن قدر (موجود) 
لم تدل على امتناع إله غيره تعالى , وإن قدر (ممكن) لم تدل على فعلية 
وجوده تعالى . 

وقد حاول غير واحد الجواب عن ذلك . ولعل أقرب الوجوه ما في 
التقريرات وغيرها من أنه لا يعتبر فى التوحيد المعتبر فى الإسلام إلا الاقرار 
اوفك تان نين رنقا عن عر قذلك ب راقاقلن لكان الرهة مدرو تور 
بوافظلة ولؤرقة واقفة الا بر نارهول يكل غلم الادعانا ربياف ران 
حكم الإسلام . 

نعم لا يبعد كونه من ضروريات الإسلام الزائدة على أركانه » فلا يعتبر 
فى الإسلام الالتفات إليه ؛ فضلاً عن الإذعان به إلا بعد الاطلاع على حاله من 
الدين ؛ بسبب الرجوع لمرتكزات المتشرعة والنظر في الاستدلال عليه في 
الكتاب والسنة بقضايا برهانية واضحة عند المسلمين : كقوله تعالى : لو كان 
فيهما آلهة إلا الله لفسدنا»7" . 
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دلالة الاستثناء 


ومناقء 90 


(انما) على 


1 ال ل ب ل ا دل ل الكاقى فى اعيول اللتديه ا 

على أنه لو فرض أخذ امتناع ألوهية غيره تعالى فى التوحيد الذي هو 
ركن الإسلام أمكن ذلك بحمل القضية على بيان الانحصار به تعالى خارجا مع 
كون الضرورة جهة لها بتمامها ارتكازاً . لا أن الإمكان قيد فى موضوع عقد 
السلب منها , كى لا تدل على فعلية وجوده تعالى وألوهيته . 

هذاء وقد استدل لما سبق عن أبى حنيفة من عدم دلالة الاستثناء على 
ثبوت نقيض حكم المستثنى منه للمستثنى بمثل قولهم طإيّااة : «لا صلاة إلا 
بطهور» بدعوى : أنه لو دل على ذلك لدل على حصول الصلاة مع الطهارة ولو 
مع فقد بقية الأجزاء والشرائط , مع أنه لا إشكال فى عدم دلالتها على ذلك . 

ويندفع بأن حكم المستثنى منه لما كان هو السلب المطلق للصلاة بدون 
الطهارة بنحو الاستيعاب والاستغراق » فمفهومه المستفاد من الاستثناء ليس إلا 
نقيضه وهو وجودها فى الجملة مع الطهارة , لا وجودها معها مطلقاً ‏ إذ نقيض 
السلب الكلى هو الايجاب الجزئى , دون الايجاب الكلى . وهكذا الحال فى 
نظير المثال من التراكيب . 

ومنها :(إنما) فإن المعروف فيها إفادة الحصر , على ما يظهر من تصريح 
أهل اللغة . بل عن بعضهم أنه لم يظهر مخالف فيه . وعن آخر دعوى إجماع 
النحاة عليه » وفى التقريرات أنه المنقول عن أئمة التفسير . 
بالمتأخر . غاية الأمرأنها -كسائر أدوات الحصر ‏ كثيراً ما تستعمل فى الحصر 
الإضافي بلحاظ خصوص بعض الجهات التي تشهد بملاحظتها القرائن الحالية 
والمقالة: 


بل هو المتعين دائماً في حصر الموصوف بالصفة , نحو :إنما زيد شاعر : 


حيث لا يراد به نفى كل صفة أخرى عنه . لما هو المعلوم من عدم خلوّه عن 
كثير من الصفات , كالحياة والتكلم وغيرهما ء بل المراد به خصوص نفى بعض 
الصفات مما تقتضيه قرينة السياق , كالعلم أو الشجاعة أو غيرهما . وكان ذلك 
هو الذي اوجب الالتباس عند بعضهم . فقد استشكل فى التقريرات فى دلالتها 
على الحصر , لاختلاف موارد استعمالها . 

كما أنكر الرازي دلالتها عليه فى مقام الجواب عن استدلال الإمامية بقوله 
تعالى : «إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة وهم راكعون4""' . قال : «لا نسلم أن الولاية المذكورة فى الآية غير 
عامة ‏ ولا نسلم أن كلمة (إنما) للحصر . والدليل عليه قوله تعالى : «إإنما مثل 
الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء 74" . ولا شك أن الحياة الدنيا لها أمثال 
أخرى سوى هذا المثل . وقال : إإنما الحياة الدنيا لعب ولهو»” " . ولا شك 
أن اللعب واللهو قد يحصل فى غيرها) . 

لكن الآيتين الكريمتين لا تنافيان دلالة (إنما) على الحصر . أما الأولى 
فلآن وجود أمثال أخر للدنيا إنما يمنع من حملها على الحصر الحقيقى . دون 
اللاضافى للردع عن توهم اهميتها , المناسب لركون عامة الناس إليها كانها باقية 
لهم . ولذا حسن الحصر ب(إلا) فى نظيره فى قول الشاعر : 

وكا لدعي الاامتجوا باعل بوماا ساحن التعاحات الا معدا 

وكذا الحال فى الآية الثانية » فإن الحصر فيها إضافى توهينئاً لحال الدنيا 

وكا لمن يرطي انها وهم اشانه عزن التعلرييت رار انها فاه اغنانا لها 
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اود اند اد لاوا احج امل واو فوط كو بود الأكافي لن اول الفجه ١‏ 
يكسبه أهل البصائر والكمال من المكاسب الشريفة والمقاصد المنيفة » ولذا 
حسن الحصر المذكور ب(إلا) فى مثل قوله تعالى : وما الحياة الدنيا إلا لعب 
ولهوي 7 , 
وأما ما ذكره من أن اللهو واللعب قد يحصل في غيرها فهو إنما ينافي 
الي ل ا م ا لي 1 ش 
دلالة تعريف ومنها : تعريف المسند إليه باللام . حيث يدل على انحصاره بالمسند 
0 وانتفائه عن غيره ؛ نحو : العالم زيد » والنجس من الميتة ما كان له نفس سائلة . 
لوه ومحوحيا را ا اام حي ابد لحمو الا اقتضت انحصار 
المعهوةبالفستدك دون أضل المافية:: 
وقد استشكل افيه يانة:موقورك اهااعلى كون الحمل أوليا ذاتيا + لملازفة 
التطابق المفهومي للتساوي المصداقى فى الخارج . أو على كون اللام 
للاستغراق . أو كون الماهية ملحوظة بنحو الارسال . لكن الحمل الأولى خلاف 
الفذاعر فى القطنارا امعد ارقة درل معن ضونهتى قال العوازه لعل قنها بخن 
التطائق المقهومى +اقليس الخخمل افيها إلا قنانما صنناعيا :كما أن الأضل قن الالاه 
أن تكون للجتس . وحملها على الاستغراق يحتاج إلى القرينة لو كان معهوداً في 
الاستعمالات . كحمل الماهية على الارسال . وعلى ذلك فليس مفاد القضية فى 
المقام إلاحمل المسند على الماهية بلحاظ تطابقهما في الكتارج» وير ١‏ 
يقتضى اختصاصها به . 
ويندفع بأن ظاهر حمل الشىء على الماهية ‏ ولو بضميمة مقدماث 
الإطلاق ‏ اتصاف تمام أفرادها به ؛ المستلزم لعدم اتصاف شىء منها بما يباينه 
في الخارج . 
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نعم لا ينافى ذلك اتصاف تمام أفرادها أو بعضها بمالا يباين المحمول 
خارجا وإن خالفه مفهوماً . فإذا قيل : الانسان أبيض كان ظاهره صدق الأبيض 
على تمام افراده وعدم انطباق غيره مما يضاده ويباينه خارجا _كالاحمر 
والأسود ‏ على شىء منها . وإن أمكن إنطباق ما يخالفه ولا يضاده كالماشى 
والآكل عليها . 

وبذلك يتم المدعى ؛ لأنه إذا كان ظاهر قولنا : العالم زيد كون العالم بتمام 
افراده متصفا بانه زيد لزم عدم كون غير زيد من أفراد الأنسان المباينة له عالما . 
وهو عبارة أخرى عن المفهوم , كما لا يخفى . 

على أن الظاهر من حمل أحد الشيئين على الآخر ليس محض انطباق 
أحدهما على الآخر ‏ بل التطابق بينهما . بحيث يكون أحدهما عين الآخر ‏ 
مفهوما لو كان الحمل اوليا ذاتيا . وخارجا لو كان الحمل شايعا صناعيا -كما هو 
مفاد هو هو ء ولازم ذلك اختصاص أحدهما بالآخرء وعدم انطباقه على ما 
سايئه . 


وعلى هذا يبتني التعريف بالرسم في مثل قولنا: الانسان هو الحيوان 
الضاحك . والخفاش هو الطائر الولود.ء مع وضوح ان الحمل فيه شايع 
صناعى » ولو لم يكن مقتضى الحمل التطابق لم يصلح الحمل فيه للتحديد . 

ولا مجال للنقض على ذلك بالحمل مع تنكير أحدهما ء كما فى قولنا : 
الأنسان ماش وزيد غالم . 

لأن مفاد النكرة ليس هو نفس الجنس . كمفاد المعرف باللام ؛ بل ما يعم 
مفاد الحصة منه , فلا يدل الحمل المذكور إلا على التطابق بين الاانسان والماشى 
وبين زيد والعالم فى الجملة . ولو بلحاظ التطابق بينهما وبين حصة من كل 
منهما . ومرجعه إلى مجرد انطباق جنس الماشي على الإنسان وجنس العالم 


كن ا ا ا ا اا 10 الكافي في أصول الفقه -ج ١‏ 
على زيد , وإن لم يطابقاهما ولم يختصا بهما . 
الكلام في وبذلك يتضح عدم الفرق فى الدلالة على الحصر بين كون المعرف بلام 
تعريف المسند الجنس مسنداً إليه -الذي هو محل الكلام -وكونه مسنداً . كالمثالين المتقدمين . 
كما هو المطابق للمرتكزات الاستعمالية التى هى المعيار فى الظهور الحجة . 


عجره الكتلاه ثم إن ما ذكرنا كما يجري في المعرف باللام يجري فيما يشبهه مما 


لسائر وجوه يحكى عن الجنس والماهية فى مقام التعريف . كالموصول فى قولنا : الذي 
تعر يف الجنس 1 1 ا ٠‏ 


يجب إكرامه زيد ء أو زيد هو الذي يجب إكرامه . ومثله المضاف إذا أريد به 
العهد الجنسى نحو قول الشاعر : 

دون ما إذا سيق لمحض النسبة بين الطرفين كما هو كثير فيما يقع خبراً 
نحو : زيد أخو عمرو أو عدوه أو جاره . ولعله خارج عن أصل معنى الإضافة . 


كما تعرض له بعض البيانيين . 
الكلام في دلالة ومنها : تقديم ما حقه التأخير . فقد ذكر البيانيون أنه يدل على حصر 
عم المتأخر بالمتقدم كتقديم المفعول فى قوله تعالى : «إياك نعبد وإياك 
ون ”0 ” نستعين274". وقد صرح في التلخيص وشرحه بأن دلالته ليست بالوضع ‏ بل 


بفحوى الكلام , حسبما يدركه الذوق السليم . 
لكنهم ذكروا أيضا في وجه تقديم المسند وغيره من متعلقات الفعل التي 
حقها التأخير وجوهاً أخرى , كالتشويق فى مثل قول الشاعر : 
ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها شمس الضحى وأبو اسحاق والقمر 
والاهتمام كقولنا : أمير جاءنى . ومرجع ذلك إلى تبعية دلالته على الحصر 


.0 : سورة الفاتحة الآية‎ )١1( 


للمناسبات والقرائن التى اختلفوا في ضوابطها , وربما لا يبلغ بعضها إلا مرتبة 
وقد يجري ذلك فى تقديم ما حقه التقديم , كالمسند إليه » على ما ذكروه . ولا 
مجال لإطالة الكلام فى ذلك » بل يوكل لنظر الفقيه عند النظر فى الأدلة . 
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الفصل الخامس 
في مفهوم اللقب 

ولا يبعد أن يكون المراد به ظهور جعل الحكم على موضوع فى نفيه عما 
لا يتناوله . والظاهر عدم ثبوت المفهوم لذلك بنفسه , كما نسبه في التقريرات 
إلى أهل الحق وجماعة من مخالفينا. وقال: «وذهب جماعة منهم الدقاق 
والصيرفى واحمد - إلى ثبوت المفهوم فيه» . ويشهد لما ذكرنا عدم تبادر 
المفهوم من حاق الكلام مع قطع النظر عن القرينة . 

غاية الأمر أن المفهوم قد يثبت لذلك لخصوصية فى الحكم , كما لو أخذ 
قيدأ فى متعلق أمر بدلى » كما لو ورد الأمر بعتق رجل ء أو السفر للحجء أو 
ماشيا ء أو يوم الجمعة . فإنه يدل على عدم إجزاء عتق المرأة , ولا السفر لغير 
الحج . ولا راكباً ؛ ولا فى غير يوم الجمعة . ولو ورد إطلاق يقتضى إجزاء أحد 
هذه الأمور لزم رفع اليد عنه بالدليل المذكور . 

لكنه ليس لإفادة التقييد الحصر الذي هو محل الكلام » بل لظهور الأمر 
بشىء فى كونه تعيينياً » ولذا لا يجري فيما لو لم يكن الأمر بدلياً , بل استغراقيا . 
كما تقدم التنبيه له فى مفهوم الوصف . 

كما أنه قد يستفاد منه المفهوم لقرينة خارجية , إما للزوم اللغوية بدونه 
عرفاء ولا ضابط لذلك . وإما لوروده في مقام التحديد , كما فى صحيح عاصم 
بن حميد عن أبي عبد اللْهُة قال : «قال رجل لعلى بن الحسينطة : أين 
كوها الغوياء؟ قال : تنقى شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار 


المثمرة ومواضع اللعن.. .6" لأن ظاهر السؤال طلب بيان تسمام ما يتبغى 


كما قد يكون أخذ شيء في موضوع الحكم مشعراً بثبوت نقيضه فى 
غيره» فقول القائل في مقام التعريض بشخص : الحمد لله الذي نزهنى عن 
السرقة » مشعر بأن ذلك الشخص قد سرق . بل قد يبلغ مرتبة الظهور الحجة 
بضميمة خصوصية حال أو مقال لا مجال لضبطها . وكأن بعض ما تقدم هو 
الذي أوهم من سبق ثبوت مفهوم اللقب . كما يظهر مما أشار إليه في الفصول 
والتقريرات من استدلالهم . 


. ١ : من أبواب أحكام الخلوة حديث‎ ١6 : باب‎ ١ : الوسائل ج‎ )١( 
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الظاهر أنه لا مفهوم للعدد بنفسه . كما نسبه فى التقريرات لجمع كثير من 
أصحابنا ومخالفينا قال : «بل وادعى بعضهم وفاق أصحابنا فيه . وحكى القول 
بالاثبات مطلقا . ولم نعرف قائله» . 

ويقتضيه ماسبق فى اللقب من عدم تبادره من حاق اللفظ فقوله ييه فى 
النبوي : «إن الله كره لكم أيتها الأمة أربعاً وعشرين خصلة ونهاكم عنها... 2" , 
لا دلالة له على عدم كراهة ما زاد عليها . وقد أشار فى الفصول والتقريرات إلى 
احتجاج القائلين بالمفهوم بوجوه ظاهرة الضعف لا مجال لإطالة الكلام فيها . 
وإشعاره به فى بعضها جار هنا . بل لا يبعد كونه هنا أظهر وأكثر , ولا سيما 
طرفاً للحمل . كقولنا : حد الزنا مائة جلدة . لما سبق فى تعريف المسند إليه من 
أن مقتضى الحمل التطابق بين طرفيه . وكذا لو وقع جواباً للسؤال عن الكم... 
إلى غير ذلك . 

غاية الأمر أن التحديد.. تارة : يكون لنفى الزيادة والنقيصة معا؛ لكن 
بنحو يقتضى خروج الزائد عن الحد , دون ما نعيته من الامتثال . 

واخرى : لنفى النقيصة دون الزيادة كما فى صحيح البزنطى عن 


. 0 : من أبواب قواطع الصلاة حديث‎ ١7 : الوسائل ج : ؛ باب‎ )١( 


الرضاءكة : «سألته عن الرجل يريد السفر في كم يقصر؟ فقال: في ثلاثة 
000 
وثالثة : بالعكس . كحديث حماد : «قلت لأبى عبد اللْهطة : فى أدب 
المي و[ العطلو لك :تقال عقميةة ارمق وار 0 ْ 
هذه هى المفاهيم المذكورة فى كلماتهم بعناوينها الخاضة . وربما يستفاد 
المفهوم الذي هو عبارة عن ثبوت نفيض الحكم المذكور فى غير مورده من 
بعض الالفاظ وفى بعض الموارد الخاصة ‏ من دون ان يدخل تحت عنئوان 
ادها ولو شي قزكة مخاريحة رمعي لؤ اقل ذلك لا سكا اماد 
موارده ؛ ولا إطالة الكلام فيه , بل يوكل للناظر فى الاستعمالات الممارس لها . 
والحمد لله رب العالمين . 


. ٠١ : من أبواب صلاة المسافر حديث‎ ١ : الوسائل ج : 6 باب‎ )١( 
. ١ : الوسائل ج : 18 باب : من أبواب بقية الحدود والتعزيرات حديث‎ )1( 


المراد بالعام 
المطلق والمقيد 
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نمهيد 


جرى المتأخرون على فصل مباحث العام والخاص عن مباحث المطلق 
والمقيد . وكأن مبنى الفرق بينهما عندهم على أن العام ما يفيد الشمول 
والسريان فى الأفراد وضعاً . والمطلق ما يستفاد منه ذلك بضميمة مقدمات 
التكيدة كما قن رظور من يسفن قلات القدماء [للاى العام على ما رون 
حكمه شمولياء والمطلق على ما يكون حكمه بدليا . 

لكن الظاهر تداخل جملة من مباحثهما على كلا وجهى الفرق . كمباحث 
الجمع بين العام والخاص .ء والعمل بالعام قبل الفحص عن المخصص . 
وتعقب الاستثناء لجمل متعددة وغيرها . حيث يكون البحث فيها عن العام من 
حيثية ظهوره فى تساوي الأفراد أو الأحوال بالإضافة إلى الحكم , من دون فرق 
بين القسمين . 

ولذا كان المناسب تعميم هذا المقصد لكلا القسمين . بجعل موضوعه 
العموم والخصوص من الحيثية المذكورة . مع التعرض عند الكلام فيما يدل 
على العموم لمنشأ ظهور المطلق فى الإطلاق» ولاسيما مع أن استناد دلالة 
المطلق على السريان لغير الوضع ليس اتفاقياً . وكذلك دلالة بعض ما عد من 
ألفاظ العموم على العموم بالوضع ‏ كالنكرة في سياق النفى والنهى على ما 


سيظهر إن شاء الله تعالى . بل لا إشكال فى عموم جملة من المباحث لما إذا 
استفيد العموم من قرائن خارجية خاصة , من دون أن يستند للوضع ولا 
لمقدمات الحكمة . 

ومن هنا كان المناسب تعريف العام فى محل الكلام بأنه (ما دل على 
سريان الحكم فى أفراد متعلقه أو أحواله , بحيث تتساوى فيه) من دون نظر 
إلى منشأ الدلالة . 

نعم يخرج عن ذلك ما إذا كان الاستيعاب مأخوذاً فى مفهوم المتعلق . 
كالعشرة والشهر في قولنا : أضف عشرة رجال شهراً . لوضوح أن نسبة الأجزاء 
له حينئذ ليست نسبة الفرد أو الحال للمتعلق . بل نسبة الجزء للكل الذي به 
قوامه . ومن ثم لا تجري فيه مهمات المباحث الآتية . 

أما الخاص فلا يراد به إلا (ما دل على حكم موافق أو مناف لحكم عام 
أوسع منه شمولاً) سواءً كان الموضوع فيه جزئيا أم كلياً ‏ كقولنا : لا تكرم زيداً . 
أو لا تكرم الفلاسفة , بالإضافة لقولنا : أكرم العالم » أوكل عالم , أو أكرم عالما . 
فهو عنوان إضافى . لا يصدق على الدليل اصطلاحا إلا بلحاظ عام أوسع منه 
شمرلا ؛ ويلحاظ يضداق غليه ذلك وإن كان هو غاماً فى تيه بل قد يكون 
هناك خاص أخص منه . ش 

وهو بذلك يعم المقيد » إذ لا فرق بين المقيد والخاص عندهم إلا في أن 
الخاص مقابل العام , والمقيد مقابل المطلق . وحيث أردنا بالعام ما يعم المطلق 
تعين أن يراد بالخاص ما يعم المقيد . وعلى ذلك جرى كثير من إطلاقاتهم في 
مقام الاستدلال وملاحظة النسبة بين الأدلة حيث أغفلوا الفرق بين الأمرين . 

إذا عرفت هذا فينبغى الكلام فى مباحث العام والخاص في ضمن 
فصول.. 


تعريف العام 
والخاص فى 
محل الكلام 


والمجموعي 
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الفصل الأول 
في أقسام العموم 

لا يخفى أن أخذ الطبيعة فى الحكم بنحو تتساوى فيه جميع أفرادها.. 

تارة : يكون بنحو الانحلال » بأن يرجع إلى ثبوت الحكم لكل فرد من 
أفرادها على حياله واستقلاله مع قطع النظر عن غيره؛. بحيث يكون كل منها 
متعلقاً لحكم يخصه.ء له إطاعته ومعصيته , مع قطع النظر عن غيره , فتتعدد 
الاحكام بعدد الافراد . 

وأخرى :لا يكون كذلك » بل تكون الطبيعة بتمام أفرادها متعلقة لحكم 
واحد . 

وهو.. تارة : يقتضى الجمع بين الأفراد بتمامها فعلاً أو تركا أو غيرهما 
من أنحاء اقتضاء الحكم . 

وأخرى : يقتضى الاكتفاء بفرد منها بنحو البدلية . 

والاد لهو لحيو الاستغراقي , والثاني المجموعي , والثالث البدلي . 
ويجري نظير الأقسام المذكورة بالإضافة إلى الأزمنة والأحوال . 

ثم إنه إن علم أحد الأقسام بعينه فلا كلام . إلا فالظاهر عدم الاشتباه أو 
ندرته بين العموم البدلى وقسيميه , بل الوضع والقرائن العامة والخاصة وافية 
بتمييز موارده عن مواردهما , ولو فرض الاشتباه فلا طريق لتعيين أحدها , وإنما 
الكلام فى الاشتباه والتردد بين العموم الاستغراقى والمجموعى . 

وقد ذكر بعض الأعاظم تو أن الأصل في العموم أن يكون استغراقيا . 
لاحتياج العموم المجموعي إلى مؤنة زائدة » وهى مؤنة اعتبار الأمور الكثيرة أمراً 
واحدا , ليحكم عليها بحكم واحد ؛ وهو خلاف الأصل . 

ويشكل بعدم وضوح توقف العموم المجموعى على ملاحظة الأمور 


الكثيرة أمرأً واحداً بل يكفى فيه وحدة الحكم المجعول لها ولو مع ملاحظتها 
بأنفسها من دون انتزاع أمر واحد منها , في قبال ما إذاكان لكل منها حكم مستقل 
به . ونظير ذلك يجري فى تعاطف المفردات ‏ كما لو قيل : أكرم زيدا وعمرا 
وبكرا. حيث لا ملزم بلحاظ الوحدة بينها لو كان ورود الحكم عليها بنحو 
المجموعية والارتباطية . 

بل قد يدعى أن العموم الاستغراقى هو المحتاج لنحو من العناية » وهي 
ملاحظة الحكم الذي تضمنته القضية منحلاً إلى أحكام متعددة بعدد الأفراد . 
فإن ذلك إن لم يكن خلاف الظهور الأولى فلا أقل من كونه خلاف الأصل . 

فالعمدة فى وجه البناء على الانحلال دون المجموعية هو انصراف 
العرف إليه من الإطلاق » تبعا للمرتكزات الاستعمالية » حيث تبتنى المجموعية 
على الارتباطية التي تحتاج عندهم إلى مؤنة بيان. وقد سبق في آخر الفصل 
الخامس من المقصد الثانى عند الكلام فى حكم النهى لو خولف ما ينفع في 
المقام . 


أقسام لحاظ 
الماهية في مقام 


الحكم عليها 


1 1 1 اا 0 


الفصل الثانى 
فبايدل على العموم 

اختلفت كلماتهم فيما وضعت له أسماء الأجناس ونحوها مما يدل على 
المفاهيم الذاتية والعرضية . وأنه هل هو المطلق الساري فى تمام الأفراد , بنحو 
يكون الاستعمال مع التقييد مجازاً ‏ أو ما يعمه والمقيد . 

وتوضيح ذلك : أن الماهية فى مقام الحكم عليها تارة : تلحظ بنفسها بما 
لها من حدود مفهومية ؛ فيقصر الحكم عليها من دون أن يسري إلى ما في 
الخارج من أفرادها . كما فى قولنا : الإنسان نوع , وكما فى موارد الحمل الأولى 
الذاتى . ولعل ذلك هو المراد بالماهية الذهنية . 

وأخرى : تلحظ عبرة لما فى الخارج من أفرادها ء فيكون الحكم وارداً 
على الأفراد الحقيقية . ولعل ذلك هو المراد بالماهية الخارجية . 

وأخرى : تلحظ مع ما هو الخارج عنها مقيدة بوجوده نحو : أكرم العالم 
بشرط شىء » أو بشرط لا . 

هذاء ولا إشكال ظاهراً فى أن الاستعمال فى الماهية الذهنية حقيقة : 
لقضاء الوجدان بعدم ابتنائه على العناية التى لابد منها فى المجاز ..وكذا فى 
الماهية الخارجية الملحوظة لا بشرط , لاشتراكه مع الأول فى الحكاية عن 


الماهية بحدودها المفهومية . وأما سوقها عبرة للأفراد فهو مقارن للاستعمال 
خارج عن المستعمل فيه . 

وإنما الإشكال فى الاستعمال فى الماهية الخارجية المقيدة فقد حكى عن 
القدماء أنه لاما تخ ضيه ابه جل قر وول ره 
لقضاء التأمل بوضع اللفظ للمعنى الواحد المحفوظ في حالتي الإطلاق 
والتفييد » وهو الماهية بحدودها المفهومية . ومجرد ملاحظته مقيدا والحكاية 
عن التقييد بدال آخر لا يوجب خروج اللفظ عما هو الموضوع له , نظير الإخبار 
والتوصيف حيث لا يوجبان خروج اللفظ الدال على موضوعهما عن معناه 
الحقيقى . 

ودعوى : أخذ الإطلاق والسريان فى الماهية قيداً فى المعنى الموضوع 
له ء وحيث كان التقييد خروجا عن ذلك كان لازمه الاستعمال فى غير ما وضع 
له . فيلزم المجاز . مدفوعة بان السريان أمر زائد على الموضوع له لآن 
الموضوع له هو الأعم من الماهية الخارجية والذهنية التى لا تقبل الإطلاق 
والتقييد . 

ومثلها دعوى : أن السريان وإن لم يؤخذ فى الموضوع له . إلا أن التقييد 
مستلزم لأخذ أمر زائد على الموضوع له في مدلول اللفظ . وهو الخصوصية 
المتقومة بالقيد الزائدة على الماهية » فيلزم المجاز . 

لاندفاعها بأن خصوصية القيد ليست مأخوذة فيما يستعمل فيه اللفظ 
الموضوع للماهية المقيدة , ليلزم التصرف فى المعنى الموضوع له . بل ليس 
المستعمل فيه مع التقييد إلا الماهية بحدودها المفهومية . ودخل الخصوصية 
في الحكم مستفاد من دال آخر ء وهو التقييد» الذي هو مطرد شايع غير مبتن 
على العناية . وهو نحو نسبة بين ذات المقيد وهو الماهية -والقيد تقتضى قصر 
الحكم على الحصة المقارنة للقيد من الذات . 
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وإلا فإن كان المدعى هو استعمال اللفظ الموضوع للماهية فى الحصة 
المقارنة للقيد بذاتها لا بما هى واجدة للقيد . فلازمه رجوع التقييد للتوصيف . 
مع وضوح الفرق بينهما ارتكازاً » ولاسيما إذا كان التقييد بلسان الاستثناء ونحوه 
مما يتضمن إخراج مورده عن حكم العام . 

وإن كان المدعى هو استعمال اللفظ فى المقيد بما هو مقيد . بحيث يكون 
القيد مقوما للمستعمل فيه لم يبق لأدوات التقييد والقيد مدلول قائم بحياله 
مؤدى بها ء بل كانت ألفاظا مهملة لاغرض من الاتيان بها إلا الاشارة والتنبيه إلى 
وهنه ‏ غير معهود فى الاستعمالات العرفية . فإن قرائن المجاز والمشترك 
وقرينيتها على المعنى المراد بلحاظ ملائمتها له . من دون أن تتمحض لبيان 
استعمال اللفظ فيه . 

ويتضح ما ذكرنا فيما لو أريد بيان شجاعة زيد مثلاً تارة : بقولنا: زيد 
رجل . وأخرى : بقولنا: زيد رجل شجاع . حيث لا إشكال ظاهراً فى وضوح 
الفرق فى معنى الرجل بين الوجهين , وابتناء الأول على الخروج به عن معناه 
الثانى عن معناه . وإنما أفيدت الشجاعة بالتقييد الزائد عليه . 

وبالجملة : ليس مفاد التقييد إلا نسبة زائدة على الماهية لا توجب تبدل 
توجب إضافة معنى على أطرافها , من دون أن توجب تبدلاً في معانى تلك 
الأطراف . 

التفييد بالمنفصل هذاكله في التقييد المتصل . وأما المنفصل فلا ينفع ما تقدم فيه .لأنه يكشف 

عن ثبوت الحكم للمقيد مع أن الماخوذ فى موضوع الحكم هو الماهية لا 


بشرط » من دون أخذ القيد فيها بنسبة زائدة , ليجري فيه ما تقدم . 

وقد حاول غير واحد توجيه عدم المجاز فى الاستعمال معه بدعوى : أن 
الموضوع له هو القدر المشترك بين الماهية الذهنية والخارجية المطلقة 
والمقيدة ‏ الذي قد يعبر عنه باللا بشرط المقسمى . 

رشك أولاً يان القدن النععر كالمل كرو ها لا يكن الحاظه فى 
شب اهار المافنة الملحوطة اد الرسفوة السسركمةة رانين هر الكنار 
مقابلاً لها ؛ مشتركاً بينها » ليكون جامعاً مفهومياً يمكن الوضع له . بل هو جامع 
انتزاعي بينها » نظير عنوان أحد الأمور. وليس مرجع الوضع له إلا إلى الوضع 
لأقسامه بنحو الترديد » نظير الاشتراك اللفظى , وهو مما يقطع بعدمه . 

وثانياً : بأن لازم ذلك هو استعمال اللفظ مع التقييد المتصل فى الماهية 
بشرط شيىء » وقد عرفت منعه » وأنه ليس المستعمل فيه فى جميع الموارد إلا 
الماهية بحدودها المفهومية القابلة للحاظ بالوجوه الثلاثة . والتى هى قدر 
يشورك رينها : 

وحينئذ حيث كان المفروض مع التقييد المنفصل عدم تقييد الماهية عند 
الحكم عليها مع ورود الحكم على المقيد منها فقط . فقد تتجه دعوى المجاز 
والخروج باللفظ عما وضع له . 

لكن الظاهر ابتناء الكلام فيه على أمر آخر , وهو أنه هل يعتبر في الحكم 
على الماهية الخارجية بحدودها المفهومية وبنحو اللابشرط ثبوت الحكم لتمام 
أفرادها ‏ بحيث لو كان مختصاً ببعضها لم يصح نسبته للماهية إلا مع التقييد 
المتصل الذي سبق عدم لزوم المجاز به » أو استعمال اللفظ فى المقيد خروجا 
به عما وضع له المستلزم للمجاز أو لا بل يكفى في نسبة الحكم لها بحدودها 
المفهومية ثبوته لبعض أفرادها من دون حاجة للتقييد؟ 

وجهان , الظاهر الثاني . 
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0 5 ومرجعه إلى صحة نسبة الحكم للماهية الخارجية بنحو القضية المهملة ‏ 
الحكم للماهية من دون أن يخرج باللفظ عن معناه » أو يقصد البعض الخاص -باستعمال اللفظ 
بنحو القضية فيه مجازاً, أو بإرادته بنحو التقييد الضمنى » أو بنتيجة التقييد المبتنية على 
قافنة ملاحظته بذاته -لعدم العناية ارتكازاً فى الاستعمال بالنحو المذكور . الذي عليه 
نتف كتير من القضانا الشابعة بين أهل اللسان: كقولنا: قدرارت الأسند» 
وركبت الفرس . ولبست الديباج » وغيرها . وكما فى القضايا المتضمنه 
للأحكام مع عدم كون المتكلم فى مقام البيان من بعض الجهات . حيث لا 
إشكال فى عدم ابتناء ذلك على العناية باستعمال اللفظ فى المقيد, إذ قد لا 
يكون المتكلم حينئذ محيطاً بالخصوصيات والقيود الدخيلة فى الحكم. 
ليتسنى له الاستعمال فى المقيد بها أو المقارن لها . فلولا صحة الحكم على 
الماهية بحدودها المفهومية بنحو القضية المهملة لم تصح الاستعمالات 
المذكورة : 
والفرق بين ما ذكرنا وما سبق عن غير واحد من دعوى الوضع للجامع 
بين المطلق والمقيد أن التوسع على ما ذكروه فى مفاد اللفظ الدال على الماهية . 
وعلى ما ذكرناه فى مفاد الحكم عليها . 
نعم , كما يمكن ابتناء الحكم فى موارد التقييد المنفصل على ما ذكرنا 
يمكن ابتناؤه على قيام قرينة متصلة حالية أو مقالية قد اختفتء أو على 
استعمال المطلق في المقيد مجازاً. لأنه بعد فرض انعقاد الظهور فى العموم 
على خلاف ما ثبت فى التقييد المنفصل تكون جميع الوجوه المذكورة مخالفة 
للأصل » فلابد فى تعبين أحدها من معين . 
ويأتى ما يناسب المقام فى فصل العام المخصص إن شاء الله تعالى . 
كما أن الاهمال يختص بالقضية الموجبة , أما السالبة فالظاهر استفادة 


أدوات العموم 8 وه كا سق 1ف و ا ونع ةو وود انه اا او ب ا رام بد ا ل 1 
العموم منهاء لا السلب فى الجملة . 

ومنشأً الفرق بينهما أن سعة وجود الماهية بتعدد أفرادها يستلزم صحة 
إثبات الحكم لها بثبوته لأفرادها فى الجملة . وعدم صحة نفيه عنها إلا بانتفائه 
عن تمام الأفراد . ويأتى في مبحث مفاد النكرة فى سياق النفى والنهى ما ينفع 

ثم إن ما ذكرنا من صحة الحمل على الماهية تارة : بنحو التقييد المتصل 
وأخرى : من دون تقييد , وأنه يكفي في الثاني ثبوت الحكم للماهية في 
الجملة , فتكون القضية مهملة » وتجتمع مع التقييد المنفصل , يجري نظيره فى 
النسبة التى إليها يرجع العموم الأحوالى , فنسبة الحكم للموضوع قد تبتنى على 
القيود المتصلة »كما قد تبتني على ثبوته له فى الجملة ‏ الذي يجتمع مع ثبوته له 
دائماً » ومع ثبوته فى خصوص حال , يستكشف بتقييد منفصل . من دون أن 
الاستعمالاات المذكورة على نحو ما تعدم فى مفاد عا الأحناين: والظاهر 
عدم الفرق فى إمكان إهمال النسبة بين الايجابية والسلبية . وليس هو كتسليط 
النفى على نفس الماهية الذي عرفت أنه لا يكون بنحو الإهمال » بل يتعين كونه 
المتصل ليس إلا ثبوت الحكم للماهية فى الجملة بنحو القضية المهملة بالإضافة 
إلى الأفراد والأحوال . ومن هنا لابد من الكلام فيما يدل على العموم وضعا أو 
عقلاً أو بقرائن عامة . ليترتب عليه الظهور النوعى الذي هو المهم فى المقام . 
وله عقد هذا الفصل . وذلك يكون فى ضمن مباحث.. 
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فى أدوات العموم 

لا إشكال فى دلالة بعض الأدوات على العموم الأفرادي أو الأحوالى . 
أي رجل » و(دائماً) وأدوات الغاية في مثل : الخمر نجسة دائماً ؛ أو حتى تنقلب 
خلاً . ونحو ذلك . لأن ذلك هو المتبادر منها . ومعه لا مجال لما حاوله بعضهم 
من تقريب اشتراكها بين العموم والخصوص . أو اختصاصها بالخصوص . كما 
المعالم وغيره . 

هذاء ويظهر من غير واحد أن مفاد أداة العموم ليس هو عموم الحكم 
لتمام أفراد مدخولها ء بل لتمام أفراد ما أريد منه مطلقاً كان أو مقيداً . ولذا أمكن 
تقيبد المدخول . ففى مثل أكرم كل عالم عادل لا يستفاد العموم لكل أفراد 
العالم » بل لخصوص أفراد العادل منه . وحينئذ لابد فى استفادة العموم منها 
لتمام أفراد المدخول من إحراز كون المراد بالمدخول الماهية المطلقة المرسلة . 
وهو إنما يكون بمقدمات الحكمة . التى يأتى الكلام فيها . ومع عدم تماميتها لا 

لكنه يبتنى على كون اللفظ الدال على الماهية موضوعاً للقدر المشترك 
بين المطلقة المرسلة والمقيدة. حيث يحتاج تعيين إرادة الأولى لمقدمات 
الحكمة . وقد سبق ضعفه ‏ وأنه موضوع للماهية بحدودها المفهومية , والتقييد 
نسبة زائدة عليها . غايته أن نسبة الحكم للماهية لا يقتضى استيعابه لأفرادها . 


بل يكفى ثبوته لها فى الجملة بنحو القضية المهملة , فمع دلالة الأداة على عموم 
الحكم لتمام أفراد المدخول يتعين خروج القضية عن الإهمال . وكونها عامة . 
بقيد متصل . لأن نسبة التقييد كما تقتضى قصر الحكم على أفراد المقيد تقتضي 
قصر العموم عليها . ومع عدمه يتعين سعة العموم . 

نعم لواحتمل التقييد المتصل لمدخول الأدوات بقرينة -حالية أو مقالية ‏ 
قد اختفت فاستفادة العموم لتمام الأفراد تبتنى على أصالة عدم القرينة . لا على 
مقدمات الحكمة . وما ذكرناه هو المطابق للمرتكزات الاستعمالية من استناد 
الدلالة على العموم للأدوات المذكورة » وعدم سوقها لتأكيد العموم المستفاد 


المبحث الثاني 
في النكرة في سياق النني والنهي 

لا إشكال فى دلالة النكرة فى سياق النفى والنهى على العموم , لأن سعة 
وجود الماهية بتعدد افرادها كما يستلزم وجودها بوجود بعضها يستلزم عدم 
انتفائها الذي هو مفاد النفي ومقتضى النهى إلا بانتفاء جميعها , كما تقدم في 
أوائل الفصل الخامس من مقصد الأوامر والنواهي وأشرنا إليه في آخر الكلام في 
مفاد أسماء الأجناس . ومنه يظهر أن الدلالة على العموم عقلية متفرعة على 
دلالة اللفظ وضعاً على الماهية ذات الوجود الواسع . 

كما يظهر جريان ذلك في كل ما يدل على الماهية المذكورة وإن لم يكن 
نكرة . ك(اسم الجنس) المعرف باللام نحو قولنا : لم أرَ الأسد . 

نعم بناء على ما سبق عن بعضهم من وضع اسم الجنس للقدر المشترك 
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بين المطلق والمقيد يتعين عدم دلالة النكرة فى سياق النفى والنهى على العموم 
إلا مع إحراز كون المراد بها المطلق . بضميمة مقدمات الحكمة . إذ بدون ذلك 
يحتمل إرادة الماهية المقيدة التى يكفى فى نفيها نفى أفرادها لا غير . لكن 
عرفت ضعفه . 

هذا كله فى العموم الأفرادي , أما العموم الأحوالي الذي هو مقتضى 
إطلاق الهيئة فلا يبعد توقفه على مقدمات الحكمة . لما سبق فى ذيل الكلام في 
مفاد أسماء الاجناس مب تإمكان إهمال النسبة من دون فرق بين القضية الموجبة 
والسالة. 
تنبيه : 

ذكر غير واحد أن مفاد النكرة الطبيعة المتشخصة بالفرد الواحد . ولا يبعد 
كون نظرهم إلى قسم منها . وذلك أنها تختلف فتارة : تدل على الماهية بنفسها . 
فتنطبق على الكثير بعين انطباقها على القليل . كالمصادر الأصلية . ومثلها فى 
ذلك مواد المشتقات , ولذا تقدم أن الأمرلا يقتضى المرة ولا التكرار . وكذا اسم 
الجنس الافرادي , كماء وتراب وحنطة . 

وأخرى : تدل على الماهية المتشخصة بواحد , كالمصدر الذى على 
وزن (فعلة) ومثل رجل وامرأة وثوب وما يقترن بالتاء من ما يفرق بينه وبين 
واحده بها . كشجرة وحبة , وما يتجرد عنها من عكسه , ك(كمء) . 

وثالثة : ندل على الماهية المتكثرة » وهو اسم الجنس الجمعي ؛ 
كالمكزرو عن التاويهها يشر ف ننه وميه واكقدورياء تيد وح نبو الملترن ما 
من عكسه ك(كمأة) بناء على أنه اسم جنس لا جمع . 

هذاء وما تقدم في وجه دلالة النكرة في سياق النفي والنهى على العموم 
كما يجري فى الأول يجري فى الثاني » لأن انتفاء المتشخص بالواحد لا يصدق 


مع وجود الأفراد المتكثرة . نعم لو كان مفاد نفيها انتفاء وحدة التشخص لم 
يناف وجود المتكثر . لكن من المعلوم عدم اقتضاء نفى النكرة ذلك . 

وأما مثل لا رجل فى الدار بل رجلان ء فالظاهر ابتناؤه على تقييد الوجود 
المنفي بالانفراد . فكأنه قيل : لا رجل فقط فى الدار بل رجلان , نظير قولنا: 
صرح د ء فى الدار بل كلهم . وليس زيد فى الدار بل الزيدان . وإليه 
يرجع ما ذكره , بعض النحويين من أن (لا) تأتي لنفى الوحدة . وإلا فالظاهر عدم 
اختلاف معنى (لا) وأنها دائما لنفى ما بعدها الذي إليه يرجع نفى الجنس . ولذا 
يحتاج نفى الوحدة لقرينة الاستدراك . 

وأما الثالث فقد يشكل جريان ما تقدم فيه , لعدم منافاة انتفاء الطبيعة 
المتكثرة لوجود الفرد الواحد أو الفردين . لكن الرجوع للمرتكزات الاستعمالية 
يأبى ذلك فول 0 سر في الذارار تدر" فى الشجرء ولا بقر فى المرعى يدل 
عن انتفاء المافية رابا كماع لمكن التسريين اتنس اله 

ولعله ناشئ عن شيوع استعمال النكرة فى سياق النفى والنهى في نفى 
الطبيعة » فاوجب الإنصراف لذلك وفهمه عرفا حتى فى هذا القسم إلغاء لقيد 
المحمرقنة: أرعى عدم اعد الككر فيذاً فى فهرم هذا اقبي لذ وول تر 
كالقسم الأول » وانصرافه للمتكثر بسبب كثرة استعماله فيه .كما احتمله أو جزم 
به بعض النحويين » ولذا يتجرد عن قيد التكثر مع تعريفه بلام الجنس .كما في 
مثل : الشجر نبات له ساق مرتفع وأغصان, و: رأيت الشجر, وأكلت التمر 
والثمرء فمع وقوعه في سياق النفى أو النهى يستعمل في معناه الأصلى . 

ثم إن أخذ النكرة بجميع أقسامها فى الحكم الإثباتى لا يقتضى العموم 
المجموعى ولا الاستغراقى » بل البدلى , بمعنى الاجتزاء بالواحد من مدلولها , 
فرداً كان أو اكت لزاه للسيوة اللذلى و كها اننمفة العدوه المذكور لتمام 


فى أن اللام له 
التعريف 
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أفراد الماهية موقوف على قريئة خارجية » ولو كانت هى مقدمات الحكمة. 
لنظير ما سبق فى أسماء الأجناس من إمكان نسبة الحكم للماهية بنحو الإهمال . 


المبحث الثالث 
في المعرف باللام 
لا إشكال فى دلالة اللام على التعريف فى الجملة . وإنما الكلام في 
اختصاصها به أو دلالتها على غيره . وفى سنخ التعريف الذي تدل عليه . فقد 
ذكر غير واحد أنها تدل تارة : على التعريف العهدى . بالاشارة لفرد معهود , 
لتقدم ذكره . كقوله تعالى : «كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون 
الرسول764' أو أنس الذهن به كقوله تعالى : 9ودخل المدينة على حين غفلة 
من أهلها »7 وأخرى : على الاستغراق لتمام أفراد المدخول كقوله تعالى : 
«والعصر # إن الإنسان لفي خسر # إلا الذين آمنوا» " . 
وثالثة : لتعريف الجنس نحو قولنا: الرجل خير من المرأة؛ و : أكلت 
ورابعة : للتزيين أو للمح المعنى الأصلى الذي نقل عنه اللفظ فى الأعلام 
لكن الظاهر بعد الرجوع للمرتكزات الاستعمالية عدم خروج اللام في 
الجميع عن التعريف . وحقيقته الإشارة لما أريد من المدخول بما أنه متعين 
ذهناً وحاضر عند العقل . لكن لا على أن يكون الحضور الذهنى هو تمام المراد 
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من المعرّف أو جزءا منه -كما توهمه بعض عبارات النحويين فى بعض أقسام 
التعريف ‏ ليلزم امتناع كون المعرف طرف للنسبة ذات المطابق الخارجي ؛ لعدم 
انطباق الوجود الذهني على ما فى الخارج . بل على أن يكون مقارنا 
للاسععمال» مع كون المراد بالمعرف نفس المفهوم في التعريف الجنسي 
والفرد فى التعريف العهدي , المفروض حضورهما ذهناً . وهما اللذان يكونان 
طرفا للنسبة » من دون دخل فيها للحضور الذهنى . فالتعريف نظير الإشارة التى 
هي خارجة عن المشار إليه غير دخيلة في طرفيته للنسبة بوجه . ش 

هذا . وتمحض اللام فى إفادة التعريف بالمعنى المتقدم لا ينافى اختللاف 
مفاد الكلام تبعاً لاختلاف خصوصيات الموارد بما يناسب الأقسام الأربعة 
المتقدمة . فحيث يكون هناك ما يقتضى تعين فرد بخصوصيته -من تقدم ذكره 
أو أنس الذهن به ينصرف التعريف للماهية من حيئية تشخصها فى الفرد 
المذكورء ويكون التعريف عهدياً. ومع عدمه ينصرف التعريف للماهية 
والمفهوم بنفسه . لأنه هو مدلول المدخول المتعين ذهنا من دون صارف عنه . 
فيكون التعريف جنسياً . ويراد بالمدخول مفهومه من حيثية تعينه ذهنا . 

ودعوى : أن مفهومه مع العلم بالوضع متعين بنفسه ذهناً بلا حاجة إلى 
اللام » ومع الجهل به لا تصلح اللام لتعيينه . فلابد من كون التعريف فيه صوريا 
لفظيا . بخلاف التعريف العهدي . فإن مفاد النكرة الفرد الشايع المردد . وفائدة 
التعريف رفع الشياع والتردد فى الفرد , وتعينه بالفرد المعهود . 


مدفوعة بأن فائدة اللام ليست هى التعيين ذهناً ‏ وإنما هو مستند لغيرها ‏ 


بل الإشارة للمتعين بما هو متعين والتنبيه لتعيينه . من دون فرق بين التعريف 
العهدى والجنسي . وأما ارتفاع الشياع والتردد فى التعريف العهدي فهو ليس 
مفاد اللام » بل حيث كان المراد بالمدخول الفرد ؛ فافادة اللام التنبيه على التعيين 
تلزم بحمله على الفرد المتعين , لتقدم ذكره أو لأنس الذهن به . 


أقسام التعريف 
الجببى 


كد ادبنو سي موود ونوا اموي سيو بسن اجر جه كاف في العو الففة ميا 

أما مع فرض عدم خصوصية بعض الأفراد ذهناً وتساويها فيه » فيتعين 
حمل التعريف والتنبيه للتعيين -الذي هو مقتضى اللام ‏ على الماهية نفسها 
بلحاظ أنس الذهن بهاء من دون أن يقتضى رفع الشياع والتردد ء لعدم التردد 
فى الماهية . ولا ملزم مع ذلك بحمل اللام على التعريف اللفظى الصوري . بل 
لا مجال له . 

ولذا كان دخول اللام مع عدم العهد موجباً لفهم عدم إرادة الفرد الشايع 
بين الأفراد ‏ الذي هو مفاد النكرة ‏ بل الماهية بنفسها, لأنها هى المتعينة بعد 
التعيين والتعريف لم يكن وجه لاختلاف مفاد المعرفة عن مفاد النكرة حينئكٍ . 

وأما ما ذكره بعضهم من أن قولنا : ادخل السوق واشتر اللحم . مع عدم 
العهد في معنى قولنا : ادخل سوقاً واشتر لحما . فهو مخالف للوجدان , لوضوح 
الفرق بينهما فى نسبة الحكم للماهية في الأول وللفرد فى الثاني وإن كانا 

ومجرد عدم إفادة اللام فى الأول رفع الشياع لا ينافى اقتضاءها التعريف . 
لعدم تقوم التعريف برفع الشياع , بل هو لازم له فى خصوص ما إذاكان الحكم . 
وارداً على الفرد الذي لا يقبل الشياع . 

على أنه لا مجال له فى مثل : الإنسان نوع ء و : الرجل خير من المرأة ؛ 
لعدم مناسبة الحكم لمفاد النكرة . 
المفهومية مقصوراً على ذاتياتها من دون نظر للخارج لم يقبل العموم ولا 
الخصوص . كما فى القضايا الذهنية ؛ مثل : الإنسان نوع . والواردة للتحديد 


مثل : اللانسان حيوان ناطق . 

وإن كان الحكم من شؤون الماهية الخارجية , لكونه لاحقاً للأفراد » فهو 
يقبل العموم والخصوص . وحيث تقدم عند الكلام فى مفاد اسم الجنس أنه 
يكفي في نسبة الحكم للماهية ثبوته لبعض أفرادهاء فليس مفاده وضعاً إلا 
قضية مهملة . ولا يستفاد عمومها إلا بقرينة عامة . كمقدمات الحكمة . أو 
خاصة كالاستثناء الذي هو فرع العموم . 

وإليه ترجع اللام الاستغراقية المتقدمة فى كلماتهم . وليس العموم حينئذٍ 
مستفادا من اللام ومؤدى لها فى قبال تعريف الجنس ., لتكون فى قبال اللام 
الجنسية وقسيمة لها لعدم الفرق فى معنى اللام ارتكازا. ولبعد الاشتراك 
اللفظى خصوصا فى الادوات . 

ثم إنه قد تقدم في مفهوم الحصر أن تعريف المسند إليه ظاهر في عموم 
الحكم لجميع أفراده. لخصوصية فى هيئة الجملة لا من جهة اللام » وليست 
اللام إلا لتعريف الجنس . وعليه يترتب أن مثل : الرجل خير من المرأة . و : 
العالم خير من الجاهل ٠‏ يقتضى العموم . غايته أنه لا إطلاق للحكم بنحو يعم 
حم الجهات درل التقاضل بحص تحيفة الفتزاة المذكوزق الكلام كسب 
الرجولة والأنوثة » والعلم والجهل , فهو فى معنى قولنا : الرجولة خير من 
الأنوثة » والعلم خير من الجهل . ومن هنا لا وجه لعدّهم اللام في ذلك في قبال 
الاستغراقية وقسيمة لهاء بل هى من أفرادها لو كانت الاستغراقية قسيمة 

هذاء وأما لام التزيين في الأعلام الشخصية فالظاهر رجوعها إلى لام 
العهد التى هي لتعريف المفرد , لما هو المرتكز من خحروج الاسم بها عمن 
العلّمية إلى المعنى الأصلي الكلي القابل للانطباق على كثيرين » والذي يمكن 


المع السبحلن 
الام 


هف ااا 00 الكافي في أأصول الفقه ‏ ج ١‏ 
أن يراد به بضميمة اللام ‏ خصوص المسمى ء لأنه المعهود ذهنا . كما يناسبه 
ما ذكروه من أن اللام لِلّمح المعنى المنقول عنه اللفظ . واعتبروا فى جواز 
دخولها قابلية المعنى المنقول عنه لها . فليست هي لتزيين اللفظ , بل لتزيين 
البيان . بلحاظ تضمنه معنى زائدا على الذات », او لتزيين المراد بها إذا كان 
المعنى الأصلى مدحاً » وإن كان ذم كانت للتهجين والذم . نعم قد يغفل عن 
ذلك في أعرافنا المتاخرة » للبعد عن اللغة » والجهل بخصوصيات البيان . 
وبهذا يتم ما ذكرناه آنفاً من تمحض اللام في التعريف , وأن الأقسام 
المذكورة لا تخرج عنه , واختلافها إنما يكون لاختلاف خصوصيات الموارد . 
كما ظهر أن إفادة المعرف باللام للعموم يحتاج إلى قرينة عامة ‏ 
كمقدمات الحكمة , وكون المعرف مسندا إليه ‏ أو نخاصة ء كالاستثناء . هذا كله 
في تعريف المفرد . 
آم تعريف الجمع فالظاهر عدم الإشكال في إفادته العموم مع عدم 
العهد لخصوص بعض الأفراد » وإنما الكلام بينهم فى وجهه . 
وقد ذكر المحقق الخراسانى:# أنه يبتنى إما على كون اللام فيه 
[الالسفر اق اوناع وضحه ججفنه ل] غدات. ْ 
ويشكل الأول.دمفتانا إلى أن المع ادو مه اراق الأفراف هله ايشتراق 
الجموع , كما هو مقتضى الوجه المذكور - بأنه لو تم وضع اللام للاستغراق 
وغض النظر عما سبق , فلا ريب فى عدم اختصاصها به . واحتياج حملها عليه 
إلى القرينة » مع عدم الإشكال فى عدم الحاجة لها فى المقام . 
كما يشكل الثاني -مضافا إلى أن لازمه كون استعماله فى الخصوص فى 
نوازة الميةا يضر على الاشتراة أو المحار بان استعناس المركب معت ( 
تؤديه مفرداته غير معهود في اللغة . 


فالظاهر أن استفادة العموم منه ليس إلا بسبب دلالة اللام على التعريف . 
لكن لا يراد به تعريف الماهية بنفسها على أن يكون التعريف للجنس - كما فى 
تعريف المفرد لظهور أن هيئة الجمع لا تناسب ذلك » لدلالتها على التكثر » ولا 
تكثر فى الماهية » وإنما التكثر فى أفرادها . بل المراد تعريف نفس الأفراد 
المتكارة راتما سناد العموم من أخل اليك لأ مرضم ليحن الأنزاذ فلن 
بعض - لفرض عدم ما يوجب العهد لبعضها بخصوصه ‏ يتعين إرادة جميعها , 
بلحاظ تعينها في الذهن وتميزها عن غيرها من حيثية كونها أفرادا للماهية . 
بخلاف ما لو اريد بعضها لعدم امتيازها عن غيرها من افراد الماهية . ليصح 
فرض التعيين لها المستفاد من التعريف . 

بقى فى المقام أمران : 

الأول :ما ذكرناه كما يجري فى المعرف باللام يجري في المعرف 
بالإضافة , نحو : أكرم عالم البلد ء أو علماءه. لأن الإضافة بطبعها تقتضى 
التعريف زائدا على الاختصاص . للفرق الواضح بين قولنا: غلام زيد وغلام 
لزيد . كما أشرنا إليه في ذيل الكلام في تعريف المسند إليه من مفهوم الحصر . 

وحينئذ إذا كان المضاف جمعاً اقتضى الاستغراق والعموم بالتقريب 
المتقدم , إذاكان مفرداً حمل غالباً على العهد الذهنى , فيراد من مثل عالم البلد 
أظهر علمائه . 

وقد يراد به الجنس المقيد , كما فى قولنا : الصلاة فى مسجد البلد بمائة 
صلاة . وقولنا : ماء البحر مالح » وشجر الصحراء صلب العود . 

نعم » قد تتمحض الاضافة فى الاختصاص من دون تعريف .» كما سبق . 
ومنه الإضافة للنكرة , كعالم بلد ء لأن شيوع المضاف إليه يستلزم شيوع 
المضاف » فيكون نكرة مثله » ويلحقه حكمها . 


الكلام في 
التجسحيرف 
بالاضافة 


الكلام في علم 
الحين 


لفن عنم ف تمن واو ذاه نمع ةوادع انم ديه ادرو اب لجع واه الكافى ف أصول الفقه ج١‏ 

الثاني : الكلام في تعريف لام الجنس وأنه حقيقي أو لفظي يجري في 
تعريف علم الجنس . كأسامة للأسد , وبعالة للثعلب . ولا مجال للرجوع في 
حقيقته أتبادر والمرتكزات الاستعمالية بعد عدم شيوع استعماله فى عصورنا . 
نعم الظاهر إطباقهم على كونه بمعنى المعرف بلام الجنس . ولذا كان اختيارهم 
فيهما متفقاً . ويناسبه صحة استعمال أحدهما فى موضع الآخر . وحينئذٍ يجري 
فيه ما تقدم في المعرف بلام الجنس من كون التعريف حقيقياء لا لفظيا . 


المبحث الرابع 
في مقدمات الحكمة التى يبتني عليها الإطلاق 

سبق أنه يكفى فى صحة نسبة الحكم للماهية ثبوته لها فى الجملة بنحو 
القضية المهملة . وأن استفادة العموم الأفرادي فباحوالى تحتاج إلى قرينة 
خاصة أو عامة . وحيث كانت القرائن الخاصة غير منضبطة فاللازم إيكالها 
للفقيه عند النظر فى الأدلة . ومن ثم اختصت مباحث الألفاظ من علم الأصول 
بالطهورات النوعية . 

وينبغى التعرض هنا للقرينة العامة » وهى مقدمات الحكمة التى عليها 
يبتني الإطلاق الإفرادي فبأحوالى عندهم . وقد اختلفوا فى عددها وتحديدها . 
ولابد من التعرض لجميع ما ذكر في كلماتهم . والنظر في توقف الاطلاق على 
كل واحد منها . وهى عدة مقدمات.. 

المقدمة الأولى : إمكان التقيبد . فلو امتنع , لاستحالة لحاظ القيد في 
مرتبة جعل الحكم , لكونه متفرعاً عليه » يمتنع الإطلاق » كما في تقبيد متعلق 
الأمر بقصد امتثاله » وتقييد الحكم بالعلم به . وقد ذكر ذلك غير واحدء أولهم ‏ 
فيما عثرت عليه شيخنا الأعظم تييع على ما فى التقريرات . 


ولا يخلو المراد بذلك عن إجمال إذ تارة : يراد بذلك أن امتناع التقييد 
يستلزم امتناع الإطلاق ثبوتا فى مقام ورود الحكم على الماهية واقعاً فلا يكون 
الحكم مطلقاً ولا مقيدا لبَأء بل يكون مهملاً ثبوتاً . 

وأخرى : يراد به أن امتناع التقييد مانع من ظهور الكلام فى الإطلاق 
اثباتً ؛ بل يكون مجملاً من هذه الجهة . وإن كان ثبوتاً غير خخارج عن الإطلاق 
والتقييد , لامتناع الإهمال . فالواسطة بين الإطلاق والتقييد على الأول الاهمال 
ثبوتاأ » وعلى الثاني الإجمال إثباتا . 

أما الأول : فعمدة الوجه فيه ما ذكره بعض الأعاظمتَي من أن الاطلاق 
وإن كان عبارة عن عدم التقييد » إلا أن التقابل بينهما ليس من تقابل النقيضين . 
بل من تقابل الملكة والعدم » حيث لابد فيهما من ورود الحكم على المقسم بين 
واجد القيد وفاقده . وهو الذي يقبل الإطلاق والتقييد . ويمتنع كل منهما مع 
امتناع ورود الحكم على المقسم . كما هو المفروض فى المقام . بلحاظ عدم 
انتزاع المقسم الذي يلحظ عند التقسيم للقسمين إلا فى رتبة متاخرة عن 
الحكم . 

وقد رتب على ذلك أنه لابد من جعل آخر يتمم الجعل الأول ؛ ويفى 
بالحكم فى مورد الإهمال الذي يستلزمه ‏ إما على ما يناسب الإطلاق أو على ما 
يناسب التقييد » وهو الذي عبر عنه بمتمم الجعل . وحيث كان الجعلان ناشئين 
عن غرض واحد كانا ارتباطيين فى مقام الامتثال والعمل . 

لكنه يشكل بأن تقابل الاطلاق والتقييد وإن كان من تقابل العدم والملكة . 
لامن تقابل الضدين . لأنه يكفى فى الإطلاق عدم لحاظ القيد . وعدم أخذه عند 
جعل الحكم , ولا من تقابل النقيضين » لأنه لابد فيهما من فرض موضوع قابل 
لهماء ولذا لا يصدق الإطلاق والتقييد الأفراديين إذا كان موضوع الحكم هو 


#خببوىق لزوم 
الإهمال ثبوتا 
غدل امتاع 


دفع الدرعرى 
المذكوررة 


0 مجع ااال اد اا ا ل ع لور جلو الكالى في اعتول الفقه ع ؟ 
الماهية الذهنية المجردة التى لا وجود لها فى الخارج ء أو الجزئى الذي لا يقبل 
الانطباق على كثيرين . بل لابد فيهما من ورود الحكم على الماهية الخارجية 
القابلة للانطباق على كثيرين . إلا أن ذلك لا يستلزم الإهمال ثبوتا , بل الماهية 
المتعلقة للحكم إن كانت وافية بالغرض تعين الاكتفاء باخذها فى الحكم وعدم 
أخذ شىء معها , فيلزم الإطلاق وسريان الحكم لتمام أفرادها حتى ما كان مقارنا 
لخصوصية متفرعة على الحكم ء لأن امتناع لحاظ تلك الخصوصية وتعميم 
الحكم بلحاظها لا ينافي شمول الحكم للفرد بذاته . لانطباق الماهية عليه قهرا . 
وإن لم تكن وافية بالغرض فلا مجال للاكتفاء بهاء بعد كون انطباقها قهريا. 
وامتناع عدم مطابقة الجعل للغرض . بل لابد من اخذها بنحو تقصر عما لا يفى 
من افرادها بالغرض . إما بالتقييد صريحا بالعنوان الدخيل فى الغرض - لو 
اكور زيما ناذ امهم وان تعمد القند تفي الشكي على المحقينة الها زه 
للعيد بذاتها . 

وعلى ذلك إن أراد من الإهمال مجرد عدم التقييد بالقيد الخاص بعنوانه 
وعدم التعميم من حيثيته » مع ثبوت احدهما بلحاظ ذات الافراد . فهو خلاف 
ما نفهمه من الإهمال؛» ولا يستلزم قصور الجعل ثبوتاًء بحيث يحتاج لمتمم 
الجعل الذي ذكره , بل يحتاج لبيان حال الجعل الواحد سعة وضيقاً بوجه غير 
التقييد بالقيد الخاص أو التعميم من حيثيته . وإن أراد منه عدم شمول الحكم ولا 
قصورهء فلا مجال له بعد ما ذكرنا . 

وأما ما ذكرهتي من أنه لابد فى الإطلاق من ورود الحكم على المقسم . 
فيندفع بأن المقسم فى المقام ليس إلا الماهية الخارجية كما ذكرناء لأن 
مقسميتها لحصصها واقعية قهرية . ومجرد امتناع تعنون الحصة بالقيد فى مرتبة 
ورود الحكم على الماهية إنما يمنع من مقسميتها للحصة بعنوانها المذكور , لا 
من مقسميتها لها بذاتها . واللازم حينئذٍ إما شمول الحكم لها بذاتها أو قصوره 


عنها كذلك . ويمتنع الأهمال . 

ثم إن ذلك يجري فى الإطلاق الأحوالى أيضاً . لأن الغرض الداعى لجعل 
الحكم إن كان يقتضي جعله على جميع الأحوال تعين الإطلاق بلحاظها . وإلا 
تعين قصور الجعل عما لا يقتضيه الغرض . إما بتقييده صريحاً بالعنوان الدخيل 
في الغرض أو بلازمه » وإما بقصوره عن الحال الذي يقصر عنه الغرض بنتيجة 
التقييد ».ولا يعقل الاهمال . 

على أن ما ذكره من لزوم متمم الجعل فى مورد الإهمال الذي ادعاه 
سك بقارة انهو المعلوم. الونسدان :فى الأحكاء الفرق افرع ويعدة البتول 
وعدم الحاجة للمتمم المذكور على طبق الإطلاق أو التقيبد بالإضافة للقيود التى 
يمتنع أخذها فى مقام الجعل . 

وأخرى : بأنه يجري في المتمم المذكور ما يجري في الجعل الأول من 
امتناع تقييده بما يتفرع عليه » فلو امتنع الإطلاق أيضا ولزم الإهمال احتيج 
لمتمم له ء وهكذا الحال فى متممه... إلى مالا نهاية ؛ وهو معلوم البطلان ‏ كما 
ننه له شيخنا الاستاذيي . 

وأما الثانى : وهو عدم ظهور الكلام في الإطلاق مع امتناع التقييد » بل 
يلزم الإجمال وبه تكون المسألة من مباحث الظهورات , فعمدة الوجه فيه : أن 
ظهور المطلق فى الإطلاق إنما يتم بلحاظ أن عدم التقييد مع دخل القيد في 
الغرض مناف للحكمة , وهو إنما يتم مع إمكان التقييد » أما مع تعذره فلابد من 
عدم بيان القيد ولو مع تعلق الغرض به من دون أن ينافى الحكمة . 

لكنه يشكل بأن التقيبد وإن تعذر إلا أنه يمكن بيان إرادة خصوص واجد 
القيد بطريق آخر ‏ كالتقييد بلازم القيد المطلوب.ء أو بإتباع الكلام بشرح 
تفصيلى للمراد ‏ أو إحاطة الكلام بما يوجب إجماله من حيثية القيد المذكور . 


#«عجمبوىق روم 
الإجمال إثباتا 
عكِددذ امتناع 
التقييد 


دفع الدرعورى 
المذكورة 
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أو ترك البيان رأسا لو لم يكن الإطلاق وافيا بغرضه . فعدم سلوك المتكلم لهذه 
الطرق وإطلاقه لكلامه ينافى الحكمة لو لم يكن الإطلاق وافيا بغرضه . وذلك 


تمه هاا على أن عدم منافاة الإخلال بالتقييد للحكمة لا يختص بصورة تعذر 
دعوى ابتناء التقييد عقلاً كما فى محل الكلام ‏ بل يجري فى سائر موارد العذر العقلانى 


0-0 لتركه . من ضرر أو خوف . أو غفلة عن الحاجة له لتخيل ملازمة القيد 
حكمة المتكلم المطلوب للذات خارجاً ‏ أو وجود مصحح للإخلال بالبيان ؛ كعدم استيعاب 
السامع لتمام ما يلقى إليه مع عدم ابتلائه بفاقد القيد . حيث لا يخل ترك التقييد 
حينئذٍ بالغرض ء بل قد يكون ذكره مخلا به . فلو بني على توقف ظهور الكلام 
في الإطلاق على أن يكون الإخلال بالتقييد منافيا للحكمة لزم قصور الإطلاق 
وعدم استفادة العموم منه فى جميع الموارد المذكورة . 
بل مقتضاه التوقف بمجرد احتمال شىء من ذلك . حيث لا يحرز معه 
قوق عدم رذكر القند لو كان وكيذ تى الفرطى امنانا تكد ودوالا أضثل يدفع 
الاحتمالات المذكورة . ولازم ذلك عدم استفادة العموم من الاطلاق إلا مع العلم 
بانحصار سبب عدم ذكر القيد بعدم دخله فى الغرض » بحيث لو كان دخيلا كان 
ترك التقييد منافيا للحكمة , وحينئذٍ يكون الاطلاق موجبا للعلم بالمراد فى 
فرض حكمة المتكلم . وهو خلاف المقطوع به من محل كلامهم ‏ تبعا لأهل 
اللسان لما هو المعلوم من أنه من صغريات حجية الظهور الذي قد لا يوجب 
الظن » فضلاً عن العلم . 
فلابد من البناء على أن وجود المصحح لترك القيد مع دخله فى الغرض 
وإن كان عذرا للمتكلم في تركه حيئئذٍ , إلا أنه لا يمنع من ظهور الكلام في 
الإطلاق الذي هو حجة للمتكلم وعليه . ولأجله يتعين على المتكلم الحكيم 
تجنب البيان بالنحو المذكور _الظاهر فى الأطلاق -إذا لم يفي بغرضه . إما بتركه 


البيان رأساً , أو يإحاطته بما يمنع من ظهوره فى الإطلاق . ولو فرض وجود 
الملزم له حينئذٍ بالبيان بالنحو الظاهر فى الإطلاق كان عذراً له من دون أن يمنع 
من ظهور كلامه فيه » ويكون الظهور حجة ما لم يبتل بما يسقطه عن الحجية . 

ومن هنالا يبعد أن يكون مرجع ما ذكروه من ابتناء ظهور عدم ذكر القيد 
فى إرادة الاطلاق على منافاة عدم ذكر القيد مع دخله فى الغرض للحكمة إلى 
ان تعلق الغرض بالقيد لما كان مقتضيا لبيانه باي وجه من الحكيم لولا 
المانع . كان ذلك قرينة عامة عند العقلاء وأهل اللسان موجبة لظهور عدم ذكر 
اليد فى عدم دخله فى الغرض . وظهور الكلام فى الأطلاق» ولا يعتنى 
باحتمال استناد عدم ذكر القيد لأمر آخر مع دخله فى الغرض . فمحذور 
الإخلال بالحكمة بلحاظ المقتضيات الاولية جهة ارتكازية وقرينة نوعية موجبة 
لظهور الكلام مع عدم التنبيه للقيد ‏ بأي وجه كان فى الإطلاق . وليس علة 
شخصية فعلية بلحاظ تمام الجهات يدور انعقاد الظهور مدارها . 

ولذا لا إشكال فى انعقاد الظهور المذكور وحجيته حتى مع العلم بعدم 
حكمة المتكلم . وعدم تقيده باستيفاء مراده ببيانه أو احتمال ذلك . فيصح 
الاحتجاج منه وعليه بظاهر كلامه المستند للقرينة المذكورة ‏ ولا يصح الاعتذار 
منه ولا من المخاطب بعدم حكمته . 

والمتحصل مما تقدم : أن الإطلاق لا يتوقف - ثبوتاء ولا إشباتاً ‏ على 
إمكان التقييد ذاتاً . فضلاً عن إمكانه بلحاظ الجهات العرضية أيضاً . فلا مجال 
لعد ذلك من مقدمات الحكمة التى يتوقف عليها انعقاد الظهور فى الإطلاق . 

ويتضح ذلك بأدنى ملاحظة لطريقة أهل اللسان ومرتكزاتهم . حيث 
يستفيدون بطبعهم العموم بلحاظ القيود المذكورة من الاطلاق من دون التفات 
لهذه الخصوصيات . ولذا بنى من منع من الإطلاق فى الفرض على ما يطابقه 


الكسلام كب 
توقف الإطلاق 
على مدع البيان 
المنفصل 
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عملاً؛ فأصرّ فى التقريرات على ظهور الأمر فى التوصلية . كما أصر بعض 
الأعاظم تي على استفادتها بمتمم الجعل , وادعى غيره وفاء الإطلاق المقامىي 
بها ء من دون أن يتضح وجه تقريب هذه الدعاوى فى كلماتهم بعد فرض عدم 
الخطاب بثبوت الحكم بنحو القضية المهملة ثبوتا ‏ لو أمكن أو إثباتا. مع أن 
مرجع إنكار الاطلاق اللفظي إلى ذلك . 
وثبوت نقيض الحكم لفاقد القيد كالقيود ذات المفهوم -أم بلسان آخر لا 
يقتضى إلا قصور شخص الحكم عن الفاقد للقيد . ولا إشكال فى اعتبار هذه 
المقدمة وما نعية البيان من الظهور فى الاطلاق . 

وإنما الاشكال فى عموم ذلك للبيان المنفصل . بحيث يكون وروده رافعا 
لموضوع الإطلاق » ومانعاً من تمامية مقتضى الظهور فيهء أو اختصاصه 
بالمتصل » فلا يكون العثور على المنفصل رافعاً لموضوع الإطلاق ومانعا من 
تمافية مقتظى الظهور قيشع يل متافيا له ومغازضا يدوا كبائر الظهوراك 
المتنافية التى يعالج تنافيها بالجمع العرفى المبتنى على تنزيل أضعف الظهورين 
على أقواهما . 

صرح في التقريرات بالأول . قال فى بيان ما يتوقف عليه الإطلاق : «انه 
موقوف على أمرين ٠‏ : الأول رجي يي .. فلو دل 
دليل على التقييد لا وجه للأخذ بالإطلاق » لارتفاع مق مقتضى الإطلاق ء لا لوجود 
المانع عنه . وإن كان الدليل الدال على التقييد لا مات اليد 
بحمل الأمر الوارد فيه على الاستحباب . إلا أن أصالة الحقيقة يكفى فى رفع 
ذلك الاحتمال . ولا تعارض بأصالة الحقيقة فى المطلق , لعدم لزوم مجاز فيه : 
وإنما حمل على الإطلاق والإشاعة بواسطة عدم الدليل . فالاطلاق حيئئزٍ بمنزلة 


الأصول العملية في قبال الدليل » وإن كان معدوداً في عداد الأدلة » دون الأصول 
فكأنه برزخ بينهما» . ويظهر من بعض الأعاظم تي في مبحث التعارض الجري 
على ذلك . 

لكن المرتكزات الاستعمالية تشهد بأن الإطلاق كسائر الظهورات تابع 
لفراغ المتكلم عن كلامه , لسيرة أهل اللسان على أن للمتكلم أن يلحق بكلامه 
ما شاء , ولا يستقر ظهور كلامه مادام مشغولاً به » فإذا فرغ منه استقر ظهوره . 
وتم مقتضى الحجية فيه » ويكون البيان المنفصل على خلافه منافيا للمقتضى 
المذكور , لا مانعا منه ورافعا لموضوعه . وبذلك يفترق عن البيان المتصل . 

ويناسبه أن احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية مانع من انعقاد ظهوره فى 
الإطلاق وتمامية موضوع الحجية فيه , وإن لم يكن ظاهراً فى التقييد , ؛فضلاً عن 
الحصر . مع عدم الإشكال فى عدم مانعية البيان المنفصل من ذلك إذا كان 
لام 

وأما ما ذكره بعض الأعاظم تي من خروج الشارع الأقدس عن طريقة 
أهل اللسان فى البيان , لاعتماده على القرائن المنفصلة . فهو - مع عمومه لغير 
الإطلاق من الظهورات الوضعية وغيرها غير تام في نفسه . كما يأتي في 
مبحث التعارض عند الكلام فى الجمع العرفى إن شاء الله تعالى . 

ويترتب على ذلك أن الجمع بين الإطلاق والبيان المنفصل من صغريات 
الجمع العرفى المبنى على تقديم أقوى الظهورين » ولا يتعين تقديم البيان 
المنفصل » بملاك رافعيته لموضوع الاطلاق . ومجرد عدم لزوم المجاز من 
التصرف فى المطلق ولزومه من التصرف في البيان المنفصل ‏ مع عدم اطراده ‏ 
لا يصلح لترجيح ظهور البيان المنفصل . فضلاً عن كونه رافعا لموضوع الظهور 
الإطلاقى , لأن أصالة الحقيقة من صغريات أصالة الظهور , فمع تمامية ظهور 


سم ا هر مل الاق فى اضيول الفقديع! 
المطلق فى الإطلاق يشتركان فى تحقق ملاك الحجية , ويتعين ترجيح أقوى 
الظهورين . 

هذاء ولو شك فى التقييد المتصل فلا إشكال عندهم في البناء على 
عدمه . وهو من صغريات أصالة عدم القريئة التى يعول عليها فى تشخيص 
سائر الظهورات عند الشك فى احتفافها بما يمنع من انعقادها . نعم اشرنا انفا 
إلى أنه لو احتف الكلام بما يصلح للتقييد ‏ وإن لم يحرز إرادته منه فلا مجال 
للبناء على عدم التقييد , بل لا يستقر الظهور فى الإطلاق . كما هو الحال في 
سائر الظهورات عند احتفافها بما يصلح للقرينية . 

المقدمة الثالثة :كون المتكلم فى مقام البيان . ومن الظاهر أن الغرض 
من الكلام هو البيان والإفادة للمقاصد , وعدم كون المتكلم فى مقام البيان أصلاً 
إما أن يكون لخروجه عن مقتضى طبيعة الكلام , الذي هو خلاف الأصل فيه . 
أو لغفلته عن صدور الكلام منه , التى يدفعها أصالة عدم الغفلة , المعول عليها 
فى جميع تصرفات الإنسان وأفعاله . ومن هنا كان بناء العقلاء على كاشفية 
الكلام عن مقاصد المتكلم وأغراضه . 

لكن ذلك بمجرهه لا ينفع فى محل الكلام , إذ هو إنما يقتضى كونه 
بصدد إفادته لمؤداه الذي يصلح لبيانه » وحيث فرض فى محل الكلام أن مفاد 
المطلق وضعا ليس إلا القضية المهملة , فاستفادة العموم منها يحتاج إلى مزيد 
عناية » ولا يكفى فيها إحراز كون المتكلم فى مقام البيان بالوجه المتقدم . 

بل لابد من كون المراد من هذه المقدمة أن يكون المتكلم فى مقام بيان 
تمام ما يكون دخيلاً في موضوع الحكم وترتب الغرض . ليكون اقتصاره على 
ذكر الماهية -المطلقة أو المقيدة -كاشفا عن كونها تمام الموضوع وما يحصل به 
الغرض . المستلزم للعموم لتمام أفرادها . وعدم إرادة القضية المهملة المساوقة 


للجزئية والمستلزمة لعدم إحراز وفاء الماهية المذكورة بالغرض .ء لتكون تمام 
موضوع الحكم , بل قد تتوقف على انضمام قيد إليها يكون متمما له . وقد ذكر 
أو يذكر له وجوه.. 

الأول :الغلبة كما يظهر من التقريرات . ويشكل بأن الغلبة مع عدم 
الدليل على حجيتها ‏ غير ظاهرة ء إذ لا قرينة فى أكثر المطلقات على ذلك , 
وان اها يناعي يناد اناا طن تعمل النطلقاف على الاطاوق لك دن دون 
عراز القليةالمدعاة فى رقةصابقة على ذلك 

الثاني : بناء العقلاء على أصالة كون المتكلم فى مقام البيان بالنحو 
المذكور . لما ذكره بعض المحققين من أنهم كما بنوا على أصالة مطابقة المراد 
الجدي للاستعمال بنوا على أصالة بيان المراد الجدي وعدم إهماله . وحيث كان 
المراد الجدي مرددا بين المطلق والمقيد ولا إهمال فيه . تعين عدم الحمل على 
اللاهمال . وبعد فرض عدم التقييد يتعين الحمل على الإطلاق . 

ويشكل بأنه لم يتضح من العقلاء البناء على أصالة بيان المراد الجدي 
بتمامه . ولا وجه لقياسه على بنائهم على اصالة مطابقة البيان للمراد الجدي 
الذي هو مقتضى طبع البيان ووظيفته حسبما يدركه الأنسان. بل للمتكلم 
الاقتصار على بيان بعض مراده , وهو فى المقام القدر المشترك بين الإطلاق 
والتقييد . من دون تعرض لاحدى الخصوصيتين . وليس في ذلك خروج عن 
مقتضى طبيعة الكلام . 

ولذا لا يحمل غير المطلق من وجوه البيان على الإطلاق إذا لم يف به 
الكلام » فلو قيل : يتوقف وجوب الحج على ملك الزاد والراحلة . و : لا صلاة 
إلا بطهور , لم يحمل على عدم دخل غير الزاد والراحلة فى الحج , وعدم اعتبار 
غير الطهارة فى الصلاة . 
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الثالث : بناء العقلاء على أن الأصل فى الكلام أن يترتب عليه العمل . 
لأنه الغرض النوعى منه . وحيث لا تصلح القضية المهملة لذلك . وكذا بيان 
جزء الموضوع الدخيل في الغرض من دون استيفائه بالبيان. يتعين حمل 
المطلق فى القضية على كونه تمام الموضوع , المستلزم لكونها كلية صالحة لان 
يترتب عليها العمل . 

وفيه أولاً : أنه لو كان ذلك هو الوجه في الحمل على الإطلاق لزم عدم 
ظهور المطلق فى الاطلاق فيما لا يترتب عليه العمل كالقضايا التاريخية ‏ 
اناا العلسنة بو الز كنبا وفيا زو >6 للاستن فر حقاء يغاط صالع لا 
يترتب عليه العمل , كالمورد والتمثيل ونحوهما مما يعلم معه بإرادة بعض 
الأفراد أو الأحوال , بنحو يكفى فى ترتب العمل ولو مع عدم إرادة الإطلاق . مع 
ظهور عدم البناء على شىء من ذلك . 

وثانياً : أن كون الغرض من الكلام بيان المقاصد مقدمة الاستيفائها 
بالعمل ليس بنحو يمنع من الحمل على القضية المهملة إذا كانت هي مفاد 
الكلام حتى فى القضايا العملية . وكثيرا ما يكون غرض المتكلم مقصورا على 
ذلك . لعدم إحاطته حين الخطاب بخصوصيات ما هو الدخيل فى الغرض -كما 
في الموالي العرفيين الذين يمكن في حقهم الجهل - أو لعدم كون غرضه من 
البيان ترتب العمل عليه » بل مجرد الإعلام , او لاكتفائه بترتب العمل فى الجملة 
اللازم من بيان القضية المهملة مع الاتكال على بيان آخر يستقل بالعمل » أو غير 
ذلك . ولم يتضح بناء أهل اللسان على عدم الاعتناء بالاحتمالات المذكورة . 
ولذا لا إشكال فى عدم بنائهم على ذلك فى غير الإطلاق مما يتضمن دخل شىء 
فى موضوع الحكم والغرض »كما فى مثل :لا صلاة إلا بطهور . ويتوقف الحج 
على ملك الزاد والراحلة » كما سبق . 


نعم قد يحتف بالكلام ما يدل على سوقه للبيان الذي يستقل بالعمل . 


فيتعين وروده لبيان تمام ما هو الدخيل فى الموضوع والغرض وحمله على 
القضية الكلية دون المهملة كما لو ورد الخطاب بالإطلاق أو بغيره مما يدل على 
دخل شيء في موضوع الحكم عند طلب المكلف من المولى بيان ما يعمل عليه 
فعلا. حيث يستفاد منه حينئذٍ عدم دخل أمر غير ما تضمنه البيان المذكور . كما 
لو كال السائل: اريك أن اسار فباى سيارة اركنن فال الا تركب سسارة 
صغيرة . فإن المستفاد منه جواز الركوب بكل سيارة غير صغيرة ‏ مع أن الكلام 
بنفسه لولا القرينة المذكورة لا ينهض بذلك . لكن من الظاهر أن حمل المطلق 
على الاطلاق لا يختص بالمورد المذكور. 

الرابع : بناء العقلاء على أصالة كون المتكلم فى مقام بيان تمام المراد في 
خصوص موارد الاطلاق . وقد استشهد له غير واحد ببناء العرف وأهل اللسان 
فى محاوراتهم على التمسك بالإطلاقات ما لم يفهم من مساق الكلام صدوره 
نيان فول اللتعريم وى التي الجويلة وخر قر الطيت العريضي : (الذالك 
من استعمال الدواء ‏ أو فى مقام البيان من خصوص بعض الجهات , كقوله 
تعالى : «فكلوا مما أمسكن عليكم74١'‏ , حيث ينصرف إلى بيان تحقق الذكاة 
بالصيد وحلية الاكل مطلقا من حيثيتها . لا من جميع الجهات . بحيث لاا يجب 
تطهير محل الامساك . ولا يفرق بين أقسام الحيوان المصيد . وغير ذلك مما لا 
يرجع للتذكية . 

ويشكل بأن السيرة المذكورة لا تكشف عن أن الأصل عندهم كون 
المتكلم فى مقام البيان إلا إذا ثبت توقف التمسك بالإطلاق عندهم على إحراز 
لاق والقاير تللم على وه لين متمد وهو غير تاوقل قاد كر عند 
على وجه آخر . وغاية ما تكشف عنه السيرة المذكورة أن الإطلاق عندهم 
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20 اسان اده بد مودو الوب سا ني حي الكافن ف اول تقد 
مقتضى الأصل والظهور النوعى , الذي يحمل عليه المطلق ما لم يحتف بما 
يناسب وروده فى مقام أصل التشريع أو في مقام البيان من خصوص بعضص 

وهو لا ينافى ما تقدم من صحة إرادة القضية المهملة من المطلق . لأن 
الوجه فى ذلك لما كان هو الرجوع لطريقة أهل اللسان وسيرة أهل المحاورة ‏ 
بما يناسب أحد الأمرين , مع سيرتهم _كما تقدم على الحمل على الإطلاق فى 
وروده فى مقام البيان » ثم التماس الطريق لاحراز ذلك . 

بل الانصاف أن التامل فى المرتكزات الاستعمالية قاض بأن ورود 
المطلق فى مقام البيان بالنحو المذكور مقتضى ظهوره فى الاطلاق والسريان 
وتابع له إثباتا » كالعام الوضعى ء لا من مقدمات ظهوره فى الإطلاق التى يلزم 
الظهور فى الإطلاق المحرزة بأصالة عدم القرينة من دون أن يستفاد من نفس 
الكلام . 
المنفصل أو بدونه من دون أن يحتف بالكلام ما يناسب أحد الأمرين 
كونه فى مقام البيان بل الظهور فيه باق وإن سقط عن الحجية , بخلاف ما لوثبت 
احتفافه بقرينة متصلة حالية أو مقالية دالة على التقييد » حيث ينكشف بذلك 
كذب أصالة عدم القرينة » وعدم ظهور المطلق فى الإطلاق . لعدم تمامية 
مقدمته ‏ لا أن الظهور باق مع سقوطه عن الحجية . 


المقدمة الرابعة : عدم وجود القدر المتيقن فى مقام التخاطب . وإلا 
اقتصر فى ثبوت الحكم عليه , ولا يبنى على الإطلاق , كما ذكره المحقق 
الخراساني تو . 

وتوضيح ذلك : أن أفراد المطلق وأحواله.. تارة : تتساوى فى احتمال 
شمول الحكم لهاء من دون مرجح لبعضها , لا بلحاظ الخطاب ولا بلحاظ أمر 


وأخرى :لا تتساوى فيه , بل يكون شموله لبعضها أظهر . بحيث يكون 
متيقنأ بالاضافة لغيره . 


الأول : أن يكون متبقناً بلحاظ أمر خارج عن الخطاب » لا يككون من 
القرائن المحيطة به عرفأ ء كما لو علم من الخارج وجه المناسبة بين الحكم 
والموضوع , وكان الوجه المذكور فى بعض الأفراد أو الأحوال أظهر منه في 
غيرهاء أو دل دليل آخر على ثبوت الحكم في بعضها . 

الثاني : أن يكون متيقنا بلحاظ مقام الخطاب وما يحيط به من قرائن 
حالية او مقالية , كالمناسبة الارتكازية المستفادة منه التى تكون فى بعض الافراد 
أو الأحوال أظهرء والتمثيل والمورد ونحوها. والجمود على عبارة المحقق 
الخراسانى تيع يناسب إرادة هذا القسم . 

ومرجع استدلاله عليه بعد الفراغ عن أخذ المقدمة الثالثة في الإطلاق : 
وتوقف الظهور فيه على كون المتكلم فى مقام البيان ‏ : أنه مع عدم وجود 
المتيقن مطلقا لو لم يكن المتكلم مريدا بالمطلق تمام أفراده؛ بل كان مريدا 
لبعضها , كان مخلاً بغرضه , لعدم بيانه لذلك البعض بعد فرض صلوح المطلق 
له ولغيره من غير مرجح . وكذا لو كان هناك متيقن لا بلحاظ مقام التخاطب . لأن 


1 او مجع وجب اسان قاد وت ابورا لاطا يا زر الأقاقن فى اميرك النقه ١‏ 
وجوده لا يكفى ما لم يكن مبيئاً بالخطاب , الذي هو المناسب للمقدمة الثالثة . 
فيتعين حمل المطلق على الاطلاق بعد صلوحه لبيانه » بخلاف ما لو كان هناك 
متيقن فى مقام التخاطب » حيث يصلح الخطاب لبيانه بعد فرض ترجحه على 
بقية الأفراد » فلا ملزم بالحمل على الإطلاق وإرادة تمام الأفراد . 

ويشكل - مضافا إلى ابتنائه على المقدمة الثالثة » وقد سبق عدم توقف 
الإطلاق عليها بانه إنما يتجه لو كان مرادهم من كون المتكلم فى مقام البيان ‏ 
الذي تقدم في المقدمة الثالثة -كونه في مقام بيان تمام الأفراد والأحوال التي 
يشملها حكمه , بحيث لو قصر عن العموم لبعضها كان مخلاً بغرضه ء إذ عليه 
يكون وجود القدر المتيقن المذكور مستلزماً لصلوح الإطلاق لأن يكون بيانا 
لتمام المراد لو كان المراد مختصا به . لكن الظاهر عدم إرادتهم به ذلك , وإلا لزم 
ثبوت المفهوم للإطلاق . لأن كون أفراد المطلق وأحواله تمام الأفراد التى يتعلق 
بها الحكم عبارة أخرى عن عدم ثبوت الحكم في غير تلك الأحوال ولغير تلك 
الأفراد » ومن المعلوم عدم بنائهم على ذلك . 

ومن هنا يتعين حمل مرادهم من كون المتكلم فى مقام بيان تمام المراد 
على ما سبق منا وتقتضيه أكثر كلماتهم » وهو كونه فى مقام بيان تمام ما هو 
الدخيل في موضوع الحكم وترتب الغرضن » ليكون الاقتصار على ذكر الماهية 
مستلزماً لعدم دخل خصوصية زائدة عليهاء المستلزم لسريان الحكم لتمام 
أفرادها . وفى تمام أحوالها . 

وحينئذٍ لا يكون وجود القدر المتيقن فى مقام التخاطب بالمعنى المتقدم 
مانعا من الحمل على الإطلاق » لأن كون المطلق بيانا لثبوت الحكم للمتيقن 
المذكور لا يستلزم كونه بياناً على دخل خصوصيته فى الحكم زائداً على 
الجافيةاء لجتع رسن التحمل على الالال والتموم لتناء أفرافتها وانحوالياة. 


بل لا مجال للبناء على ما ذكره بملاحظة سيرة أهل الاستدلال تبعاً 
للمرتكزات الاستعمالية » ولذا اشتهر أن المورد لا يخصص الوارد . كما أن 
الظاهر المفروغية عن عدم قصر الإطلاق على موارد التمثيل ؛ ولا على أظهر 
الأفراد ونحوها مما يكون متيقنا فى مقام التخاطب بالمعنى المذكور . 

نعم » يتجه اعتبار عدم وجود المتيقن فى مقام التخاطب لو أريد منه ما 
يمنع من انعقاد ظهور المطلق في الإطلاق مما لا يبلغ مرتبة الظهور في 
التقييد . كما فى موارد احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية على التقييد من دون 
أن يتعين لها . إذ لا إشكال في أن الإطلاق من صغريات الظهور , ولا مقتضي فيه 
للحجية بدونه . 

والذي تحصل من جميع ما تقدم : أن حمل المطلق على الإطلاق 
والعموم لتمام الأفراد والأحوال يتوقف على أمور ثلاثة : 

الأول :عدم اشتماله على التقييد المتصل . 

الثاني :عدم احتفافه بما يصلح للقرينية على التقييد وإن لم يكن 
ظاهراً فيه عرفا الذي قد يراد من عدم وجود المتيقن فى مقام 
التخاطب . 

الثالث :عدم احتفافه بما يناسب وروده فى مقام أصل التشريع أو في 
مقام البيان من خصوص بعض الجهات غير الجهة التي يراد التمسك بالاطلاق 
متها : 

ويكفى فى إحراز الأوليين مع الشك أصالة عدم القرينة المعول عليها عند 
العقلاء . 

أما الثالث فلا ضابط لتشخيصه . بل يوكل لنظر الفقيه فى كل مورد 


السناز فين 


الإطلاق 


1 جاع باكر يسفانت 4ن اللموواه برو سرادم لوز لا ع ل وا ا لبوا وي ل ا الكافي في أصول الفقه ج ١‏ 
الكلام في وفاادى :ا كير عا ترات إلى خصرض يفن الاترااوالاعوار 
متحيتكافة الذي كثيرا ما يدعى ما نعيته من التمسك بالاطلاق . فإنه إنما يمنع منه إذا رجع 
الإنصراف مس إلى عدم تمامية أحد الأمرين الأولين » إما لكونه عرفا من قبيل القرينة الحالية 
لجح سك . 5 8 6 : 3 5 - 3 8 1 
بالاطلاق عار في التعود وا و لكر والضا للمرراية عليه ودام يكن طاهر ويد بن 

يكون موجبا للإجمال . سواء كان ناشئا من كثرة الاستعمال ام من غيرها. 

أما إذا لم يكن بأحد النحوين المذكورين فهو بدوي لا يعتد به كالناشئ 

من كثرة الابتلاء بالفرد . أو من كونه أظهر الأفراد . أو نحوهما . 


الفصل الثالث 
في العام | خصص 

لا إشكال ظاهراً في أنه مع التنافي بين العام والخاص فالعمل بالخاص في 
مورده -فى الجملة دون العام » من دون فرق بين الخاص المتصل والمنفصل . 
غايته ان الاول مانع من انعقاد ظهور العام بدوا فى شمول مورهه , والثانى مانع 
من حجيته فيه مع استقرار ظهوره فى العموم له » تقديماً للخاص على العام من 
باب الجمع العرفي . الذي يأتى فى مبحث التعارض إن شاء الله تعالى لزوم 
العمل عليه مع تنافى الظهورين بدواً . 

وإنما الكلام فى حجية العام فى الباقى بعد رفع اليد عن حجيته فى 
العموم . فالمعروف حجيته فى الباقى مطلقا . 

وعن بعضهم إنكار حجيته مطلقاً. أو مع تفصيلات لا مجال 
لاستقصائها . والمهم منها التفصيل بين ما إذا كان المخصص متصلاً وما إذا كان 
منفصلاً . فالعام حجة فى الباقي فى الأول , دون الثاني . 

وقد احتج منكر الحجية فى الباقى مطلقا أو مع التفصيل.. 

تارة : بأن اللفظ حقيقة فى العموم , وهو غير مراد منه بقرينة الخاص . 
ونادرك روانم منعهار اخو رائنة اك كل عا ءرلاسدين) فممن 
الاجمال . 


وأخرى : بأنه لا ظهور للعام بعد التخصيص فى الباقى . فلا يكون حجة 


تحرير محل 
لزاع 


حجة القول بعدم 
حجية العام فسي 
الباقي 


ا 000 
سياد هذاء وقد عقر ب ار لمعل اجا ان تمض المتقل جخر 
المدذكور لا نسبة تقتضى قصور الحكم عن مورد التخصيص من دون ان تستلزم استعمال 
07 في العام الوضعي أو الإطلاقي في غير المعنى الموضوع له . ليلزم المجاز فيه . بل لو 
20 فرض لزوم المسجاز دا تحال فى البهرر العام فى إرادة تمام 

الباقي ‏ الذي هو موضوع الحجية -كما يشهد به أدنى ملاحظة للمرتكزات 

العرفية فى فهم الكلام . 

والظاهر جريان ذلك فى التخصيص المستفاد من القرائن الحالية التى 

يعتمد عليها المتكلم في مقام البيان , فالعام معها ظاهر في إرادة تمام الباقى . 

غاية الأمر أن الاستعمال معها.. تارة : يبتنى على الحذف وتقدير التخصيص 

اعتطاداً على القارينة الى مهو كنات مواره الحذف والتقدير ليس من المجاز 

فى شيء . 

وأخرى : يبتنى على التوسع فى استعمال الكلام الدال فى نفسه على 
العموم » وإرادة خصوص الباقى منه . ولا اثر لذلك بعد انعقاد الظهور فى الباقى 

الذي هو المعيار فى الحجية . 

ومن هنا يلزم صرف الكلام لما إذا كان المخصص منفصلاً . بقرينة - 

لفظية أو غيرها لا يظهر من المتكلم الاعتماد عليها فى مقام بيان العام . 
قروب عندة والعمدة فى تقريب الإشكال فيه : أنه بعد فرض رفع اليد عن ظهور العام 
0 في العموم بقرينة الخاص فلا مجال لإحراز إرادة تتمام الباقى لا من العام 
7 5 بنفسه ‏ لعدم ظهوره فى نفسه إلا فى إرادة العموم بتمامه , دون تمام ما عدا مورد 
المنفصل الخاص .ء ولا بضميمة الخاص . لأنه إنما يتضمن عدم إرادة مورده من العام ؛ 

من دون ان يتضمن شرح المراد من العام . نعم يتجه ذلك فيما إذا كان ناظرا 

للعام ومبينا للمراد منه » حيث يكون حاكما عليه حكومة بيانية . لكنه هو خارج 


عن محل الكلام . 

ولا يهم مع ذلك تحقيق أن استعمال العام في مورد التتخصيص حقيقي أو 
مجازي . إذ لو كان ظاهراً في نفسه أو بضميمة المخصص فى إرادة الباقى بتمامه 
كان حجة وإن كان مجازاً » ولو لم يكن ظاهراً فيه لم يكن حجة وإن كان حقيقة : 
لإمكان إرادة مادونه الذي هو حقيقة أيضا . وإن كان ربما يتضح الحال فيه من 
هذه الجهة تبعا للكلام في وجه الحجية الذي هو المهم فى المقام . 

وقد يدفع ذلك بوجوه : 

الأول : أن الاستعمال فيما دون العموم من المراتب وإن كان مجازاً , إلا 
أن الترجيح لتمام ماعدا الخاص » لأنه أقرب للعام من ما دونه , فيتعين الحمل 
عليه بعد تعذر الحمل على المعنى الحقيقى . 

وفيه : أنه لا اعتبار فى الترجيح لبعض المجازات بالأقربية بحسب الكم . 
بل المعيار فيه الاقربية الذهنية .إما لتعارف الاستعمال فيه وكثرته عند عدم إرادة 
الحقيقة . او لقوة للمناسبة بينه وبين المعنى الحقيقى , فمثلا إرادة خصوص 
اللانعرهع لماه بلج معني القلو التق أقري عرفا من إزاذة كر مهدا ويد 
منه » وإن كان الثاني أكثر أفراداً وأقرب كمَّا من العام . 

الثاني :ما فى التقريرات من أن دلالة العام على أفراده انحلالية , فدلالته 
على كل فرد غير منوطة بدلالته على بقية الافراد . وحينئذٍ فصرف دليل الخاص 
للعام عن دلالته على مورده لا ينافي ظهوره في غيره من أفراده ؛ فيلزم العمل به 
فيه مع عدم الصارف عنه . 

وفيه : أن دلالة العام على حكم أفراده ارتباطية لا انحلالية ‏ لأن العموم إن 
كان وضعياً فأداته لها معنى واحد وهو العموم ؛ إن كان إطلاقيا فهو ظاهر في 
كون الماهية تمام الموضوع ٠‏ وسريان الحكنم لأفرادها وأحوالها قهري 


وجوه الجواب 
المذكور 
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وتحليله في القسمين إلى حكم كل فرد فرد وحال حال عقلي . لا عرفي دلالي 
بنحو يكون للكلام دلالات متعددة » نظير تعدد المدلول تبعا لتعدد الكلام . 

إلا أن يرجع إلى دعوى : أن الدلالات على الأفراد وإن كانت فى نفسها 
ارتباطية تبعاً للدلالة على العموم . إلا أنها ليست ارتباطية فى مقام الحجية : 
فسقوط بعضها عن الحجية بسبب الخاص لا يستلزم سقوط الباقى عنها , لعدم 
الارتباطية بين الدلالات التضمنية فى الحجية . نظير ما يدعى من عدم الارتباطية 
فى الحجية بين الدلالة الالتزامية والدلالة المطابقية » بل يمكن سقوط المطابقية 
2 لعج عيب اننا رن عد جام الال اميه عل اسع 

لكن الدعوى المذكورة ممنوعة .كما هى ممنوعة فى النظير ‏ وهو الدلالة 
الالتزامية على ما ذكرناه فى مباحث التعارض عند الكلام في حجية المتعارضين 
فى نفى الثالث . 

الثالث :ما ذكره المحقق الخراسانى يو من أن التتخصيص لا يستلزم 
استعمال العام في الخصوص . ليكون مجازا مردداً بين مراتب الخصوص ء بل 
مقتضى أصالة الحقيقة استعماله فى العموم , غاية الأمر أنه يحمل على ضرب 
القاعدة » مع كون الخاص مانعاً من حجية ظهوره فى مورده ؛ تحكيماً للنص أو 
الأظهر على الظاهر , ولا مصحح للخروج عنه فى غير مورده بعد استقرار 
ظهوره فى العموم وعدم المنافيى له فيه . 

وفيه : أن مراده باستعمال العام فى العموم لضرب القاعدة إن كان هو 
الاستعمال في العموم لضرب القاعدة الظاهرية التى يرجع إليها عند الشك ‏ 
خروجا عن ظهوره البدوي فى إرادة عموم الحكم الواقعى . أشكل بأنه خلاف 
الظاهر جداً : لما فيه من التصرف فى موضوع حكم العام بتقييده بالشك فى 
الحكع الواقعي موقل لين جتكيه يجملة على التفيني الك ظاهراً ف منقاء 


العمل , لا جعل نفس الحكم . كما أن لازمه عدم التنافى بين حكمى العام 
والخاص بنحو يكون العمل بالثاني تحكيما لأقوى لبور ا كشف 
الخاص عن المراد من العام بنحو يقتضى التباين بين حكميهما سنخا , مع فعلية 
حكم الخاص في مورهه ء لتقدمه رتبة » وارتفاع موضوع الحكم العام بوصوله . 
وكل ذلك مما تأباه المرتكزات العرفية فى الجمع بين الدليلين جد . بل ليس فيه 
محافظة على استعمال العام فى العموم بعد رجوعه إلى تقييد موضوع الحكم 
بالشك . 

وإن كان مراده أن العام مستعمل فى العموم لبيان الحكم الواقعي , لكن لا 
بداعى بيان المراد الجدي , بل بداعى ضرب القاعدة التى يرجع إليها عند عدم 
المخرج عنها , إما تسهيلاً لبيان المراد الجدي فيما لو لم يتسن للمتكلم استيعابه 
بتمام خصوصياته ببيان واحد , او لغرض اخر . 

أشكل بأن حمل العام على صدوره لا بداعى المراد الجدي مناف لأصالة 
الجهة فيه المعول عليها عند العقلاء , التى لعلها أقوى من أصالة الظهور فيه . 

ولذا كان بناء أهل الاستدلال على عدم حمل أحد الدليلين المتنافيين على 
التقية إلا مع تعذر الجمع العرفى بينهما حتى بحملهما على المجاز . 

ولا وجه لقياسه على موارد التقييد المتصل حيث يكون حمل الاستعمال 
فيه فى العموم على عدم بيان المراد الجدي مقتضى ظهور الكلام الوضعي أو 
الإطلاقي . 

ومن هنا لم يكن حمل العام على ذلك بأولى من حمله على الاستعمال 
فى الخصوص على خلاف ظهوره . بل الثانى أولى , لأن أصالة الجهة أقوى من 
أصالة الظهور . وربما يكون هناك بعض الوجوه الأخر لتقريب حجية العام 
المخصص فى الباقى » لا مجال لإطالة الكلام فيها . 


المختار فى 
وجه حجية العام 
المخصص فى 
الباقي 
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ولعل الأولى أن يقال : الوجه فى حجية العام المنخصص فى الباقي بناء 
أهل المحاورة على ذلك وسيرتهم القطعية الارتكازية , التى جرت على طبقها 
سيرة أهل الاستدلال من صدر الإسلام إلى يومنا هذا بمقتضى طبعهم . من غير 
نكير منهم . ولولا ذلك لاختل نظام الاستدلال والاستنباط . لكثرة تخصيص 
العمومات , حتى قيل : ما من عام إلا وقد خصّ . وكفى بسيرتهم ‏ تبعا 
لارتكازيات أهل المحاورة ‏ حجة فى المقام , لأنها الدليل على حجية الظواهر 
الكلامية فى جميع الموارد . ولا يعتنى بخلاف من تقدم للشبهة المتقدمة بعد 
شذوذه وخروجه عن ذلك . 

والظاهر ابتناء حجية العام في الباقى عندهم على كون العام من سنخ 
المقتضى للكشف عن إرادة المتكلم لعموم الحكم لأفراده وأحواله . فلا يرفع 
اليد عنه فيها إلا فى مورد المزاحمة بالخاص - تقديما لأقوى الدليلين ‏ عملا 
بالمقتضى ما لم يثبت المانع : بناء منهم على التفكيك بين الأفراد والأحوال في 
مقام استكشاف مراد المتكلم من العام لخصوصية فيه , لا لعموم التفكيك في 
الحجية بين الدلالات التضمنية . لينافي ما تقدم منا فى دفع الوجه الذي سبق من 
التمريرات . 

ولا يهم مع ذلك تحقيق أن العام صادر لضرب القاعدة ء أو للتقية ‏ أو 
غيرهما مما ينافى أصالة الجهة . أو أنه مبتن على التوسع أو المجاز فى استعمال 
اداة العموم او مدخولها. لتنزيل الافراد الخارجة منزلة العدم . اعتمادا على 
قرينة متصلة حالية أو مقالية اختفت عليناء أو غير ذلك مما يصحح للمتكلم 
بيان العام مع إرادة الخاص . فإن ذلك كله وإن أمكن ثبوتاً ‏ إلا أنه لادخل له في 
مقام العمل بعد ما سبق من لزوم البناء على حجية العام والاقتصار فى الخروج 
عنه على مورد ثبوت التخصيص . 

نعم لابد من صلوح الباقى لأن يحمل عليه العام عرفا . ولا يكون سوقه 


لأجله مستنكراً عند أهل المحاورة . وإلا امتنع حمل العام عليه » ولزم الجمع 
بوجه آخر . ومع عدم وضوحه يستحكم التعارض بين العام والخاص . كما إذا 
لزم تخصيص الأكثر ء أو أظهر الأفراد » أو المورد ؛ أو غيرها . 

كما لابد من تعين الخاص للتقديم عرفا فى مقام الجمع . فلو كان هناك 
التوقف . ولا ضابط لذلك . بل يوكل لنظر الفقيه عند النظر فى الأدلة . إلا أن 
المفروض فى محل الكلام تقديم الخاص ورفع اليد به عن عموم العام » كما 
سبق في أول الفصل . 


التزاع 
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الفصل الرابع 
فى إجمال الخاص واشتباهه 

لا إشكال فى أن التمسك بالدليل فى مورد فرع إحراز موضوعه فيه . فلا 
يتمسك به مع عدم أحرازه , للشبهة الموضوعية , أو لإجمال الموضوع بنحو 
الشبهة المفهومية أو غيرها . ومن هنا لا إشكال فى عدم حجية كل من العام 
والخاص مع عدم إحراز عنوانه . 
إجمال الخاص والشك فى تحقق عنوانه . 

هذاء وحيث سبق أن المخصص المتصل مانع من انعقاد ظهور العام في 
العموم تعين عدم حجية العام فى مورد اشتباه الخاص المتصل مطلقا ‏ لسريان 
إجماله للعام » كما لو كان اللاجمال والاشتباه فى عنوان العام بنفسه . ومن هنا 
يكون موضوع الكلام اشتباه الخاص المنفصل الذي لا يسري إلى العام , ولا 
يمنع من انعقاد ظهوره فى العموم الذي تقدم فى الفصل السابق أنه المقتضى 
للحجية فى جميع أفراده أو أحواله . 

إذا عرفت هذا فإجمال الخاص واشتباهه بالاضافة إلى بعض الموارد 
يكون تارة : للشبهة المفهومية وأخرى : للشبهة المصداقية مع وضوحه مفهوما 


فيقع الكلام فى مقامين : 


إجمال الخاص واشتباهه 
المقام الأول : في الشيهة المفهومية 

والمعيار فيها اشتباه المراد بالخاص . وهى تكون تارة : للتردد بين الأقل 
والاكثر » حيث يختص الاشتباه بالزائد . كما لو تردد الفاسق بين مطلق العاصى 
وخصوص مرتكب الكبيرة . 

وأخرى : للتردد بين المتباينين . إما مع وجود قدر متيقن يكون الخاص 
حجة فيه قطعاًء كما لو تردد بين مفهومين بينهما عموم من وجه , نظير تردد 
الشريف بين الفاطمي » وذي الشرف الاجتماعى , أو بدونه , كما لو تردد زيد 
بين رجلين . 

أما في الصورة الأولى فالظاهر كما صرح به جماعة -هو حجية العام في 
مورد الاجمال . لما تقدم من ان سقوط العام عن الحجية فى مورد الخاص 
المنفصل إنما هو لمزاحمة ظهوره فيه بما هو أقوى منه وما يكون عرفا من سنخ 
الرافع لمقتضى حجيته . وهو لا يتم بالاضافة إلى مورد إجمال الخاص . لعدم 
حجية الخاص فيه لينهض بمزاحمة العام . فهو كسائر موارد الشك في 
التخصيص الزائد الذي تقدم فى الفصل السابق حجية العام المنخصص فيها . 
ومجرد احتمال شمول الخاص المعلوم له لا يصلح فارقا بعد عدم حجيته فيه . 

وأما في الصورة الثانية فالظاهر سقوط العام عن الحجية في كل من طرفي 
الترديد بخصوصيته . للعلم الإجمالى بإرادة أحدهما من الخاض » فيكون 
الخاص حجة فيهما إجمالاً. بنحو يمنع عن جريان أصالة العموم كذلك بعد 
عدم المرجح لأحدهما . كما يكون العام حجة أيضاً فى أحدهما إجمالاً : إذ لا 
ملزم بخروجهما معا عن حكم العام بعد قصور الخاص عن ذلك . 


الاستدلال على 
فى التبحيية 
جانب الخاص 
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المقام الثانى : فى الشبهة المصداقية 

والظاهر أن محل الكلام هو الشبهة البدوية . أما مع العلم الإجمالى بفردية 
أحد فردين للخاص دون الآخر فالظاهر عدم الإشكال بينهم فى حجية كل من 
العام والخاص فى كل منهما إجمالاً. وعدم حجيته في كل منهما بخصوصيتته . 
نظير ما تقدم , فى الشبهة المفهومية , وإنما لم يتعرضوا لذلك لوضوحه . 
والكلام اف التق بين الخلبهة الموضوعِية والمشهوحة إنماهوش خصتوصن ناذا 
لزم الشك فى زيادة التخصيص في الشبهة المفهومية , وزيادة أفراد الخاص في 
الشبهة المصداقية . 

وقد اختلفت كلماتهم فى حجية العام فى مورد الاشتباه بين القول 
بحجيته مطلقا . وبعدمها كذلك . وبالتفصيل بوجوه مختلفة ياتى الكلام فيها . 
والظاهر عدم الحجية مطلقا وأن ما قيل بحجيته فيه من الموارد إما غير تام ؛ أو 
خارج عن محل الكلام . 

والوجه فى ذلك : أن التمسك بدليل الحكم في مورد يتوقف أولاً : على 
تعين المراد الجدي به الذي يكون حجة فيه بحيث تتحدد به الكبرى المتضمنة 
للحكم ويتعين موضوعه الذي يترتب عليه ثبوتا . 

وثانياً : على إحراز انطباق ذلك الموضوع في المورد ‏ ليكون صغرى 
للكبرى المفروضة . وحيث كان مقتضى الخاص فى المقام عدم تعلق الإرادة 
الجدية بالعموم . بل بما عدا مورد الخاص منه , فلا وجه للاكتفاء فى إثبات 
الحكم العام بإحراز عنوانه العام فى مورد الشك فى صدق عنوان الخاص . لعدم 
إحراز الموضوع الحقيقي ‏ المستلزم للحكم ثبوتا ‏ بذلك » بل لابد معه من 
إحراز عدم صدق الخاص عليه , ليتم الموضوع المذكور . 

وبعبارة أخرى : العام لا يكون حجة فى بيان حكم الفرد ابتداء » لعدم 
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تعرضه له . بل بتوسط شرحه لحدود الحكم الكلى على الموضوع الكلى , 
حيث يكون انطباقه على الفرد مستلزماً لشبوت حكمه . فمع فرض عدم 
بلى يكون موضوع الحكم المذكور متحصلاً من مجموع الدليلين » يتعين عدم 
البناء على ثبوت الحكم فى الفرد إلا بعد إحراز دخوله فى الموضوع المتحصل 
الخاص . 

ولا مجال مع ذلك لقياسه بصورة إجمال الخاص بعد ما تقدم من أنه مع 
الكلى بالإضافة إليه . لعدم المانع من ذلك مع ثبوت مقتضى الحجية فيه . كما لو 

وبذلك يظهر اندفاع الاستدلال لحجية العام فى مورد الاشتباه بأن الخاص 
انما يزاحم العام فيما هو حجة فيه . وحيث لا يكون حجة فى مورد الاشتباه 
تعين حجية العام فيه , إذ لا ترفع اليد عن الحجة إلا بالحجة . وجه الاندفاع : أن 
العام ايضا لا يكون حجة فيه بعد عدم كون عنوانه تمام موضوع الحكم الكلى . 

هذاء وقد يستدل على حجية العام في مورد الشك بأن عنوان العام 
المقتضى فى الفرد المشتبه لا يعتنى باحتمال المانع . لقاعدة المقتضى . 

لكنه يندفع بما ذكره غير واحد من منع الكبرى والصغرى . أما الكبرى 
فلأنه لم يتضح من بناء العقلاء عموم الرجوع لقاعدة المقتضى . سواء أريد بها 


الاستدلال على 
حجية العام في 
التتتححتتية 
المصداقية 
تكجححجقاعدة 
المقتضى ودفعه 
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عدم الاعتناء عملاً باحتمال المانع ابتداء » أم بتوسط التعبد ظاهراً بعدمه , بأن 
يدعى أن بناء العقلاء دائما على أصالة عدم المانع . وإنما ثبت فى خصوص 
بعض الموارد » وليس منها المقام . 

وأما الصغرى فلأنه لا يطرد كون عنوان العام من سنخ المقتضى للحكم 
ثبوتأ وعنوان الخاص من سنخ المانع منه . بل قد يكون عنوان العام جزء 
المقتضى , أو من سنخ ارتفاع المانع » وعنوان الخاص من سنخ المقتضي أو 
متمما له , أو من سنخ الشرط . وهو لا ينافى ما تقدم من كون العام من سنخ 
المقتضى للحجية , والخاص من سنخ المانع منه . لعدم السنخية بين مقامىي 
الثبوت والاثبات ., ولا تلازم بينهما . 

ومن هنا لاا مخرج عما ذكرنا من عدم حجية العام فى المقام ما لم يحرز 
عدم دخول الفرد في الخاص . وياتى الكلام في ضابط ذلك إن شاء الله تعالى . 

نعم لابد من كون موضوع التخصيص هو العنوان بمنشأ انتزاعه . بحيث 
يكون جريان حكمه فى الفرد وخروجه عن حكم العام بتوسط ثبوت منشا 
انتزاعه فيه » بخلاف ما إذا سيق العنوان لمحض الحكاية عن عناوين أخرى أو 
عن الأفراد بخصوصياتها . بحيث تكون هي الدخيلة فى موضوع الحكم من 
دون أن يكون العنوان دخيلاً فيه » نظير التخصيص فى قوله تعالى : «أحلت 
لكم بهيمة الأنعام إلاما يتلى عليكم74' , لوضوح أن موضوع التحريم 
العناوين الخاصة من الخنزير والميتة ونحوهما من دون أن يكون للتلاوة دخل 
فيه . وكما لو سبق من المتكلم ذكر مجموعة أشخاص للمخاطب . ثم قال : لا 
تكرم من سبق ذكره , حيث لا دخل لسبق الذكر فى الحكم . 

فإنه يتعين حينئذٍ عدم لزوم إحراز العنوان المذكور . بل يرجع الشك فى 


. ١: سورة المائدة الآية‎ )١1( 
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انطباقه على عنوان خاص أو فرد خاص إلى الشك فى زيادة التخصيص ء الذي 
يكون المرجع فيه عموم العام إذا كان الخاص ملعا رسع رن من مدر 
الكلام من التمسك بالعام فى مورد اشتباه الخاص . 

وإلى هذا يرجع التفصيل بين كون الخاص عنوانياً وكونه غير عنواني 
الذي ذكره في التقريرات » وإن استدل بما يناسب التفصيل الآتي . 

هذاء وبقى الكلام فى التفصيلات المذكورة في كلماتهم . أو المناسبة 
لاستدلالاتهم , وقد ذكرنا آنفا أنها إما غير تامة أو خارجة عن محل الكلام : 
ومنها التفصيل المتقدم بين كون الخاص عنوانيا وكونه غير عنواني . والمهم 
منها عداه ‏ تفصيلان : 

الأول : أنه إذا كان العام ظاهراً في إحراز العنوان المشتبه ‏ المفروض 
دخله في الحكم غير عنوان العام في تمام أفراده تبعا لتحقق حكمه فيها كان 
حجة في الفرد المشتبه » وإن لم يكن ظاهرا فى ذلك لم يكن حجة فيه. 
وتوضيح ذلك : أنه لما كان ظاهر العام بدوأ ثبوت حكمه فى تمام أفراده كان 
مقتضاه ثبوت تمام ما يتوقف عليه الحكم من الملاك وما يستلزمه فيها . فإذا قال 
المولى : أكرم كل من أزوره؛ وعلم من الخارج توقف وجوب الإكرام بنظره 
على العلم والعدالة »كان ظاهر العموم المتقدم كون كل من يزوره عالما عادلا . 
كما يكون مقتضاه تمامية ملاك وجوب الاكرام فى جميعهم . ولازم ذلك عدم 
التنافى بينه وبين ما دل على اعتبار العلم والعدالة فيمن يجب إكرامه . 

لكن لا مجال للبناء على ذلك في أكثر عمومات الأحكام العامة الشرعية 
وغيرها بالإضافة إلى أدلة اعتبار بعض الأمور فى أحكامها غير 
عناوينها .لوضوح غلبة عدم التلازم خارجاً بين عناوين العمومات والأمور 
الماخوذة فى تلك الأدلة » بنحو لا مجال معه لحمل العام على بيان تحقق تلك 


التفصيل بين ما 
إذاكان العام 
ظاهرا في إحراز 


العنوان المشتبه 


وعدمه 


رس ل ب و ب ل ا العاف فى افر الي 


الأمور فى أفراده ‏ كما هو ظاهر في مثل عموم مطهرية الغسل بالماء مع ما دل 
على اعتبار التعدد فى التطهير من البول ‏ وعموم الاكتفاء بغسل الوجه واليدين . 
ومسح الرأس والرجلين فى الوضوء مع ما دل على اعتبار الترتيب والموالاة في 
الوضوء . وعموم صحة البيع مع ما دل على اعتبار العلم بقدر الثمن . إلى غير 
ذلك ممالا يحصى كثرة . 

وحينئذٍ يتعين البناء فى ذلك على التنافى بين الدليلين » ثم قد يتعين عرفا 
الجمع بالتخصيص .ء الراجع إلى أن المراد الجدي بالعام ليس إثبات حكمه في 
نمام أفراده ؛ بل فى خصوص ما كان منها واجداً لتلك الأمورء وأن موضوع 
حكم العام يختص بذلك . فلا يكفى حيئئذٍ إحراز عنوان العام فى ترتب 
الحكم » بل لابد معه من إحراز تلك الأمور . وعليه يترتب ما تقدم من عدم 
حجية العام فى الشبهة المصداقية . 

نعم كثيراً ما يكون ظاهر العام تحقق ذلك الأمر المعتبر فى الحكم في 
تمام أفراده » وانه ملازم لعنوان العام كحكمه . لعدم المانع من ذلك بعد عدم 
وضوح الانفكاك بينهما عند العرف . 

بل لا إشكال فى دلالته على ذلك لو كان الأمر المذكور ظاهر الملازمة 
للحكم عقلاً ‏ كالملاك أو عرفا كالطهارة الملازمة عرفا وارتكازاً للمطهرية 
على تفصيل ذكرناه في مباحث المياه من الفقه . 

وفى مثل ذلك لا مجال لدعوى تقييد موضوع حكم العام بصورة وجود 
ذلك الشىء » إذ لا معنى للتقييد به مع استفادة الحكم بوجوده تبعا للحكم 
الملزوم له , بل يكون مقتضى عمومه ثبوته في تمام أفراده , بحيث لو ثبت عدم 
تحققه في فرد كان منافياً للعموم المذكور وكاشفاً عن تخصيص موضوع حكم 
العام بالاضافة إلى ذلك الفرد بخصوصيته . 
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ومثل ذلك ما لو كان المستفاد من العام بنفسه أو بقرائن خارجية ‏ 
تحديد مفهوم الأمر المعتبر في الحكم أو مصداقه أو بيان مصاديقه . وأن الحكم 
الذي تضمنه مترتب على التحديد والبيان المذكورين ومتفرع عليهما . 

فالأول مثل ما لو دل دليل على جريان حكم التوارث بالشهادتين . ودل 
آخر على اعتبار الإسلام فيه . حيث يستفاد منهما أن الأول شارح لموضوع 
الثانى » وان مفهوم الاسلام متقوم بالإقرار بالشهادتين . 

والثاني مثل ما دل على أن من ترى الدم ثلاثة أيام تترك الصلاة » مع ما دل 
على المانع من الصلاة هو الحيض ., حيث يستفاد منه تحديد مصاديق موضوع 
الثاني » وهو الحيض وأنه يتحقق بالدم المستمر ثلاثة أيام . 

والثالث مثل ما لو دل دليل على لعن بنى أمية قاطبة مع ما دل على أنه لابد 
في من يلعن أن لا يكون مؤمنا . 

حيث يستفاد من الأول تشخيص مصاديق الثاني وأن استحقاقهم للعن 
لأنهم غير مؤمنين . وفى جميع ذلك لا ينبغى التأمل فى عدم التنافي بين 
الدليلين » ليكون الثاني مخصصاً للأول » بل يكون العام الأول وارداً على الآخر 
ومنقحاأ لموضوعه . 

وحينئذٍ لو ثبت عدم تحقق ذلك الأمر المعتبر في الحكم في بعض أفراد 
العام المستلزم لعدم ترتب حكمه _كما لو ثبت فى الفروض المتقدمة كفر منكر 
الضروري وإن شهد الشهادتين » أو عدم حيضية الدم المستمر ثلاثة أيام مع عدم 
سبق طهر عشرة أيام عليه » أو إيمان بعض بني أمية المعين -فلا يرجع ذلك إلى 
تخصيص العموم بصورة وجود ذلك الأمر المعتبر في الحكم ‏ بحيث ترجع 
الأدلة المتقدمة مثلاً إلى أنه يثبت التوارث بالشهادتين إلا أن يكون الشاهد بهما 
غير مسلم » وأن من ترى الدم ثلاثة أيام تترك الصلاة إلا أن تكون غير حائض ٠.‏ 
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وأن بنى أمية ملعونون قاطبة إلا المؤمن منهم ‏ لتكون الأفراد المذكورة من 
مصاديق الخاص الخارجة عن عموم العام . فإن ذلك خلاف فرض سوق 
العموم لتنقيح ذلك الأمر المعتبر فى الحكم . بل يتعين تخصيص العموم 
المذكور بذلك الفرد بخصوصه . فيبنى فى الأمثلة المذكورة على تخصيص 
عموم حيضية الدم المستمر ثلاثة أيام ووجوب ترك الصلاة به بماإذا سبقه طهر 
عشرة أيام » وتخصيص عموم لعن بنى أمية وعدم إيمانهم بغير الشخص 
المذكور . 
ويترتب على ذلك أن المرجع مع الشك فى حال بعض أفراد العام 
المذكور وفى أنه واجد للأمر الذي دل الدليل على اعتباره : وام وداه 
هو عموم ذلك العام » لأنه يكون بياناً على ثبوته فيه وثبوت الحكم تبعا له 
فيعمل عليه بمقتضى أصالة العموم . كما لو شك في كفر منكر الضروري عن 
جهل بثبوته فى دين الإسلام , أو فى حيضية الدم الفاقد للصفات وإن استمر 
ثلاثة أيام » أو فى إيمان شخص خاص من بنى أمية . ومن هنا د يتم التفصيل 
المذكور . 


لكنه ليس تفصيلاً فى محل الكلام » لما سبق من عدم تخ ا 
بدليل اعتبار ذلك الأمر فى الحكم , ليكون الشك في تحققه فى الفرد راجعاً إلى 
الشك فى مصداق الخاص . بل التخصيص إنما يكون بالفرد بخصوصيته.؛ فمع 
الشك في حال فرد آخر يكون المرجع عموم العام بلاكلام , لرجوعه للشك في 
زيادة التخصيص . 

الثاني :ما ذكره غير واحد من التفصيل بين المخصص اللفظى واللبّى , 


فالعام حجة فى مورد الاشتباه فى الثانى دون الأول . 
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وقد استدل عليه المحقق الخراسانى تق بأن المخصص إذا كان لفظياً 
فالمولى قد ألقى حجتين يجب اتباعهماء وحيث كان مقتضى الجمع بينهما 
تقديم الخاص وحمل العام على ما عدا مورده ؛ لزم التوقف فى مورد الشك . 
لعدم إحراز دخوله فى المراد من العام . أما إذا كان لبي فالملقى من المولى ليس 
إله العام الظاهر فى إرادة العموم بتمامه » فيلزم اتباعه إلا فيما يعلم بعدم إرادته 
منه , لأن على الحكيم إلقاء كلامه على وفق غرضه . واليقين بعدم إرادة الخاص 
إنما يكون حجة فيما يعلم بانطباقه عليه . 

ويشكل بأن ذلك ليس فارقاً بعد مشاركة المخصص اللبّى للفظى فى 
صحة احتجاج المولى به وفى الكشف عن مراده من العام وعن قصور موضوع 
حكمه عن أفراد الخاص الواقعية الذي هو المنشأ لعدم حجية العام فى الشبهة 
المصداقية كما ذكره هوت وسبق منا . 


كما أن ما ذكره فى المخصص اللبّى من أن على الحكيم إلقاء كلامه على 
وقق طرق لآ تلم يعد لكام ولا نون يجري فى المخصض اللفقان ينها 
وكذا ما ذكره من أن اليقين بعدم إرادة الخاص إنما يكون حجة فيما يعلم 
بانطباقه عليه وخروجه عن العام , جار في اللفظى أيضا . لكنه إنما يقتضى عدم 
ترتب الحكم الخاص فى مورد الشك» لا ترتب حكم العام ؛ بعد أن كان 
مقتضى الجمع بينهما قصور العام عن أفراد عنوان الخاص الواقعية . وأن تمام 
موضوعه ليس هو عنوان العام ؛ بل المتحصل من مجموع الدليلين » وهو المقيد 
بغير مورد الخاص »؛ والمفروض عدم إحرازه في مورد الشك . 

نعم لو لم يكن الدليل اللبّى عنوانياً: أو كان عنوانيا مردداً بين الأقل 
والأكثرء تعين الاقتصار على المتيقن منه » ولزم إحراز خروج الفرد عن ذلك 
المتيقن , مع الرجوع فى الزائد لعموم العام للشك في زيادة التتخصيص », 
وخرج عن محل الكلام . 
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ومثله ما عن التقريرات من أن إلقاء المولى للخاص اللفظى كاشف عن 
أنه تخا موف | تراه وصدوها عن يقئة أذراه انام عاك الميخداطلت واقلة ركورن 
دخول المشكوك فى الباقي تحت العام بأولى من دخوله في الخاص الخارج 
عنه . وأما إذا كان الخاص لبا فالمتكلم لم يلق لبيان حكمه إلاحجة واحدة. 
وهى العام » وظاهره أنه بصدد بيان مصاديق حكمه بنفس عنوان العام . وأنه 
كلما يصدق عليه فهو محكوم بحكمه . وانه ليس فى افراده عنوان مناف 
لحكمه . فيكون حجة فى كل ما لم يعلم بخروجه من الأفراد . 

لاندفاعه بأن الخاص اللبّى لما كان -كاللفظى - منافيا للعام وكاشفاً ‏ بعد 
الى ناسيب عد لني ل مازلا قري نايت امال بن 
موضوع الحكم إلا المتحصل من مجموع الدليلين . فلا مجال للتمسك معه 
بالعام إلا مع إحراز الموضوع المذكور بان يحرز ان الفرد خارج عن الخاص . 

وأما دعوى دلالة العام على أنه ليس فى أفراده منافٍ لحكمه . فهي إن 
رجعت إلى دعوى دلالته على عدم منافاة العناوين الموجودة فى افراده الفعلية 
فى القضايا الخارجية والأعم منها ومن المتوقعة فى القضايا الحقيقية -لحكمه . 
فهي عبارة أخرى عن دلالته على كون عنوانه تمام الموضوع . والمفروض 
منافاة الخاص اللفظي واللبّى معاله فى ذلك » ولزوم الخروج عن عمومه بهما. 
والبناء على منافاة عنوان الخاص للحكم . 

وإن رجعت إلى دعوى دلالته على عدم وجود ما ثبت كونه منافياً للحكم 
في الأفراد » وتحقق تمام ما يعتبر فيه غير عنوان العام فيها . فقد سبق في 
التنفصيل الأول أن العام كثيراً ما لا يدل على ذلك لالد عن لل ل بوره 
فما دل على اعتبار ذلك الشيء في الحكم ‏ لبياً كان أو لفظياً لا ينافي العام 
حينئذٍ » ليجمع بينهما بالتخصيص »ء بل يكون العام واردا عليه » ويتعين العمل 
عليه في تمام أفراده إلا ما ثبت فقده لذلك الشىء فيكون العام مخصصاً بالإضافة 
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إليه بخصوصيته . لا بالعنوان المستفاد من اعتبار ذلك الشيء فى الحكم . 
ويكون لتك فى يخال القره تمن التحضة المدكورة كا فق التشصعصن اللا 
يكون المرجع فيه عموم العام , لافي مصداق الخاص الذي هو محل الكلام . 

وكأنه إلى ذلك نظر المحقق الخراسانى :و فى ذيل كلامه . حيث قال : 
ابل يمكن أن يقال : إن قضية عمومه للمشكوك أنه ليس فرداً لما علم بخروجه 
عن حكمه , فيقال في مثل : لعن الله بني أمية قاطبة .إن فلانا وإن شك فى إيمانه 
يجوز لعنه , لمكان العموم . وكل من جاز لعنه لا يكون مؤمنا . فينتج أنه ليس 
مؤمن» . ويظهر حاله مما ذكرنا. 

على أن الدليل على ما يعتبر فى الحكم وما ينافيه فى المثال الذي ذكره 
ليس لبَيا فقط بل لفظا افا الوقوح أن هده بجر لخن الميزيق مبتقاة 
بحاام فيا ول على سدرسة لمن قاس النينفو "و 
اموي 7" وتعييوة وتائيية "" ببوايزانه 7 بوواهاف نه وادلاله واحتقار 000 , 
والطعن عليه" » وغير ذلك مما يتضمن حرمته وحرمة عرضه . 

بل لولا ما ذكرنا لم يتجه التمسك بعموم اللعن حتى لو كان دليل حرمة 
لعن المؤمن لبا وتم التفصيل المذكور . لاختصاص ذلك باللبّى المحتاج إلى 
نحو من الفحص . بحيث لا يكون من الوضوح بحد يكون من القرائن المتصلة 
التى تحتف بالعام وتمنع من انعقاد ظهور الكلام فى العموم , لما أشرنا إليه في 


)١(‏ راجع الوسائل دعاب امن اراب كار افر 
(1) را- ل 
() راجع الوسائل ج : 8 باب : 10١‏ من أبواب أحكام العشرة . 
(4) راجع الوسائل ج : 8 باب : ١40‏ من أبواب أحكام العشرة . 
(6) راجع الوسائل ج : 8 بات : ١57‏ من أبواب أحكام العشرة . 
(1) راجع الوسائل ج : 8 باب : ١417‏ من أبواب أحكام العشرة . 
(/) راجع الوسائل ج : 8 باب : 104 من أبواب أحكام العشرة . 


الكلام في 
تعنلون موضوع 
خكعم السام 
المخصص 
بعنوان ينأسب 


التخصيص 


مض 00 اا 000010:0 اا 00 الكافي في أصول الفقه ج ١‏ 
أول الفصل واعترف به هوت من سريان إجمال الخاص المتصل للعام بنفسه . 
ومن الظاهر أن حرمة لعن المؤمن من الوضوح فى ارتكازيات المتشرعة بحيث 
تكون من القسم الثاني . 
وينبغى التنبيه على أمرين : 
الأمر الأول :لا يخفى أن التخصيص متصلاً كان أم منفصلاً تارة : 
يتصمن تحديد موضوع حكم العام بحدود مفهومية زائدة على عنوان العام . 
فالمتصل كالتخصيص بالوصف فى مثل قولنا : أكرم العالم العادل . والمنفصل 
كتخصيص عموم !كرام العلماء بمثل : إنما يكرم العالم العادل , أو غير الفاسق . 
وأخرى :لا يتضمن ذلك » بل مجرد إثبات نقيض حكم العام أو ضده 
باااستثناء ونحوه ممالا يتضمن تحديد الباقى تحت عموم العام ؛ بل تحديد 
ويترتب على ذلك أنه يكفى فى ترتب حكم العام فى الفرد المشكوك حاله 
إحراز العنوانين فيه ولو بالأصل . 
وأما القسم الثانى فالمحتمل فيه بدواً وجوه : 
الأول : أنه يوجب تعلون موضوع حكم العام بعنوان وجودى مضاد 
لعنوان الخاص . 
الثانى :أنه يوجب تعنونه بكل عنوان مناف له . 
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الرابع : أنه لا يقتضي تعنونه بعنوان آخر غير عنوان العام . بل لا يقتضي 
إلا خروج مورده عن العام . 

ولا ينبغي التأمل فى ضعف الأول . لمخالفته للمرتكزات فى فهم الأدلة . 
ولأسيفاءوان العناوين المضادة للخاص قد تتعدد مع تلازمها , والترجيح بينها 
فى الموضوعية بلا مرجح , والجمع بينها خال عن الفائدة . فيمتنع للزوم 
اللغوية . ومنه يظهر ضعف الثاني وإن كان هو الظاهر من المحقق 
الخراساني يَف . ومن ثم لا مجال للاكتفاء في جريان حكم العام في المشكوك 
بإحراز العنوان المضاد واحداً كان أو أكثر . 

وأما الثالث فقد استدل عليه بعض الأعاظ متي بأنه حيث يمتنع الإهمال 
فى موضوع الحكم فموضوع حكم العام بالإضافة إلى عنوان الخاص إن كان 
ملحوظاً بشرط شيء أو لا بشرط لزم التهافت أو التناقض بين حكمي العام 
والخاص » فتعين لحاظه بشرط لا » وهو المدعى » لرجوعه إلى تقييد موضوعه 
بعدم عنوان الخاص . 

وفيه : أن لحاظ موضوع حكم العام بالإضافة إلى عنوان الخاص لا بشرط 
إنما يستلزم التهافت والتناقض مع حكم الخاص إذا رجع إلى عموم موضوع 
حكم العام لمورد الخاص ء بأن يكون عنوان العام تمام موضوع الحكم . وهو 
خلاف الفرض » للمفروغية عن أن التخصيص يستلزم قصور موضوع حكم 
العام عن مورد الخاص » المستلزم لعدم كون عنوانه تمام الموضوع ,إلا أن ذلك 
كما يكون لأخذ عدم عنوان الخاص متمماً لموضوعه , يمكن أن يكون لأخذ 
عنوان آخر أو عناوين أخر فيه ملازمة لقصوره عن مورد الخاص » وحيث لا 
نظر فى دليل الخاص لحكم العام » ولا لتحديد موضوعه ؛ بل لمجرد بوت 
حكمه ‏ المناقض لحكم العام أو المضاد له فى مورده ‏ فلا مجال لاستفادة 
تعنون موضوع العام بنقيض عنوان الخاص من دليله , الذي ذكرهتا . 


ثمرة النزاع 
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فإن كان ما ذكرنا هو المراد من الوجه الرابع فهو المتعين . وإن كان المراد 
به عدم أخذ شىء في موضوع حكم العام زائداً على عنوانه أصلاً . أشكل 
بمنافاة ذلك لقصوره عن مورد الخاص . لاستحالة انفكاك الحكم عن 
موضوعه . 

نعم يتجه الوجه الثالث فيما إذا أحرز عموم مقتضي حكم العام لمورد 
الخاص ء وكان عنوان الخاص من سنخ العنوان الثانوي المانع من تاثير 
مقتضى الحكم الأولى , كالحرج والضرر . حيث يتعين حينئذٍ كون عدم عنوان 
الخاص مأخوذاً فى موضوع حكم العام ومتمماً له »كما يكون عدم المانع متمما 
للعلة في التكوينيات . أما فى غير ذلك من موراد التخصيص فلا مجال لذلك : 
ويتعين ما سبق . 

هذا ولا ينبغى التأمل في أنه على الوجه الثالث يكفى في التعبد بحكم 
العام فى الفرد المشكوك إحراز عدم عنوان الخاص فيه . وأما على الوجه الرابع - 
الذي قد يرجع إلى ما ذكرنا ‏ فقد صرح بعض الأعيان المحققين وسيدنا 
الأعظم نبي بعد اختيارهما له -بعدم جدوى الأصل الموضوعى وجوديا كان أو 
عدمياً فى ذلك . وأن الأصل العدمى وإن كان ينفع فى نفى حكم الخاص ء إلا أنه 
لا يقتضى اثبات حكم العام . وكأنه لأن العدم المذكور بعد أن لم يحرز أخذه في 
موضوع حكم العام فترتب التعبد بالحكم المذكور على الأصل المحرز له يبتني 
على الأصل المثبت . 

لكن يصعب البناء على ذلك بالنظر للمرتكزات الاستدلالية ‏ بل لا يظن 
منهما ولا من غيرهما العمل على ذلك فى الفقه . بل قد جرى سيدنا الأعظم نب 
في مستمسكه فى جملة من الفروع على التعبد بحكم العام بالأصل العدمي 
المذكور . وإن كان قد يظهر من بعض كلماته عدوله عن مبناه المتقدم والتزامه 
بالوجه الثالث . 
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وكيف كان فالظاهر نهوض الأصل العدمى المذكور بالتعبد بحكم العام 
حتى على الوجه الرابع , لأن التخصيص وإن لم يقتض تعنون موضوع حكم 
العام بعنوان عدم الخاص حيئئذٍ » إلا أنه يقتضى تحديده بما يطابقه . لما سبق 
من أنه يكشف عن عدم كون عنوان العام تمام الموضوع لحكمه , بل هو مقيد 
بخصوصية مّاء وهذه الخصوصية وإن لم تحدد من قِبَّل الشارع الأقدس مفهوما 
خروج غير موارد عنوان الخاص عنه » فمع إحراز أن الفرد من القسم الباقى دون 
الحكم » وذلك كاف فى الخروج عن الأصل المثبت », لأن المعيار فيه ليس على 
خصوص موضوع الحكم الدخيل فيه بمفهومه . بل على إحراز مورد الحكم 
تبعاً للحدٌ المستفاد من الشارع الأقدس الإناطة به فى مقام العمل . وهو حاصل 
فى المقام . 

وأما عدم الاكتفاء بإحراز العنوان الانتزاعى المذكور فى كلام الشارع 
الأقدس فليس هو لعدم دخل العنوان المذكور فى الحكم بمفهومه , بل لسوقه 
الحكم وبيان موارده به» فهو نظير الكنايات التى يراد بها الحكاية عما يباين 

الأمرالثانى :لا إشكال فى جواز التمسك بالعام لإثبات حكمه بعد إحراز 
موضوعه ء وإنما الإشكال في جواز التمسك به لإثبات حال الموضوع بعد 

الأول :ما لو علم بعدم جريان حكم العام فى مورد معين . وشك في 
كون خروجه عنه تخصيصاً مع واجديته لعنوانه أو تخصصا لعدم 


الكلام في 
حجية العام في 
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المحتمل كونه عالما . 

الثانى :ما لو علم بعدم جريان حكم العام في مورد مردد بين ما هو من 
أفراد العام فيخرج تخصيصاً , وما ليس من أفراده . فيقصر عنه تخصصاًء 
كعموم وجوب إكرام العلماء مع العلم بعدم وجوب إكرام زيد المشترك بين 
شخصين عالم وغيره . 

وقد صرح في التقريرات بحجية العام فيهماء فيبنى فى الأول على أن 
زيداً ليس بعالم » وفى الثانى على أن المراد به غير العالم . 

لكن لا ينبغي التأمل في البناء فى الثانى على ثبوت حكم العام فى الفرد 
فيكون العام حجة فيه كسائر موارد الشك فى التخصيص . ولا يبتنى على الكلام 
فى هذه المسألة . 

وإنما الكلام فى نهوض العام بشرح الدليل الدال على عدم ثبوت حكم 
العام ؛ وحمله على أن المراد به خحصوص الطرف الآخر . بحيث تترتب جميع 
كما سبق من التقريرات . بل قال : «وعلى ذلك جرى ديدنهم فى الاستدلاللات 
الفقهية » كاستدلالهم على طهارة الغسالة على أنها [ بأنها. ظ] لا تنجس 

هذا ء ومن الظاهر أنه لا نظر للعموم بطبعه إلى حال الموضوعات » بل هو 
متكفل بإثبات الحكم بعد الفراغ عن تحقق الموضوع . وغاية ما يقال فى وجه ما 
في التقريرات : إن ثبوت الحكم لتمام أفراد العام الذي هو مفاد أصالة العموم لما 
كان ملازما لشرح حال الموضوع لزم البناء عليه , لأن العام من سنخ الأمارة اللنى 
هى حجة فى لازم مؤداهاء وليس كالأصل يقصر عن ذلك . فمثلاً قضية : كل 
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عالم يجب إكرامه » تستلزم أن كل من لا يجب إكرامه ليس بعالم , لأنه عكس 
نقيضها , فيترتب عليه ما تقدم فى الموردين . 

لكنه يندفع بما ذكره غير واحد من أن الدليل على حجية العموم لما كان 
هو سيرة أهل اللسان الارتكازية لزم الاقتصار فى حجيته على مقتضاها. 
والمتيقن منها الرجوع للعام في ثبوت حكمه في فرض تحقق موضوعه . دون 
شرح حال الموضوع بالنحو المدعى . وما اشتهر من أن الأمارة حجة في لازم 
مؤداها ليس على إطلاقه » على ما ذكرناه عند الكلام في الأصل المثبت من 
مباحث الاستصحاب . ولذا لا يظن منهيَر ولا من غيره البناء على نهوض العام 
فى مورد الشك . 

نعم » إذاكان بيان الحكم المخالف للعام فى مورد مسوقا لبيان عدم ثبوت 
عنوان العام فيه من باب بيان الموضوع بلسان بيان الحكم ء أو مستفاداً منه 
بسبب الملازمة العرفية الذهنية بينها أو بقرائن خاصة . فلا إشكال فى البناء على 
عدم التخصيص . كما في ما تضمن عدم وجوب غسل ملاقي بعض الأمور ‏ 
كالجاف والمذي ‏ أو عدم وجوب الوضوء من بعض الأمور _كالقبلة وخروج 
المذكورة للحدث » ولا مجال معه لاحتمال التنجس وتحقق الحدث من دون أن 
يجب التطهير من الخبث أو التطهير من الحدث فى الموارد المذكورة تخصيصا 

ولعل هذا هو الذي أوهم صحة الاستدلال بأصالة العموم فى المقام .كما 
نسبه فى التقريرات للأصحاب فى استدلالاتهم . لكنه ليس لأصالة العموم في 
الحقيقة . بل لخصوصية فى دليل الحكم المخالف للعام . وأما الاستدلال 
المتقدم منه على طهارة الغسالة فهو عقيم » كما نبه له بعضهم . 
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الفصل الخامس 
في تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده 

قد وقع الكلام بينهم في أن تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده 
هل يمنع من البناء على عموم حكمه . فيقتصر فيه على خصوص الأفراد 
المرادة بالضمير ‏ أو لا بل يبقى العام على عمومه؟ 

والظاهر التفصيل بين أن يكون اختصاص الضمير ببعض الأفراد مقتضى 
قرينة متصلة . وأن يكون مقتضى قريئة منفصلة . فالأول نحو قوله تعالى : 
«للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم * 
وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم74'' , فإن الإيلاء هو الحلف على ترك 
الوطء , ومن أجله أمكن عموم حكم الإيلاء لكل زوج حتى من كان زواجه 
منقطعاً . إلا أن قوله تعالى : «إوإن عزموا الطلاق»6 مختص بمن يشرع منه 
الطلاى » وهو من كان زواجه دائما . 

وفى مثل ذلك يتعين التوقف عن عموم حكم العام , لأن ذلك من القرائن 
المحيطة بالكلام التي لو لم توجب ظهوره في الخصوص فلا أقل من أن تمنع 
انعقاد ظهوره فى العموم ‏ وجميع ماذكر فى كلماتهم فى وجه عدم رفع اليد عن 
العموم لو تم -إنما يتوجه مع انعقاد ظهوره في العموم ‏ وتحقق مقتضى 
الحجية فيه . 


والثاني نحو قوله تعالى : «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء... 
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تعقب العام بضمير يرجم إلى بعض أفراده ف اا لوطه باج امس و ام 
وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك... 174" فإن ظاهر الصدر عموم العدة 
المذكورة لجميع المطلقات . وظاهر الذيل المشتمل على الضمير جواز الرجوع 
بكل مطلقة ذات عدة » وتخصيصه ببعض الأقسام _كالطلاق الأول والثانى دون 
الثالث -إنما استفيد من أدلة أخرى خارجة عن الكلام . وفى هذا القسم حيث 
ينعقد الظهور فى عموم حكم العام السابق على حكم الضمير » وهو حجة فى 
نفسه , فلا ملزم برفع اليد عنه بالدليل الخارج المتضمن تخصيص حكم 
الضمير » لعدم التلازم بينهما , بل يتعين العمل على العموم المذكور . 

إن قلت : لما كان ظاهر الكلام التطابق بين الضمير ومرجعه . فبعد قيام 
الدليل الخارجي على اختصاص حكم الضمير ببعض الأفراد يدور الأمر بين 
التصرف فى العام بحمله على خصوص تلك الافراد » والتصرف فى الضمير 
بالبناء على عدم التطابق بينه وبين مرجعه من باب الاستخدام , أو على التوسع 
في اسناد الحكم إليه على عمومه مع ثبوته لبعض أفراده . وليس التصرف في 
الضمير بأحد الوجهين بأولى من التصرف فى العام بالتخصيص . بل لعل الثاني 
هو الأولى . 

قلت :إنما يتم ذلك لو كان مرجع الجمع بين العام والخاص بالتخصيص 
إلى كون العام مستعملاً فى بعض أفراده. حيث يلزم مع تخصيص حكم 
الضمير دون حكم مرجعه التصرف في الضمير بأحد الوجهين المذكورين : 
وقد سبق أن الجمع بالتخصيص لا يبتني على ذلك » بل على مجرد رفع اليد عن 
ظهور العام فى إرادة العموم لمورد الخاص » تقديماً لأقوى الحجتين في 
الكشف عن مراد المتكلم » وإن أمكن أن يكون العام مستعملاً فى العموم 
لضرب القاعدة التى يرجع اليها عند عدم المخرج عنها أو مع قرينة متصلة على 
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التعيقك عضيل 


متعدده 


1 سلسو دسج وس نسو ووو ا روود ووو الكاقي قن اول الفقةد ا 
اختصاص حكم العام ببعض الأفراد أو الأحوال أو غير ذلك . ومن الظاهر أن 
ذلك يقتضى الاقتصار في التخصيص على مورد التعارض بين العام والخاص ؛ 
وهو حكم الضمير » دون حكم مرجعه . 

وبذلك يظهر أن الأولى جعل عنوان المسألة أن تخصيص حكم الضمير 
الذي يرجع للعام هل يقتضى تخصيص حكم العام؟ لأن عود الضمير فى ذلك 
إلى بعض أفراد العام أول الكلام . 


د - 

ما ذكرناه فى معيار التفصيل يجري فى جميع موارد اشتمال الكلام 
الواحد على عمومات متعددة ثبت التخصيص فى بعضها بقرينة متصلة أو 
منفصلة . واحتمل سريانه لجميعها١‏ ومنه العمل أن السدرداف سيد 
المتعقبة باستثناء واحد , فإن المتيقن وإن كان هو رجوع الاستثناء للأخير ء إلا أن 
الاستثناء لما كان من القرائن المتصلة فهو يمنع من انعقاد الظهور في العموم في 
الجميع . وإن كانت الموارد ربما تختلف تبعا لخصوصيات الكلام . حيث 
يصعب معه إعطاء قاعدة عامة » بل يتعين إيكال ذلك لنظر الفقيه عند النظر فى 
الأدلة . 


الجمع بين المطلق والمقيد لمحو وص واف ومع ع ل عر ساود و مااي وان اممف كوف اجون او 1 


الفصل السادس 
في الجمع بين المطلق والمقيد 

سبق في أول الفصل الثالث أن الكلام في العام المخصص إنما هو بعد 
الفراغ عن تقديم الخاص على العام وحمل العام على ما عدا أفراد الخاص . 
وذلك كما يجري فيما لو كانت الدلالة على الشمول بالوضع ء الذي هو العموم 
باصطلاحهم . يجري فيما لو كانت بمقدمات الإطلاق الذي هو المطلق 
باصطلاحهم . غير أنه وقع الكلام فى بعض صغريات الجمع بين المطلق 
والمقيد ء لخصوصية أوجبت تنبههم لتحرير الكلام فى ذلك . دون الجمع بين 
العام والخاص . ونحن نتابعهم فى ذلك », ونذكر بعض الضوابط التي قد تنفع 
فى غير المطلق والمقيد . 

فنقول : حيث كان الجمع العرفي بين الدليلين فرع التنافي بينهما بدواً 
فالتنافى بين المطلق والمقيد يتوقف على أمرين : 

أحدهما : وحدة الحكم الكبروى الذي يردان لتحديده » لوضوح عدم 
المانع من اختلاف الحكمين فى الحد . ولا ينبغى التامل فى تعدد الحكم مع 
اختلاف الموضوع ء كما لو ورد : إن ظاهرت فاعتق رقبة , و :إن افطرت فاعتق 
رقبة مؤمنة , أو : إن أفطرت فلا تعتق إلا رقبة مؤمنة . ومنه ما لو أطلق أحدهما 
وعلق الآخر على موضوع خاص . 

وأما فى غير ذلك فلا إشكال فيما لو صرح بوحدة الحكم أو كانت 
مقتضى مساقهما . بل لا يبعد البناء على الوحدة بمجرد كونهما مطلقين أو 
معلقين على أمر واحد . حيث لا يبعد انسباق وحدة الحكم منهما . لبعد اقتصار 


لابد في محل 
الكلام فحزة 


وحدة الحكم 


5 0 
المتكلم فى كل دليل على بيان أحد التكليفين وإهمال الآخر مع وحدة 
الموضوع . وكذا حمل المطلق على بيان أصل الواجب والمقيد على بيان 
الواجب فى الواجب بنحو تعدد المطلوب »أذ يبعد إهمال المتكلم عند الأطلاق 
لخصوصية القيد لو كانت واجبة زائداً على وجوب أصل الماهية . 
الكلام مسن الواحد , كما لو كان المطلق بدلياً ظاهراً فى الاكتفاء بأصل الماهية . وكان المقيد 
وريب" ظاهراً في مطلوبية خصوصية زائدة عليها , أو عدم الاكتفاء ببعض أفرادها . كما 
فى قولنا : اعتق رقبة » مع قولنا : اعتق رقبة مؤمنة , او : لا تعتق رقبة كافرة . 
وأما لو كان المطلق شمولياً وكان المقيد متضمنا ثبوت الحكم لبعض 
الأفراد أو فى بعض الأحوال » فإن كان المقيد ظاهراً فى الحصر فلا إشكال فى 
لأن ظهور المقيد فى الحصر أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق . بل كثيراً ما 
يكون أقوى من ظهور العام الوضعى فى العموم , كما يأنى إن شاء الله تعالى في 
الفصل السابع . 
وأظهر من ذلك مالو دل المقيد على نفى الحكم عن بعض الأفراد أو فى 
عندهم , ولذا سبق فى أول الكلام فى العام والخاص مشاركة المطلق والمقيد 
لهما في أكثر جهات الكلام . 
وإن لم يكن المقيد ظاهراً فى الحصر فلا تنافي بين الدليلين . لأن ثبوت 
الحكم لبعض أفراد الماهية أو أحوالها لا ينافى ثبوته لجميعها . 
ومن ثم يختص الكلام فى المقام بما إذا كان المطلق بدليا . بل مقتضى 
فرضهم الكلام فى الإثباتيين كون محل الكلام بعض أقسامه وأن تحكيم المقيد 


الجمع بين المطلق والمقيد المع قو 4 1ه وار مرا لان دوا قربذ طوف او و لوه عا وي 1/1 
مع كونه سلبياً ليس مورداً للإشكال » كما صرح به بعضهم . 

إذا عرفت هذا فالمعروف بينهم حمل المطلق فى ذلك على المقيد . 
والوجه فيه : ما أشار إليه المحقق الخراساني: من أن ظهور المقيد فى الأمر 
التعييني الإلزامي أقوى من ظهور المطلق فى الإطلاق والاجتزاء بالفرد الفاقد 

ولا مجال مع ذلك لتحكيم المطلق وحمل المقيد على الورجوب 
التخييري للواجد للقيد » او على الوجوب التعيينى مع إلغاء خصوصية القيد 
وكون الخطاب بالمقيد بما أنه من أفراد الماهية المطلوبة . أو على الاستحباب 
وبيان أفضل الأفراد . 

والوجه فيه : أن حمل الأمر بالمقيد على كونه تخييرياً بعيد عن ظاهره 
جد . وكذا إلغاء خصوصية القيد . وحمله على بيان أفضل الأفراد وإن لم يكن 
كذلك إلا أنه أبعد من رفع اليد عن الإطلاق . ولذا سبق عدم الإشكال عندهم في 
تقديم المقيد المنفى , مع أنه يمكن حمله على الكراهة ببيان الفرد المرجوح ‏ 
كما ثبت فى كثير من الموارد ‏ حفاظا على الإطلاق . 

نعم قد يحتف المطلق أو المقيد بخصوصية أو قرينة داخلية أو خارجية 
تقتضى أقوائية المطلق . فيلزم تحكيمه وحمل المقيد على أحد الوجوه 
المتقدمة , ولا سيما الأخير منها . كما لا يبعد ذلك فى العموم البدلى الوضعي . 
مثل قولنا : اعتق أي رقبة شئت . ولا يبعد خروجه عن مورد كلامهم . وأن 
مرادهم العموم المستفاد من مقدمات الإطلاق مع المقيد فى أنفسهما مع قطع 
النظر عن الخصوصيات المكتنفة لهما. ولذا قد يجري ذلك فى بقية الأقسام 
المتقدمة التى لا إشكال بينهم ظاهراً في تقديم المقيد فيها ء كما لو كان المقيد 
سلبياً أو إثباتيا ظاهراً فى الحصر . 


الاستدلال على 
حمل المطلق 
على المقيد 


الكلام في 
المستحبات 


0 248 


وهو أنه قد يشكل ما سبق فى وجه تقديم المقيد على المطلق بعدم 
بنائهم على ذلك في المستحبات » بل يغلب بناؤهم فيها على حمل المقيد على 
أفضل الأفراد مع مشروعية فاقد القيد واستحبابه تحكيما للإطلاق . 

لكن لا يخفى أنه لا مجال للاشكال المذكور فيما إذا كان إطلاق 
الاتسجماب شدولا مإطلاق استحبان قراءة الترآن والدعتاك وزبارة 
المعصومين طليّكاهُ مع ما تضمن الحث عليها مقارنة لبعض الآداب كالطهارة 
والاستقبال وغيرهماء وإطلاق استحباب الصدقة ووجوه البر مع ما تضمن 
الحث على الاتيان بها سرأً... إلى غير ذلك مما هو كثير ‏ لما سبق من عدم 
التنافى بين الدليلين إذا كان المطلق شموليا . 

وأما إذا كان بدلياً فالمقيد وإن كان ظاهراً فى التعيين وعدم امتثال أمره 
بفاقد القيد ‏ إلا أن أمره كما يمكن أن يكون هو ععين الأمر بالمطلق, ليلزم 
التنافى بين الدليلين ‏ لامتناع اختلاف متعلق الأمر الواحد بالإطلاق والتقييد ‏ 
فيلزم الجمع بتنزيل المطلق على المقيد ء يمكن أن يكون أمراً آخر متعلقاً 
بالخصوصية زائدا على الماهية المطلوبة بامر المطلق . فلا ينافى المطلق ليلزم 
جياه عليه ومرعهو للف إإلى عمل االحقين على تقر الأ قرا امعان للجناء 
على الأول بعد منافاته لمقتضى الاطلاق إلا بقرينة خاصة . 

وأما ما سبق فى الشرط الأول للتنافي بين الدليلين من استبعاد تعدد 
الحكم مع إطلاقه في الدليلين أو تعليقه على شرط واحد فهو مختص بالحكم 
الإلزامي الذي لا يحسن التسامح فى بيانه , أما الحكم غير الإلزامى فلا يبعد فيه 
ذلك حيث قد يهتم الحاكم ببيان مطلوبية أصل الماهية لإحداث الداعى لها : 
وتفعل جان مطلرمة الفصوصية الزاتدة عليها العده كرتها الرائية وغلم مباية 


الجمع بين المطلق والمقيد ا ا 
المقام لبيانها . 

على أن الأثر المهم فى الواجبات هو الاجتزاء بفاقد القيد. وفى 
المستحبات هو مشروعية فاقد القيد . والأول كما لا يترتب مع وحدة الحكم 
المستلزمة لتنافي الدليلين وحمل المطلق على المقيد لما سبق » لا يترتب مع 
تعدده » وحمل المقيد على تعدد المطلوب . لوجوب امتثال الثاني حيئئذٍ . أما 
الثاني فيترتب مع تعدد الحكم , لا مع وحدته . وحيث كان مقتضى الإطلاق 
ترتبه المستلزم لتعدد الحكم . فلابد فى الخروج عنه من قرينة ملزمة بوحدة 
الحكم . 

وعيادة أخرى : حمل المقيد على أفضل الأفراد فى الواجبات مستلزم 
لرفع اليد عن ظهوره في الإلزام بالخصوصية , وهو أقوى من ظهور المطلق في 
الإطلاق كما سبق . أما فى المستحبات فحيث لا يراد الإلزام من المقيد فلابد في 
الخروج عن مقتضى الاطلاق من قرينة ملزمة بوحدة الحكم . ليكون المقيد 
منافيا له » ومع عدمها يتعين العمل بالإطلاق . 

نعم , ذلك إنما يتم إذاكان تمحض المقيد في الأمر بالخصوصية . أما إذا 
كان ظاهره زائداً على ذلك شرح الماهية المطلوبة »كما لو ورد السؤال عن كيفية 
زيارة الحسين طُةٌ فأجيب بالأمر بالطهارة فيها . فمقتضى القاعدة حينئذ وحدة 
الحكم والجمع بالتقييد . وحمله حينئذٍ على بيان أفضل الأفراد محتاج لقرينة . 
ولوكانت هى المناسبات الارتكازية . وكذا لو كان ظاهراً فى بيان حدّ الماهية لا 
لدان الأهى كقر زناه ]نينا الناذلة يسن الكريفنة اه الو الابافلة لمن ل سرف 
الفريضة . 

هذاء وأما إذا كان المقيد بلسان النهى عن بعض الخصوصيات ء مثل : 
لاتزر الحسين ليذ ضاحكا . أو بغير غسل . فإن أمكن إبقاؤه على ظاهره من 


ا ا 1 م د الا لاطو مف اودجو كاف فى امول القلة دجا 
كونه مولوياً تحريمياً أو تنزيهياً فلا إشكال في كون ظهوره أقوى من ظهور 
المطلق في الاطلاق » فيقيد به المطلق لو كان شموليا . واما لو كان بدليا فالتنافي 
بينهما يبتنى على ما ياتي عند الكلام فى تضاد الأحكام من مبحث إجتماع الأمر 
والنهى . وإن تعين حمله على الارشاد لبيان كيفية الامتثال كان ظاهره تعذر 
الال الاستشحب يدوام رولا مجمالا تروص عر االلقه الا لقرينة لفقي يجيا 
على الفرد المرجوح والأقل فضيلة . 

هذا ما تيسر لنا فى ضبط مقتضيات الجمع العرفى بحسب طبع الأدلة . 
وكثيراً ما تتحكم القرائن الخاصة ‏ ومنها مناسبة الحكم والموضوع ‏ بنحو تؤكد 
مقتضى ذلك ء أو تلزم بالخروج عنه . 


الفصل السابع 
في تخصيص العام بالمفهوم 

لما كان المعيار فى التخصيص على أقوائية الخاص ظهوراً من العام فقد 
وقع الكلام فى تخصيص العام بالمفهوم , بلحاظ أن دلالة الكلام على المفهوم 
أضعف من دلالته على المنطوق . وحيث كانت دلالة العام على العموم 
بالمنطوق كان أقوى من الخاص من هذه الجهة وإن كان أضعف منه من حيثية 
العموم والخصوص . 

لكن لا يبعد غلبة أقوائية المفهوم من العموم وتخصيصه له . بل لا إشكال 
فى ذلك فى جملة من المفاهيم » كمفهوم الغاية وبعض أقسام مفهوم الحصر . 
وإن كان اللازم ملاحظة الخصوصيات المحيطة بالكلامين والقرائن الصالحة 
للتحكم في كيفية الجمع العرفى بينهما مما يوكل لنظر الفقيه . لعدم الضابط له . 

هذا فى مفهوم المخالفة . وأما مفهوم الموافقة فلا إشكال بينهم في 
تخصيص العام به , لأن وضوح ملازمته للمنطوق تمنع من التفكيك بينهما 
عرفا . فعدم تخصيص العام به تستلزم رفع اليد عن المنطوق أيضاً, ولا يجري 
فيه الوجه السابق للتوقف . 

وهناك بعض المسائل الأخرى لمباحث العموم والخصوص حررها 
الأصوليون أعرضنا عن التعرض لها ء إما لعدم أهميتها بسبب عدم ترتب الآثر 
العملي لها -كمسألة عموم الخطاب لغير المشافهين أو لظهور الكلام فيها من 
ما ياتى فى مباحث الحجج . كمسالة تخصيص عموم الكتاب بخبر واحد التي 
يتضح الحال فيها من ما ياتى فى استدلال المانعين من حجية خبر الواحد. 


3 المعو مس امورو مع ا ولعي بع اطول له فصوو الكاتي فى امول افقاو 


لكثرة مخالفته لظواهر الكتاب , ومسألة الدوران بين التتخصيص والنسخ التي 
يظهر الحال فيها ما يأتى فى مباحث الجمع العرفي من التعارض عند الكلام في 
الدوران بينه وبين النسخ , ومسألة العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص التي 
يظهر الحال فيها مما يأتى فى خاتمة مباحث الاجتهاد والنقليد من الكلام فى 

كما أنهم خصوا المجمل والمبين بمقصد خاص من مباحث الألفاظ , 
تعرضوا فيه لتعريفهما ولبعض صغرياتها . ولا مجال لصرف الوقت فى ذلك 
بعد كون مفهومهما بالمقدار الذي يحتاج إليه فى مقام العمل من المفاهيم 
العرفية الجلية ؛ وعدم انضباط صغرياتهماء لأنها كما تتبع الظهورات النوعية 
المنضبطة تتبع القرائن الخاصة غير المنضبطة ‏ وتتبع تحديد مفاهيم المفردات 
وعدمه . فيتعين إيكالها لنظر الفقيه عند النظر فى الأدلة . 


وبذلك ينتهي الكلام في المقام الأول من الأصول النظرية 
الخاص يمباحث الألفاظ . 
والحمد لله رب العالمين . 


الباب الثاني 
فى الملازمات العقلية 

أشرنا فى المقدمة إلى أن الأصول النظرية هى النى يكون مضمونها أمراً 
راس ع كا لا سيم العمل لي للتصوية ان ولاه ويا 
شرعيا » وأنها تنحصر فى مباحث الألفاظ المتكفلة بتشخيص الظهورات 
الكلامية ؛ ومباحث الملازمات العقلية المبنية على إدراك العقلاء الملازمة بين 
أمرين , ليكون العلم بأحدهما مقدمة للعلم بالآخر . 

ويفترقان في أن الظهورات اللفظية حيث لا تستلزم العلم بمضمونها 
يتوقف العمل بها على ثبوت كبرى حجية الظهور التى هى مسألة أصولية . أما 
الملازمات العقلية فحيث كانت قطعية كان ترتب العمل عليها مبنياً على كبرى 
حجية العلم وليمست هى مسألة أصولية , كما يأتى فى محله . 

ولا وجه مع ذلك لما جرى عليه بعض المعاصري نئل من جعلها 
صغريات لكبرى مسألة أصولية » وهى مسألة حجية الدليل العقلى . ومن هنا 
فالعبألة الأصولية ليث إلا مسألة الملارطة «سفيية ثقم نععيدها بالواتمت:: 
كبرى تنتج بضميمة ثبوت اللازم الحكم الشرعي . 

إذا عرفت ذلك فالكلام فى هذا الباب يقع فى ضمن فصول . . 


بذ ا ا ل ا 0 الكافي فى أصول الفقه ‏ ج١‏ 


الفصل الأول 
وباخريه عكر الخرج بتكم العيل 

وقع الخلاف بين المسلمين من عصور الإسلام الأولى في ثبوت حكم 
العقل , ثم في حقيقته , ثم في ملازمة حكم الشرع له . 

وحيث كانت الملازمة المذكورة متفرعة على ثبوت حكم العقل كان 
المتانيب الك عن ذللةدوان كان ارا عن العف فى السلازية + لآن 
الملازمة لا تتضح إلا بعد اتضاح أطرافها . ْ 

وحيث لا يكون البحث فى حكم العقل فى متناول الناظر فى علم 
الأصول فينبغى التعرض له هنا . وهو وإن كان من سنخ المقدمة للكلام في 
الملازمة. إلا ان اهميته تناسب عفد بحث مستقل له . 


ومن هنا يكون الكلام فى هذا الفصل فى مبحثين : 


المبحث الأول 
في ثبوت حكم العقل في الوقائع العملية وعدمه 
من الظاهر أنه لابد فى صدور الفعل الاختياري من أن يدرك فاعله داعياً 
ينبعث نحوه , ويفعل الفعل من أجله . 
ولا إشكال فى وج ود الدواعى الفطرية -كطلب النفع ودفع 
الفسوو والعائلف: > كالحب والمتف والسيهوة زالفتضيويو و التاديسية 
الشرعية والاجتماعية والقانونيه ‏ والعادية العرفية والشخصية . 


ثبوت حكم العقل في الوقائع العملية وعدمه ا 00 اا 

وإنما الكلام في وجود الدواعى العقلية » وهى التى تدعو العاقل بما هو 
عاقل مجرد عن كل داع خارج عن العقل » رهي دواعي الحسن والقبح . 

فقد اشتهر النزاع بين العدلية والأشاعرة فى ذلك . فادعى العدلية ثبوت 
الحسن والقبح فى الأشياء فى الجملة , وأنكر ذلك الأشاعرة » فليس الحسن 
والقبيح عندهم إلا ما حسّنه الشارع أو قبحه . وبدونه فالأشياء كلها على نحو 
واحد ليس فيها حسن ولا قبيح . 

والحق الأول . وقد يستدل عليه بوجوه . لعل الأولى الاقتصار على 
وجهين منها . 

أولهما : الوجدان . فإن الانسان بوجدانه المجرد عن شوائب الشبهات 
والأوهام . والبعيد عن الدواعى الخارجية الشهوية والغضبية وغيرها ‏ يرى أن 
فى الأفعال ما هو حسن ينبغى فعله , ويمدح فاعله -كالصدق والوفاء والإحسان 
والايثار وما هو قبيح ينبغى تركه ويذم فاعله كالكذب والخيانة وإيذاء الغير 
والتعدي عليه وإنكار ذلك مكابرة لا يصغى إليها . وربما تبتنى على شبهات أو 
عالت ا ١‏ بانس د ل ار 

نعم لا إشكال فى أن جهات الحسن والقبح فى تلك الأفعال قد تزاحم 
بجهات تضادها ‏ فيكون المعيار فى فعلية الداعوية على الأهمية .كما هو الحال 
فى جميع موارد تزاحم الداعويتين من سنخ واحد , فالكذب الذي تندفع به 
مفسدة مهمة عقلاً لا يخرج فى الحقيقة عن القبح . والصدق الذي يترتب عليه 
مفسدة مهمة لا يخرج عن الحسن . بل تسقط داعوية قبح الأول وحسن الثاني 
بسبب أهمية داعوية الجهة المزاحمة المترتبة عليهما . 

ولعل هذا هو مرادهم من أن الحسن والقبح فى هذه الأمور عرضيان غير 
ذاتيين » وأنها مقتضية لهما لاعلة تامة . وإن كان ظاهرهم انقلابها عما هى عليه 


تحرير محل 
لزاع 
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ثبوت حكم 
العقل بالوجدان 


الاستدلال على 
تسبوت حكم 
العقل بصدور 
الممكنات من 
الله تعالى 
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من الحسن أو القبح الاقتضائى بطروء الجهة المزاحمة . وهو فى غير محله . لأن 
لازمه كون الكذب الذي ينحصر به اندفاع المفسدة المهمة كغيره مما لا قبح فيه 
إذا توقف عليه اندفاع تلك المفسدة . وهو مخالف للارتكاز جداً . ويأتى بعض 
الكلام فى ذلك عند الكلام فى حقيقة الحسن والقبح المذكورين . 
كما أن جهات الحسن والقبح العقلية قد تزاحم بدواع خارجية عاطفية أو 
غيرها. وقد تمنع من تأثيرها فى فعلية الاندفاع عنها . كما هو الحال في 
جميع الدواعى مع اختلاف سنخ الداعوية كما لو تزاحم الداعى العاطفي 
والداعى الشهوي مثلاً ‏ حيث يبقى كل من الداعيين على ما هو عليه من فعلية 
الداعوية وإن امتنع تأثيرهما فى العمل معا. بل يختص أحدهما به أو يسقطان 
مبعا عن التاثين : 
بل الدواعى المزاحمة فى المقام قد تمنع من تجلى الحسن أو القبح 
المدركين . او من الاعتراف بهما مع تجليهما . حيث قد لا يهون على الإنسان 
الاعتراف بخروجه عن الميزان العقلى , بل تكون كبرياؤه غشاءً مانعاً من تجلى 
الحقيقة . أو سبباً في الانكار والمباهتة . 1 
لكن ذلك لا يغير الحق عما هو عليه » ولا ينهض بالعذر في مقابل 
المرتكزات العقلية التى تقوم بها الحجة عند الله تعالى وعند الناس . ش 
انيما : اليف هندون السكنات ويه الكو قات والتكدريفيا قات 
من الله عز وجل فحيث يمتنع تحقق الارادة من غير داع . وامتنع فى حقه 
سبحانه الداعى الفطري من طلب النفع ودفع الضرر , لاستلزمهما الحاجة ‏ 
وغيره من الدواعى العقلائية غير العقلية المتقدمة -لاستلزمها النقص -فضلاً عن 
الدواعي غير العقلائية ‏ لاستلزمها العبث ‏ تعين ثبوت الداعي العقلى الراجع 
لحسن النظام الأكمل التكويني والتشريعي , المعلوم له جل شأنه فى رتبة سابقة 
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على تعلق إرادته به . 

غاية الأمر أنا لا نعلم تفاصيل النظامين المذكورين وجهات حسنها 
بخصوصياتها ؛ وهو لا ينافي ثبوت الحسن المذكور واقعاً . والعلم به إجمالاً 
بسبب العلم بالإرادة التكوينية والتشريعية على طبقه . 

ولا مجال مع ذلك لما عن الأشاعرة من تبعية الحسن لإرادته تعالى 
وحكمه . على أنه لا يتضح لنا بمدركاتنا حكم العقل بالحسن في رتبة متأخرة 
عن حكم الشارع إذا لم يندرج فى كبرى يستقل العقل بإدراكها -كحسن شكر 
المنعم أو يرجع إلى كشف حكمه عن واقع سابق عليه رتبة .كما ذكرنا . 

إلا أن يكون مرادهم إنكار حكم العقل بالحسن والقبح حتى فى الرتبة 
المتأخرة عن حكم الشارع , وأنه ليس فى البين إلاتحسين الشارع وتقبيحه . 
الراجع إلى أمره ونهيه اللذين يلزم طاعتهما بمقتضى الداعى الفطري ء الراجع 
لتحصيل النفع ودفع الضرر . 

هذا وقد احتج الأشاعرة على منع الحسن والقبح فى الأشياء مع قطع 
النظر عن حكم الشارع بوجوه.. 

أحدها : أن الأشياء المدعى لها الحسن والقبح تختلف بالوجوه 
والاعتبارات . فيكون الصدق قبيحاً لو ترتب عليه مفسدة مهمة ؛ والكذب 
حييا لو اتدفعتة كه مقنيدة حيعجة» وركذا غيزهيا : 

ويظهر الجواب عنه مما تقدم من أن الاختلاف إنما يكون فى داعوية 
الحسن والقبح بسبب المزاحمة , لا في أصل ثبوتهما . ولو سلم فهو إنما يمنع 
من كون الأمور المذكورة عللاً تامة للحسن والقبح . لا من ثبوتهما لهما في 
الجملة ولو مع عدم المزاحم . فهى من سنخ المقتضى لاحدهما من دون حاجة 


حب النانعة 
من حكم العقل 
ودفعها 


كنا اق ونال لفاك تجا سر اق مض م كو واو لاحن الس و ا وو ا الكافي في أصول الفقه ج ١‏ 
ثانيها : أنه لو حسن الفعل أو قبح مع قطع النظر عن التشريع لرم عدم 
كون الباري مختارا فى تشريع الأحكام . لأن قبح مخالفة مقتضى الحسن والقبح 
منه تعالى يستلزم امتناع مخالفته منه , فلا يكون مختاراً فيه . 
وفيه : أن امتناع صدور القبيح منه تعالى ليس لعجزه عنه . كي ينافي 
اختياره » بل لأن اختياره له لا يناسب كماله ويلزم باختياره للحسن » فهو مبتن 
على الاختيار » وليس منافياً له . 
ثالثها :ما قيل : إنه أهم أدلتهم , وهو أنه لو كانت قضية الحسن والقبح 
مما يحكم به العقل لماكان هناك فرق بين حكمه بها وحكمه بأن الكل أعظم من 
الجزء . مع وضوح الفرق بينهما » حيث لا خلاف فى الثانى » مع شدة الخلاف 
فى الاول . 
وفيه : أنه لا ملزم باتفاق المدركات العقلية في الوضوح والخفاء ؛ بل 
تختلف باختلاف القضاياء فقضية : الكل أعظم من الجزء . لما كانت لازمة 
لمفهوم طرفيها فهي من الأوليات التي يكون التصديق بها عند الالتفات إليها 
لازماً تتصور طرفيها ء بخلاف قضية التحسين والتقبيح , فإنها ليست كذلك . بل 
يحتاج التصديق بها إلى شىء من التروي والرجوع للمرتكزات العقلية الكامنة 
فى النفس والمحتاجة للتنبيه » وللتمييز بين الداعوية العقلية التى هى محل 
الكلام وسائر الداعويات النفسية المتقدمة » وذلك مما يوجب نحو خفاء لها قد 
يسهل معه توجيه الشبه فيها والإشكالات عليها . حتى قد يلتبس الأمر ويضيع 
على النفس مقتضى المرتكزات أو تتحفز فيها المكابرة والمغالطات . كما 
حصل فى كثير من البديهيات , كتوقف وجود الممكن على العلة وامتناع 
الصدفة . 


وهناك بعض الوجوه الأخر لا مجال لاطالة الكلام فيها بعد وضوح ‏ 
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ضعفها ء أو ابتنائها على مبان ظهر بطلانها فى محلها المناسب . بل الانصاف أن 
الأعر فيو الرضوم يد يلض ادل العتم بالنبهة فى يقابل النديهة: 

بقى الكلام فى حقيقة الحسن والقبح المذكورين , وكيفية إدراك العقل 
لهما . والظاهر بعد التأمل ذ في المرتكزات أن العقل يدرك أولاً حسن الشىيء أو 
قبحه على أنه أمر داتس كنائر الموركات الواقن ةانم بدعو لقدل التحسين 
وترك القبيح . 

والداعوية المذكورة وإن كانت نحواً من الحكم ‏ إلا أنه لا يعتمد على قوة 
وسلطان , ليكون أمرأ ونهيا . إذ لا قوة للعقل ولا حول. بل محض إرشاد 
ونصح ء مبتن على نحو من التشجيع والتأنيب نابع من صوت الوجدان والضمير 
الذي اودعه تعالى فى الإنسان واحتج به عليه . وإليه يرجع حكم العقلاء 
باستحقاق المدح والذم . وأهلية الثواب أو العقاب . ؤالحكمان المذكوران 
مختلفان سنخاً . ومترتبان في أنفسهما ترتب الحكم على الموضوع . ونظير 
ذلك إدراك اللذات فى الأشياء . ثم دعوة النفس لتحصيلها ء وغير ذلك من 
الداعويات المختلفة . ولا يهم مع ذلك تحقيق أن الحاكم هو العقل النظري أو 
العملى » إذ هو أشبه بالاصطلاح الذي لا مشاحة فيه . 

لكن يظهر من بعض المعاصرين كط إنكار الأمر الأول وأن الحسن 
ل يه العقلاء 
وتطابقهم على أن الشىء ينبغي أن يفعل أو يترك ‏ وأن ذلك من التأديبيات 
الصلاحية الداخحلة في القضايا المشهورة التي لا واقع لها وراء تطابق العقلاء ش 

قال: «فمعنى حسن العدل أو العلم عندهم أن فاعله ممدوح لدى 
العقلاء » ومعنى قبح الظلم والجهل أن فاعله مذموم لديهم . ويكفينا شاهدأ على 
ما نقول -من دخول أمثال هذه القضايا فى المشهورات الصرفة التى لا واقع لها 
إلا الشهرة , وأنها ليست من قسم الضروريات -ما قاله الشيخ الرئيس فى منطق 


الكلام فى 
فق اكه 


حديث الشسيخ 
|/ 24 فى 
اول الفقه 


المظفر 
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الاشارات : ومنها الآراء المسماة بالمحمودة . وربما خصصناها باسم الشهرة . إذ 
لا عمدة لها إلا الشهرة . وهى اراء لو خلى الانسان وعمله المجرد ووهمه 
وحسّه ولم يؤدب بقبول اناه والاعد الت وديا لم يدن بها لماز 
طاعة لعقله أو وهمه أو حسّه . مثل حكمنا بأن سلب مال الإنسان قبيح وأن 
الكذب قبيح لا ينبغى أن يقدم عليه . وهكذا وافقه شارحها العظيم الخواجة 
نصير الدين الطوسى». 
وهو كما ترى! لوضوح أن مدح العقلاء وذمهم على الأفعال ليس 
اعتباطاً . بل لإدراكهم أمرا فيها يقتضى فعلها أو تركها . تكون الداعوية العقلية 
إليه متفرعة عليه تفرع الحكم على الموضوع . وذلك الأمر هو الحسن والقبح . 
وهو متقدم رتبة على إدراكهم له . فضلاً عن داعويتهم على مقتضاه . ولذا يصح 
ان يقال : ينبغى الصدق ولا ينبغى الكذب . لآن الصدق حسن والكذب قبيح . 
وعلى هذا يتفرع ما ذكرناه آنفاً من أن طروء الجهات المزاحمة للحسن 
والقبح لا يخرج الحسن عن حسنه والقبيح عن قبحه, بل يسقطهما عن 
الداعوية العقلية لو لم يكونا أهم من المزاحم . أما لو تم ما ذكره من أن الحسن 
والقبح عبارة عن نفس حكم العقلاء المذكور وحكمهم باستحقاق المدح والذم 
لزم تأثير المزاحم فيهما ورفعه لهماء بل يخرج عن كونه مزاحماً . ويكون من 
قيود الموضوع . 
وأما الاستشهاد بقول العلمين المذكورين فلا مصحح له إلا الشهرة . على 
أنه قد يكون مرادهما أن الشهرة هى العمدة في إثبات الحسن والقبح 
واستيضاحهما ‏ لا فى ثبوتهما , فلا ينافى ما ذكرنا ء كما قد يناسبه أن المحقق 
الطرضئ ذكر أندعع طروة الجياف قراس يجوز ارتكاب أقل القبيحين 
لظهوره في المفروغية عن ثبوت قبح الأضعف مع المزاحمة . وإن لم يستتبع 
الداعوية العقلية لتركه . 
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المبحث الثاني 
وملارئه حك الترع كم العفل 

لعل المعروف بين أصحابنا ثبوت الملازمة المذكورة . ولذا تكرر فى 
كلماتهم الاستدلال على خرمة بعض الأمور شرعاً بدليل العقل , لابتناء 
الاستدلال به على إدراك قبحهاء وهو إنما يقتضى حكم الشارع بحرمتها 
بضميمة الملازمة المذكورة . 

وقد استدل عليها بجملة من الوجوه؛ تعرض لجملة منها في الفصول 
وأطال الكلام فيها . | 

ولعل أمتنها ما جعله ثالث الوجوهء وإليه يرجع مااعتمده بعض 
المعاصرين لله قال : «فإن العقل إذا حكم بحسن شيىء أو قبحه.. . فإن الحكم 
هذا يكون بادي رأي الجميع , فلابد أن يحكم الشارع بحكمهم , لأنه منهم . بل 
رئيسهم » فهو بما هو عاقل -بل خالق العقل -كسائر العقلاء لابد أن يحكم بما 
يحكمون . ولو فرضنا أنه لم يشاركهم فى حكمهم لما كان ذلك الحكم بادي 
رأي الجميع . وهذا خلاف الفرض» . 

ومقتضاه كون الملازمة فى المقام من صغريات ملازمة الجزء للكل .نظير 
ملازمة قول الإمام طق للإجماع المصطلح بين الأصحاب . 

لكنه يشكل بأن محل الكلام ليس هو إدراك الشارع كسائر العقلاء حسن 
الى أو قبحه والدعوة لفعل الأول وترك الثاني » واستحقاق المدح 
والذم بموافقتها ومخالفتهاء فإن ذلك لا يصحح نسبة الحكم إليه؛ بنحو 
تكون موافقته طاعة له مستتبعة لاستحقاق ثوابه. ومخالفته معصية له 


الاستدلال على 
الملازمة بأن 
الشارع سيد 
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حكمهم 
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الاستدلال على 
الملازمة 
بقاعدة اللطف 
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مستتبعة لاستحقاق عقابه . 

وأما ما ذكره بعض المعاصرين لله من أن المراد باستحقاق المدح والذم 
المفروض فى حكم العقل بالتحسين والتقبيح المجازاة بالخير الشامل للثواب , 
والمكافأة بالشر الشامل للعقاب . فيشكل بأن العقلاء يشاركون الشارع الأقدس 
فى التحسين والتقبيح العقليين » مع عدم استحقاق الموافق له والمخالف الثواب 
عليهم والعقاب منهم . بل لابد في استحقاقهما على الشخص من نسبة الحكم له 
بما هو مولى ء بأن يأمر وينهى كذلك » ليصدق الطاعة له بموافقته والمعصية له 
بمخالفته . المستتبعتين لاستحقاق الشواب عليه والعقاب منه إذا كان أهلا 
للطاعة . ولا يكفى فيه إدراكه الحسن والقبح بما هو عاقل », بل ولا أمره ونهيه 
كذلك » وإنما يكونان إرشاديين فقط , لا يستتبعان طاعة ولا معصية , ولا ثواباً 
ولا عقاباً . 

ولذا لو أمر ونهى على خلاف مقتضى ما يدركه من التحسين والتقبيح 
العقليين . كان المعيار فى صدق الطاعة والمعصية له واستحقاق الثواب 
والعقاب منه ‏ بنظره ومعاييره على أمره ونهيه , لا على ما يدركه من التحسين 
والتقبيح . 

فلابد في المقام من إثبات ملازمة الحكم الشنرعى بالمعنى المذكور 
للحكم العقلى زائداً على إدراك الشارع له بما هو عاقل من العقلاء . ولم يتضح 
لنا عاجلاً ما ينهض بذلك على كثرة الوجوه المذكورة فى الفصول . 

والتحقيق : أن لزوم حكم الشارع الأقدس على طبق مقتضى حكم العقل 
يبتني على وجوب اللطف منه تعالى عقلاً بحفظ مقتضى حكم العقل تشريعاً . 
وذلك لعدم كفاية الداعوية العقلية غالباً في الجري على مقتضى حكم العقل.. 

أولآ التضيون العقل عن التحاظة كتير من المتغررانت لكريات التحدية 


ملازمة حكم الشرع لحكم العقل ل ل ا 1 


والتقبيح العقليين » للجهل بموارد المصالح والمفاسد » وبخصوصيات 
المزاحمات لها . 

وثانياً : لعدم كفاية الداعوية العقلية غالباً في الجري على مقتضى حكم 
العقل » لمزاحمتها بالدواعي الأخرى فى أكثر الناس . 

رعويها مسبو على انقارع الأندسى حتفف تتشي سكع الطل بيد 
الحكم المولوي من قِبّله على طبقه , لتتأكد الداعوية العقلية بالداعوية الشرعية ‏ 
حيث يتسنى بجعله للحكم المولوي الجري على مقتضى الحكم العقلي لأجله 
تعالى والعمل لحسابه » لكونه المنعم المالك الكامل القادرء إما لأنه اللازم 
الشكر لانعامه . أو الذي هو أهل لأن يعبد بالطاعة بمالكيته وكماله » فيتأكد 
الداعى العقلى بمثله » أو لأنه المحبوب لانعامه وكماله » فيتأكد الداعى العقلى 
الذاعى الماطتى» أى لأثه المردة المر دوين لمالكعه تلوس ارقن 
لرجاء الثواب والرهبة من العقاب بسبب استحقاقهما منه , فيتأكد الداعى العقلى 
بالداعى الفطري الراجع لتحصيل النفع ودفع الضررء الذي هو أقوى الدواعي 
عند عامة الناس . 

ولا يخفى أن وجوب اللطف المذكور عليه تعالى حكم آخر للعقل متفرع 
على حكمه بحُسن الحسّن وقبح القبيح , تفصيلاً مع العلم بخصوصياتهما 
وإجمالاً مع الجهل بها . نظير وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
شرعاً » المتفرع على ثبوت المعروف والمنكر تشريعاً. وهو مختص. بحق 
الشارع الأقدس , لاختصاص القدرة على مقتضاه به » بسبب علمه المطلق التام 
بمقتضيات الحسن والقبح بخصوصياتها وبموارد مزاحماتها . وقدرته على 
حفظها بالدواعى المذكورة آنفاً بسبب التشريع , لوا جديته لجهاتها . وفدرته 
على الثواب والعقاب بأتم وجه , ولا يشاركه فى ذلك غيره سبحانه وتعالى جل 
شأنه وعز اسمه وعظمت آلاؤه ونعماؤه . 


7..... ااه مناه ماله هلها قن اه افيه ها هاه اكه وهاه لواف وام ماهو فاقوا عقا ءالوه اهام هاه الكافي ف في أُصول الفقه -ج ١‏ 


دفع الاستدلال 1 
أحدهما : عدم المزاحم للمقتضيات المذكورة بما يمنع فعلية تأثيرها في 
الداعوية العقلية . 


ثانيهما : عدم المانع من التشريع على طبقها . وإن كانت فعلية التأثير في 
الداعوية العقلية » حيث قد يكون فى جعل الشارع للحكم وانتسابه له مفاسد 
أهم من مصلحة حفظ مقتضيات الدواعى العقلية » بحيث يتعين جعل الحكم 
منه على نحو آخرء نظير رفع القلم عن الطفل المميز ء فإن الداعي العقلي في 
حقه وإن كان فعلياً فيحسن منه ويقبح ما يحسن من البالغ ويقبح عقلا إلا أن 
الشارع الأقدس حيث أدرك المفسدة فى إلزامه بمقتضاه شرعاً رفع القلم عنه من 
قِبّله ولم يلزمه بالجري على مقتضاه . 

ولعل منه كثيراً من موارد الحكم بالاستحباب أو الكراهة , بأن يكون عدم 
الإلزام لمصلحة في الترخيص أو لمفسدة في نفس الإلزام , لا لمزاحمة جهة 
الحسن أو القبح في الفعل بما ينافيها عملا ء كنا هو ظاهر ما تضم الترضرضن 
للامتنان والتيسير , كقولهوي : «لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند 
وكويه 15 علو 7 

وأما ما تضمن اهتمام الشنريعة بالفضائل ومحاسن الأخلاق » كالنبوي 
المشهور : «بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»7" . فهو محمول على كون الاهتمام 
بها مقتضى طبع التشريع والأصل الأولى فيه . فى مقابل الشرايع الباطلة . 
المهملة لذلك ؛ أو المبتنية على إنتهاك الحرمات وترويج الرذائل » فلا ينافي 


. 4 : باب : 7 من أبواب السواك حديث‎ ١ : الوسائل ج‎ )١( 
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ملازمة حكم العقل لحكم الشرع ا 00 

ومن هنا : يفخم الناء على والززمة اسجكلم لدو التناكم الل بدو يقل 
: من الثانى للأول . لعدم إحاطة العقل بكثير من موا نع التشريع غير المانعة من 
الداعوية العقلية كماالا بخيط أرقا ركثير من المزاحمات لمقتضيات الداعوية 
العفلية المانعة من فعلية الداعوية . 


والداعوية مع الجهل بوجود المزاحم وإن كانت فعلية . لعدم التعويل 
على احتمال المزاحم فى الخروج عن المقتضى للداعوية . إلا أن احتمال اطلاع 
الشارع على المزاحم يمنع من العلم بجعله الحكم على طبق المقتضي العقلى 
المعلوم . 

هذا وقد تكرر فى كلامهم أن بعض العناوين علل تامة للحسن والقبح 
وللداعوية العقلية . ولا يمكن مزاحمتها بما يمنع من فعلية تأثيرها فيها ء وأنه 
لابد من حكم الشارع على طبق الداعوية العقلية فيها , كعنوان العدل والإحسان 
والظلم والعدوان . 

وذلك وإن كان مسلماً فى الجملة , إلا أنه لا ينفع فى المقام . لأن 
تشخيص مصاديق العناوين المذكورة تابع للتشريع . لما هو المعلوم من أن 
العدل الذي هو محل الكلام -هو وضع الشىء فى موضعه , والاحسان هو فعل 
ماهو حسن ء وأن الظلم والعدوان هو هضم حق الغير والتجاوز عليه . ولا يكفى 
فى لاشو تعيخهالجاورين الملكوره ليربا المشتخيص القرقى الأقرزادهتا وين 
ليس موضوعها الحقيقي إلا الفرد الواقعي المتحصل بتشخيص الشارع 
الأقدس . 

ولذا لا يكون قتل المؤمن بالكافر عدلاً . ولا إعانة المرتد إحساناً . ولا 
ذبح الحيوان أو قتل الحربى أو أكل المارة من ثمر الشجر فى طريقهم المملوك 


الكلام فيما 
يكون علة تامة 
للحسن أو القبح 


مووضوع 
الملازمة ثبو 8 


اي 0000 0 
للغير ظلماً ولا عدواناً.. إلى غير ذلك . 

وبعد فرض أخذ التشخيص من الشارع يكون الحكم الشرعى معلوماً في 
رتبة سابقة على إحراز الحسن أو القبح عقلاً . فلا ينفع العلم بالحسن أو القبح 
فى الاستنباط . 

بل مرجع ذلك إلى ملازمة حكم العقل لحكم الشرع باعتبار أن الشارع 
الأقدس هو المالك المطلق والمنعم المفضل الذي يجب عقلا متابعته والجري 
على مقتضى حكمه , وإن لزم كون حكمه أيضاً على طبق الميزان العقلى الذي 
يحيط به أكمل إحاطة , لأن كماله يمنع من خروجه عن ذلك . 
العقل بحسن الشىء أو قبحه كما هو المدعى -بل حكم العقل بحسن الحكم 
نفسه . إما لحسن متعلقه أو قبحه من دون مزاحم ولا مانع من جعل الحكم ء أو 
لمصلحة في نفس الحكم من دون نظر للمتعلق كمصلحة الامتنان والتيسير أو 
ابنه ؛ وفى تحريم بعض الأمور على اليهود . كما قد يظهر من قوله تعالى : 
«إوعلى الذين هادوا حرّمناكل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم 
شحومهما إلاما حملت ظهورهما أو الحوايا أوما اختلط بعظم ذلك جزيناهم 
ببغيهم وإنا لصادقون7”4'' , وغيره . ومن الظاهر أن الملازمة المذكورة لا تنفع 
خصوصياته , ليتسنى تشخيص موارهده . 
ينزه عنه تعالى , كالتكليف واقعاً بما لا يطاق , وظاهراً مع الجهل المطلق حتى 
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ملازمة حكم العقل لحكم الشرع 
بوجوب الاحتياط -لا عن تقصير , الذي هو مرجع البراءة العقلية . وذلك ينفع 
في معرفة حدود التكليف الشرعى الواقعى ومعرفة الوظيفة الظاهرية العملية . 

إلا أن ذلك غير مهم فيما نحن فيه » للتسالم على عدم التكليف بما لا 
يطاق . بنحو لا يهتم بإثباته من طريق الملازمة . ولعدم نهوض البراءة العقلية 
ببيان الحكم الواقعى , لتكون من الأدلة التى هى مورد البحث ء وإنما هى أصل 
مباى خذلى مع عند زى مدل أشي إلا اناير اذه الأدلاتما نعم دلال لكاي 
الظاهرية العملية . ولعله لذا خص بعضهم دليل العقل بالبراءة الأصلية 

وهو أن صاحب الفصول وإن نفى الملازمة الواقعية بين حكم العقل 

بحسن الشىء أو قبحه وحكم الشرع على طبقه , إلا أنه ذهب إلى الملازمة 
ع نى أن مقتضى الأصل مطابقة حكم الشارع لحكم العقل مالم 
يثبت خلافه من الشارع الأقدس . واستدل على ذلك بوجهين : 

الأول : قوله تعالى : #إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى 
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغىي554'. وقوله سبحانه : «يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم 
اود ا ا ا 
بطن والإثم 

بي 
التى تكون نتيجتها احكاما فرعية لا مسالة اصولية . فهو خارج عن محل 
الكلام . كما لا يسعنا إطالة الكلام في مفادها . ولا سيما مع عدم اختصاص الأدلة 


“ووو لت 


4٠ : سورة النحل الاية‎ )١1( 
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الكلام في 
الملازمة 
الظاهرية بين 
كم العقل 
وحكم الشرع 

الاستدلال على 
الملازمة 
النظغاهرية 
بالأدلة النقلية 


ناقشة 
الأحبيت 9ل 


المذكور 


الاستد لال على 
الم لازمة 
الناهرية 


لين ا اع ا ال تر لوتيد الخادق فى أفبول الفييج! 
المناسبة بالآيات المذكورة . واستقصاء الكلام فى جميعها وفى مقتضى الجمع 
بينها فى أنفسها وبينها وبين غيرها يحتاج لجهد كثير ووقت طويل », فالأولى 

الثانى : أن العقل بعد أن يدرك مقتضى الحكم لا يعتد باحتمال المانع . 
لكنه يبتنى على قاعدة المقتضى التى لم تثبت كلية . ولم يتضح الاعتماد عليها 


ولا مجال لقياس المقام بما لو احتمل وجود المزاحم لحسن الحسشّن 
وقبح القبيح . حيث لا يعتد به العفل فى رفع 'اليد عن داعويته على طبق الحسن 
والقبح المعلومين . فلا ينبغى الكذب بمجرد احتمال ترتب مصلحة مهمة 
عليه . ولا ترك الصدق لاحتمال ترتب مفسدة مهمة عليه . 

للفرق بإحراز موضوع الداعوية بالإضافة للحكم العقلي . وليس الشك 
إلا فى المزاحم ء أما بالإضافة للحكم الشرعى فلا يحرز موضوع الداعوية. 
الذي هو عبارة عن موضوع الحكم , لأن موضوعه لا يتم بمجرد تمامية مقتضى 
حكم العقل , بل لابد معه من عدم المزاحم للمقتضى المذكور . وعدم المانع 
من تشريع الحكم من قِبَل الشارع على طبقه . فهو نظير الفرق بين إحراز 
موضوع التكليف الشرعى مع الشك فى المزاحم له . وإحراز مقتضى ملاكه مع 
احتمال المانع . الملازم لعدم إحراز موضوعه . حيث يعتد بالاحتمال الثاني 
دون الأول . ومن هنا لا مجال للبناء على ما ذ كرهتي . 


الفصل الثاني 

في الإجزاء 
وقع الكلام بينهم لالد - فى أن الإتيان بالمأمور به بالنحو الذي 
يقتضيه الأمر ويدعو إليه هل يقتضي الإجزاء أو لا؟ . وهو إنما يكون بعد الفراغ 


عن لخدي المامور رميو انه المرة أو كزان ونال نيما مكنا القع قن 
مباحث الأوامر والنواهي لا را ابس 00 
وعلى بعضها الآخر يبتنى على مقتضى الظهور أو الأصل , على ما يتضح إن شاء 
ا امي ا 


هذاء وقد وقع الكلام منهم فى تحديد الاجزاء الذي هو محل الكلام . 
وانه عبارة عن إسقاط الآمر. المستلزم لعدم الإعادة» او إسقاط القضاء . 
والظاهر ‏ كما ذكره فى التقريرات فى الجملة ‏ عدم خروج الاجزاء عن معناه 
اللغوي والعرفى وهو كقارف وسينة كانت أمرأ إضافياً يختلف باختلاف ما 
كف الشىوعية رفون نالاح اد يختلف باختلاف الأمر المهم الذي يراد 
الح عم وهو الاعال اوسسقوطا القضالى: 

ولا تخلو كلماتهم فى تحديده عن اضطراب .» قد يكون منشؤه إختالاف 
الأمر الذي هو موضوع كلامهم . حيث يراد منه.. تارة : الواقعي الأولى . 
وأخرى :الواقعى الاضطراري , وثالثة : الظاهري . 

ولا ينبغى إطالة الكلام فى ذلك بعد وفاء البحث الآتى إن شاء الله تعالى 


بالجميع . 


الكلام فسى 


ونا الب لوه شم ما اا و ا ف قا ماه معاد عام دود الكافى فى أصيول الفقه ‏ ج ١‏ 


5058 إذا عرفت هذاء فلا ب ينبغى التأمل في أن موافقة الأمر بالنحو الذي يدعو 
تقتضي الإجزاء التق الاتعزاد يفت الك اله وستوط اوت شق ذلك حيارة أخرى 
عنه عقلاً عن عدم لزوم الإعادة . فضلاً عن القضاء , الذي هو عبارة عن تدارك فوت 
المأمور به في الوقت بالإتيان به خارج الوقت محافظة على أصل الواجب دون 
خصوصية الوقت . من دون فرق فى ذلك بين القول بأن القضاء بالأمر الأول 
والقول سسا معدية الللابد فد عن عاذ الفو لين سق القويت ورلا نورك تن 
مدل الكاناع ,ويه يلين أنا:القسير يتقرو الاعدادة والفاء لا خاو عن 
تسامح ء إذ السقوط فرع المقتضى للثبوت . 
ووضوح ذلك يغنى عن إطالة الكلام فيه . وإن حكى عن بعض العامة 
الخلاف فيه . قال فى الفصول : «ذهب الأكثرون إلى أن موافقة الأمر يستلزم 
الإجزاء . وذهب أبو هاشم وعبد الجبار إلى أنه لا يستلزمه . قال عبد الجبار فيما 
نقل عنه : لا يمتنع عندنا أن يأمر الحكيم ويقول: إذا فعلتّه أَبِبتَ عليه وأديتَ 
الواجب . ويلزم القضاء مع ذلك.. .». وهو من الشذوذ ومخالفة الضرورة 
بمكان الظاهر . 
نعم يمكن وجوب الإتيان بالفعل ثانياً فى الوقت أو فى خارجه من دون 
أن يكون إعادة أو قضاء . بل على أن ل رةه 
يكون قضاء للأمر الأول . وهو خارج عن محل الكلام . 
الكلام في هذاء وقد ذكر غير واحد أنه يمكن تبديل الامتثال بامتثال آخر . وذ كر 
تبديل الأمخال بعض الأعاظم تي أن ذلك ممكن ثبوتاً ومحتاج للدليل إثباتاً . وجعل منه ما ورد 
فى إعادة الصلاة فرادى او جماعة بالصلاة جماعة . وخصه المحقق 
الخراساني نَو بما إذا لم يكن الامتثال علة تامة لحصول الغرض .ء وإن كان يفي 
به بعد ذلك لو اكتفى به . قال : «كما إذا أتى بماء أمر به مولاه ليشربه فلم يشربه 
بعد , فإن الأمر بحقيقته وملاكه لم يسقط بعد ء ولذا لو أهرق واطلع عليه العبد 


وجب عليه إتيانه ثانياً كما إذا لم يأت به أولاً. ضرورة بقاء طلبه مالم يحصل 
غرضه الداعى إليه , وإلا لما أوجب حدوثه . فحينئذ يكون له.الاتيان بماء آخر 
موافق: لامر - كما كان اله قل إمانه الأول ديدلا عنه در ,ور ين وللفي يل يذل 
عليه . ما ورد من الروايات فى باب إعادة من صلى فرادى جماعة .ء وأن الله 
يختار أحبهما إليه» . ش 

وكأن ما ذكره يبتني على ما سبق منه في مبحث التعبدي والتوصلى من 
إمكان عدم مطابقة المامور به للغرض . وحيث سبق منا إمتناعه مع علم المولى 
بما يطابق الغرض » تعين كون المامور به فى الفرض المذكور مقيدا لبا بما 
يترتب عليه الغرض . ولازم ذلك عدم تحقق الامتثال بمجرد حصول الفعل . بل 
يكون مراعى بترتبه عليه » فتبديله بفرد آخر قبل ذلك لا يكون من تبديل 
الامتثال . بل من العدول عن الامتثال بفرد للامتثال بغيره . نظير العدول قبل 
الفعل . وهذا هو الوجه فيما ذكره من أن الأمر بحقيقته وملاكه لم يسقط بعد 
وإلا ففرض تحقق الامتثال بالفرد الأول لا يناسب عدم سقوط الأمر . 

واماشتعالة إعاذة العيااة جواعة د الى فكوا بحم ةن الى 
فهى لا تبتنى على تبديل الامتثال . إذ لا إشكال فى تحقق الامتثال بالصلاة الأولى 
5 الأدوع وض لا موق لامتثال ارين ما مسر الاعادة 
واستحبابها بملاك زائد على ملاك أمر الفريضة الممتثل . إما أن يقتضى 
إستحباب الاعادة زائداً على أصل الماهية كما يقتضيه ما تضمن أن له بذلك 
واؤة اخرى "7" بوقن مكنا دم عن" د ارين على اهانب انان القزة 
الأفضل . كالصلاة جماعة أو تجويها ر غانة لتر أن اهن ذلال تشريع الفرد 
)١(‏ راجع الوسائل ج : 6 باب :7. 04 من أبواب صلاة الجماعة . 
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(؟) راجع الوسائل ج : 6 باب :7 من أبواب صلاة الجماعة . 
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الأفضل بدواً اختصاص موضوعه بامتثال أمر الماهية » فلا موضوع له بعده. إلا 
أن هذه الأدلة دلت على إمكان إستيفائه بعده بالاتيان بالفرد الأفضل . فيترتب 
ثوابه كما يترتب لو كان الامتثال به ابتداء . كما هو ظاهر ما تضمن : أن الله نختار 
أحبهما إليه7١'‏ ونحوه. بمعنى أنه يكتب في سجل الحسنات الصلاة الأفضل 
وإن كان الامتثال بغيرها . 

نعم في صحيحي هشام بن سالم وحفص بن البختري : «يصلى معهم 
ويجعلها الفريضة»0'*, وحيث لا يمكن الالتزام بظاهره , لسقوط الفرض 
بالصلاة الأولى . تعين حمله على أن المأتى به من سنخ الفريضة ماهية . وإن لم 
تكن فريضة بالفعل , وأنها تحسب في مقام الجزاء والنواب كما لو امتثل 
الفرض بها . 

هذاء ولا يخفى أن ما ذكرناه من أن موافقة الأمر تستلزم امتثاله وعدم 
مشروعية الإعادة والقضاء كما يجري فى الأمر الواقعي الأولى يجري فى الأمر 
الاضطراري الثانوي . وفى الأمر الظاهري . فموافقتهما تمنع من التعبد بهما ثانياً 
بالاعادة او القضاء . 

وإنما وقع الكلام بينهم فى أمرين : 

أولينها : إجراء لتر الاقطرارف عن الأسر الاتمعا رض ميض انهلا 
تحب يع موانتة الأمر الأعسظ ارى التسادة أوالتتهاء بالا دان بالمامور به 
الاختياري بعد ارتفاع العذر . 

ثانيهما : إجزاء الآمر الظاهري عن الامر الواقعى , بمعنى : انه لا تجب مع 
موافقة الأمر :تاشر الاعا9 :)و القضاء. الا كان بالنما موري الو فى الو اتكاديف 
مخالفة المأتي به له . ومن هنا ينبغى الكلام فى مقامين : ْ 


. ٠١ : الوسائل ج : 0 باب : 04 من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ )١( 
. ١١١١ : الوسائل ج : 6 باب : 04 من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ )5( 
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المقام الأول 
في إجزاء الأمر الاضطراري 

بمعنى أنه لا يجب القضاء لو ارتفع العذر بعد الوقت . أما إجزاؤه عن 
الإعادة لو ارتفع العذر في أثناء الوقت فهو إنما يكون بعد الفراغ عن مشروعيته 
بمجرد طروء العذر فى اثناء الوقت وإن لم يستوعبه , إذ مع توقف مشروعيته 
على استيعاب العذر للوقت يكون ارتفاع العذر فى الوقت كاشفاً عن عدم 
مشروعيته من أول الأمرء ويخرج عن محل الكلام من إجزاء الأمر 
الاضطراري . غاية الأمر أنه لو فرض القطع باستمرار العذر أو التعبد به ظاهراً 
فمع الإتيان بالمأمور به الاضطراري ثم ارتفاع العذر فى الوقت يتكقفب شخطأ 
القطع أو التعبد الظاهري , فيبتني على الكلام في إجزاء الامر الظاهري الذي 
ياتى الكلام فيه فى المقام الثانى إن شاء الله تعالى . 

إذا عرفت هذا فقد ذكر بعض الأعاظمتي أن تشريع المأمور به 
الاضطراري فى الوقت يستلزم إجزاءه وعدم وجوب القضاء لو ارتفع العذر بعد 
الوقت » لأن تعذر القيد فى الوقت إن أوجب سقوط قيديته حال التعذر كان فاقد 
التتدرواتا بالملؤ لله فاه يسدق الانانا به القوك الذي بهو موشترع التضال: 
وإن لم يوجب سقوط قيديته -لعدم حصول ملاك الواجب بدونه امتنع الامر 
بفاقد القيد . 

ولا مجال لوجوب القضاء بلحاظ تحصيل مصلحة القفيد نفسه وإن 
حصلت مصلحة أصل الواجب . لأن مصلحة القيد إنما يمكن تحصيلها حال 
كونه مقارناً للمأمور به » فمع فرض عدم قيديته فيه . لحصول أصل المأمور به . 


القول بلزوم 
اجزاء ا 


المذكور 
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وسقوط أمره بفعل الاضطراري فى الوقت » لا مجال لاستيفاء مصلحة القيد وإن 
كان ملاكها إلزامياً لولا تعذر تحصيله . 

وفيه : أولاً :أنه لا يلزم فى المأمور به الاضطراري أن يكون :وان دك 
أصل المطلوب الاختياري دون قيده . بل قد يكون ملاكه تدارك أو تجنب 
و ارب رز مد كرد طوف عد عن ولاك عار و عل 
المسجد يوم الجمعة . فإن تعذر وجب فرشه . وكان مصلحة الغسل التنظيف 
ومصلحة الفرش مع تعذره إخفاء الوسخ لثلا يهتك المسجد وتتسخ ثياب 
الوصلين:. 

ودعوى : خروج ذلك عن المأمور به الاضطراري اصطلاحاً . كما قد 
نظي فك اا, مستورغة و اذ لين المراة مه الافا يعني بدلا ضبن المطارتب 
المتعذر , ولا طريق لنا لتشخيصه إلا ذلك » إذ لا يتيسر تشخيص حال الملاكات 
وكيفية ترتبها . 

وثانياً أنه لو سلم لزوم وفاء المطلوب الاضطراري بملاك المطلوب 
الاختياري بذاته دون ملاك قيده كما فرضهتيٌ ‏ فلا ملزم بالبناء على تعذر 
استيفاء ملاك القيد بالقضاء . بل قد يمكن استيفاؤه به وإن استوفى ملاك أصل 
المظلوتب ردن اللقطلزرت الاحدظ ار كينا اوب ريسي الس ببالقا ليطا :جل 
التظهير والعدفة .قإن تعدر وجب الفسل بالماء الباره لأجل التنظيين: 
حيث يمكن حينئذ مطلوبية الغسل بالماء الحار بعد تيسره لأجل التدفئة . وهو 
لا ينافى فرض الارتباطية بين القيد والمقيد . لاختصاصه بحال القدرة على القيد 
فون شمر 

ثم إن ماذكره كما يجري فى القضاء يجري فى الإعادة فى فرض ارتفاع 
العذر قبل خروج الوقت وكون موضوع الأمر الاضطراري مطلق التعذر وإن لم 
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يستوعبه ‏ لتوقف تشريع الإعادة على عدم استيفاء الملاك بالبدل الاضطراري 
وإمكان استيفائه بها . فيجري فيه ما سبق . 

ومن هنا كان الظاهر إمكان تشريع القضاء والإعادة . بل فى صحيح عبد 
الله ابن سنان : أنه سأل أبا عبد الله ِل عن الرجل تصيبه الجنابة فى الليلة الباردة 
ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل . فقال : «يتيمم ويصلى . فإذاأَمِن من البرد 
اغتسل وأعاد الصلاة70'' , وفى موثق عمار عنهطةٍ : أنه سئل عن رجل ليس 
عليه إلا توي :ولادل الضاذة انه رس يج قاد رفسل كنف فت »قال 
عتعى وسساى : ناذا أضنات :ما ء قله واعاة العيلوة"'" »و تدرهيا 
قرسا "وه ران 3[ وه ايعان البشحات الاعادة يعد القدرة عار الحاء.: 
الك بك حاو على الس بي حيليا مان الريكري + ول 
كل حال فهى منافية لما ذكره . لأن مقتضاه عدم مشروعية الإعادة ولو استحباباً . 

هذا كله فى إمكان الاجزاء وعدمه ثبوتأ . وأما وقوعه وعدمه . وما تقتضيه 
الأدلة إثباتا ٠‏ فالذي ينبغي أن يقال : 

لما كان تشريع المطلوب الاضطراري معلقاً على تعذر الاخختياري 
فالمستفاد عرفأ من دليله عدم وفائه بتمام الملاك -الذي هو مورد الغرض _-حال 
التعذر ؛ وليس هو كالأبدال الاختيارية . ولذا لا يجوز ارتكازاً تعجيز النفس عن 
الواجب الاختياري لتحقيق موضوع الاضطراري . ولازم ذلك عرفا عدم الاكتفاء 
بالمأمور به الاضطراري مع عدم استيعاب التغذر للوقت, لمنافاته لتعلق 
الغرض بالملاك بتمامه . 


(1) الوسائل ج : ؟ باب : ١4‏ من أبواب التيمم حديث : ١‏ . 
(1) الوسائل ج : ١‏ باب : امن أبواب التيمم حديث : ١‏ . 
() راجع الوسائل ج : ١‏ باب : ١1816.14‏ من أبواب التيمم . 


إجزاء الأمسر 
عن الاعادة 


إجزاء الأمسر 
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وحينئذ إن دل الدليل على مشروعية المأمور به الاضطراري بمطلق 
التعذر وإن لم يستوعب الوقت . فإن كان المراد به أو المتيقن منه مجرد 
المشروعية ‏ في مقابل لغويته وعدم ترتب شيء من الملاك عليه لم يناف ما 
ذكرناء ويتعين حينئذٍ عدم إجزائه عن الإعادة فى الوقت بعد ارتفاع التعذر . 
عملاً بإطلاق دليل المطلوب الاختياري . المقتضى لفعلية الأمر به بالقدرة عليه 
فى بعض الوقت . من دون أن ينافيه دليل الأمر الاضطراري بعد كون المراد به 
المشروعة المع ادكو 
وإن كان ظاهراً فى الاجتزاء به فى أداء التكليف المتوجه فى الوقت كان 
مسوقاً لبيان إجزائه عن الاعادة الذي 5 محل الكلام فى المقام ركنن عن 
وفائه فى حال التعذر بتمام ما يجب تحصيله من الملاك الذي يفي به الاختياري 
فى حال القدرة . على خلاف ما سبق منا أنه المستفاد عرفاً من إطلاق دليل 
تشريع البدل الاضطراري . ولزم جواز تعجيز النفس لتحقيق موضوعه . 
ثم إن المفهوم عرفا من تشريع البدل الاضطراري هو المعنى الثاني » لأنه 
المهم لعامة المكلفين ؛ فتنصرف إليه الأسئلة والأجوبة والبيانات الشرعية 
والمتشرعية , وإرادة المعنى الآول تحتاج إلى عناية لا مجال لحمل الكلام عليها 
إلا بقرينة .. 
هذا كله فى الاعادة , وأما القضاء فلا ينبغى التأمل فى سقوطه لو استفيد 
من الأدلة سقوط الإعادة مع ارتفاع العذر في أثناء الوقت , لأنه أولى منها بذلك . 
وأما فى غير ذلك , فعدم إجزاء المطلوب الاضطراري عن القضاء وإن كان 
ممكنا . بأن يكون المطلوب الاضطراري غير واف ببعض الملاك اللازم 
التحصيل مع إمكان تحصيله بالقضاء . إلا أنه لا يبعد ظهور أدلة تشريعه نوعا فى 
اعانة عن النعناه والكررع ‏ غيو الفظا بالناة امن ميلك لاعن 
خصوصية الوقت مع بقاء أصل المطلوب ء ليتجه لزوم الفراغ عنه بالقضاء . 
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فإن المطلوب الاضطراري إن كان واجداً لعنوان الماهية المطلوبة بالأصل 
-كالصلاة من جلوس عند تعذر الصلاة من قيام -فدليل تشريعه لما كان منقحا 
لفرد الماهية كان ظاهره الفراغ به عن الأمر الوارد عليها . ووارداً على دليل 
القضاء الذي موضوعه عدم الإتيان بها . وإن لم يكن واجداً لعنوانها كالاستغفار 
عند تعذر الكفارة -فدليل تشريعه ظاهر فى بدليته عنها . والمنصرف منه البدلية 
فى الفراغ عن الأمر الوارد عليها ء فيكون حاكماً على دليل القضاء . لأن مقتضى 
ولا ينافى ذلك ما سبق من عدم وفاء المطلوب الاضطراري بتمام ملاك 
الاختياري . لإمكان كون الإتيان بالمطلوب الاضطراري مانعاً من فعلية تعلق 
التسهيل أو نحوها رفع اليد عنه . 
ولا أقل من كون ذلك هو مقتضى الإطلاق المقامى لأدلة تشريع 
المطلوب الاضطراري . للغفلة معه عن وجوب القضاء جداً . بسبب كون المهم 
للمكلف الخروج عن عهدة التكليف . فينصرف تشريع المطلوب الاضطراري 
لذلك . ويغفل معه عن وجوب القضاء . فعدم التنبيه له عند تشريعه ظاهر 
على أنه لو فرض إجمال دليل التشريع الاضطراري من هذه الجهة فلا 
أقل من كون سقوطه مقتضى الأصل , لأن المتيقن من أدلة القضاء وجوبه مع 
عدم الإتيان بالمطلوب رأسأً . ولا يشمل فرض الإتيان بالمطلوب الاضطراري 
الذي هو فرد منه أو بدل عنه , والذي يحصل به بعض الملاك . 


كلام المحقق 
الخراسانى 


16 امعو ار ا د وه ان لماجي الكاقي فى امتول الفقةي ما 


المقام الثاني 
في إجزاء الأمر الظاهري 

ومحل الكلام فئ المقام هو مقتضى الحكم الظاهري ‏ بمقتضى دليله أو 
دليل خارج بعد الفراغ عن ظهور دليل الحكم الواقعى فى نفسه فى تبعية الأمر 
للواقع . أما لو فرض ظهوره فى أن موضوعه الأعم من الواقع والظاهر أو 
خصوص الظاهر فلا إشكال فى الإجزاء . ويدخل فى إجزاء موافقة الأمر 
الواقعي الذي تقدم الكلام فيه في أول الفصل . ومن هنا يكون مقتضى الأصل 

إذا عرفت هذاء فقد ذكر المحقق الخراسانى:يك أن الحكم الظاهري إن 
ابتنى على تعبد الشارع بالموضوع من جزء العمل أو شرطه وجعله ظاهراً -كما 
هو مفاد قاعدتى الحل والطهارة . بل الاستصحاب . بناءً على أنه يتضمن تنزيل 
المشكوك منزلة المتيقن » لا تنزيل اليقين منزلة الشك ‏ اقتضى الاجزاء ‏ 
لحكومة دليله على دليل الأمر الواقعى . حيث يكون موسعاً للموضوع » ومبيناً 
أنه أعم من الظاهري والواقعى . فيصح العمل ويجزءء لوا جديته لجزئه أو 
شرطه . وانكشاف الخلاف فيه بعد العمل لا يوجب انكشاف فقدان العمل 
لجزئه أو شرطه . بل ارتفاع أحدهما من حين ارتفاع الجهل . بخلاف ما يبتنى 
منه على التعبد بوجود الشرط واقعاً ‏ كما فى موارد الأمارات . فإنه حيث لا 
يبتني على جعل الموضوع في قبال الواقع » بل على إحراز ثبوت الموضوع في 
الواقع -كما هو مفاد أدلة التعبد بالأمارات ‏ فبانكشاف الخطأ ينكشف عدم 
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تحقق الموضوع واقعاً . وفقد العمل لجزئه أو شرطه » فلا يجزئ . 

وفيه : أنه لو كان مفاد أدلة الأصول المذكورة حاكماً على أدلة الأحكام 
الواقعية وموسعاً لدائرة الجزء والشرط . بحيث يقتضى الإجزاء واقعاً فى 
المأمؤر به , لجرى فى شروط وأجزاء غير المأمور به مما يكون مورداً للآثار, 
كالعقود والايقاعات . وغيرها كالتذكية والتطهير؛ لأن نسبة دليل التعبد للجميع 
على نحو واحد ء فإذا تم التعبد الظاهري بمقتضى الأصول المذكورة حين 
الإتيان بالأفعال ذات الآثار صحت واقعاً وترتبت آثارها وإن انتكشف عدم 
ويكون العقد على المرأة المستصحب كونها فى العدة محرماً لها على الزوج 
مؤبداً . ويطهر المتنجس إذا غسل بماء محكوم بالطهارة بمقتضى أصالة الطهارة 
أو استصحابها... إلى غير ذلك . ووهن اللازم المذكور غنى عن البيان , بل لا 
بالأحكام الكلية . 

ومنه يظهر أنه لا مجال للبناء على أن موضوع الجزئية والشرطية ‏ في 
المأمور به والعقود والايقاعات وغيرها ‏ وغيرهما من الأحكام الأعم من الواقع 
والظاهر , ولا على كون موضوعها خصوص الواقع . مع كون مفاد التعبد 
الظاهري جعل المؤدى بحيث يكون من أفراد الموضوع حقيقة . لاستلزام 

كما أن البناء على الموضوع خصوص الواقع مع كون مؤدى التعبد 
الظاهري مبايناً له وليس من أفراده مستلزم لعدم ترتب الأثر على التعبد حتى 
ظاهراً حال الجهل » لعدم كون مؤدى التعبد من أفراد موضوع الحكم الشرعي ٠‏ 
ليترتب عليه الحكم . وهو أوهن مما سبق » لاستلزام لغوية - جعل الحكم 
الظاهرى . 


حقيقة التعبد 
الظاهري 
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ومن هنا كان التحقيق أن مفاد التعبد الظاهري ليس هو جعل حكم نظير 
الحكم الواقعي ٠‏ ليقع الكلام فى أنه من سنخه ومن أفراده أو مباين له بل ليس 
فى المقام إلا أمر واحد حقيقي كالشهر والبنوة وبلوغ سن اليأس وغيرها من 
الموضوعات الخارجية ‏ أو اعتباري جعلى ‏ كالزوجية والملكية والطهارة 
وغيرها من الأحكام الشرعية - يكون بنفسه موضوعاً للأثر العملى الشرعي أو 
العقلى . وتحققه فى مقام الثبوت تابع لأسبابه التكوينية إذا كان خارجياً حقيقياً . 
ولجعله من قِبّل من بيده الاعتبار إذا كان جعلياً اعتبارياً » وهو الذي تتضمنه أدلة 
الأحكام الواقعية . كما أن البناء عليه فى مقام الإثبات والعمل تابع للقطع به 
ومع عدمه فللتعبد الظاهري . فالتعبد الظاهري لا يتضمن جعل شىء فى عرض 
الواقع , بل لزوم البناء عليه في مقام العمل إثباتاً وفى طول الواقع . 

غايته أن البناء عليه فى مقام العمل بمقتضى التعبد الشرعى . . 

تارة : يتفرع على قيام الحجة عليه . لصلوحها شرعاً لإثباته . كما هو 
مقتضى أدلة حجية الحجج . 

وأخرى :لا يتفرع عليها , بل يكون التعبد به إبتدائياً لمحض الجهل به أو 
مع سبق اليقين به أو لغيرذلك , مما تتضمنه أدلة الأصول . على ما يأتى تفصيل 
الكلام فيه فى مبحث إمكان التعبد بغيز العلم من التمهيد لمباحث الحجج إن 
شا الله اتعالى.: 

ومنه يظهر أن ترتيب أثر الواقع فى مورد التعبد مقتضى نفس دليل 
التعبد . وإن كان موضوع الأثر ثبوتاً هو الواقع بنفسه , لا ما يعمه والظاهر , لأن 
مقتضى دليل التعبد هو التعبد بالواقع ذي الأثر. وأن عدم الإجزاء بانكشاف 
الخلاف إنما هو لاتكشاف عدم تحقق الموضوع وفقدان العمل لما يعتبر فيه ؛ 
بعد ارتفاع موضوع التعبد بسبب اختصاصه بحال الجهل المفروض ارتفاعه . 


إجزاء الأمر الظاهري 010 ا 0 
كما هو الحال فيما لو قطع حين العمل بتحقق ما يعتبر فيه ثم انكشف خطأ القطع 
بعد الفراغ منه . حيث لا إشكال ظاهراً فى عدم الإجزاء حينئذٍ , إلا بدليل مخرج 
عن مقتضى الأصل . 

وبالجملة : لا ينبغي التأمل في أن مقتضى الأصل عدم إجزاء موافقة 
الحكم الظاهري مع انكشاف مخالفته للحكم الواقعى من دون فرق بين أقسامه . 

نعم يمكن حكم الشارع بالإجزاء والاكتفاء بالعمل المذكور من باب 
الاكتفاء عن المأمور به بغيره . إما لوفائه بتمام الغرض فى ظرف الإتيان به 
خطأ , أو لمانع من التكليف باستيفاء الغرض » أو لتعذر استيفائه حينئذٍ . ويأتي 
إن شاء الله تعالى فى مبحث الاجتهاد والتقليد الكلام في ثبوت ذلك من الشارع 
فى الجملة أو مطلقاً . 


موضوع المسألة 
بالوجوب 
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الفصل الثالث 
فى مقدمة الواجب 
قد حررت هذه المسألة فى كلام قدماء الأصوليين ومتأخريهم . ومورد 
الكلام فيها وجوب مقدمة الواجب شرعاً تبعاً لوجوب ذيها وعدمه . ومرجعه 
لملازمة وجوبها لوجوبه وعدمها. وبهذا تكون المسألة من قسم الملازمات 
. بعضهم بأن الأمر بشىء هل يدل على وجوب مقدمته . 
ثم إنه يظهر من مطاوي كلماتهم في الفقه والأصول المفروغية عن عدم 
خصوصية الواجب فى موضوع الكلام » بل يعم المستحب ء وأن مقدمته هل 
تكون مستحبة تبعاً لاستحبابه أو لا؟ . بل الظاهر عموم ملاك النزاع للحرام 
والمكروه ‏ على ما يتضح فى محله إن شاء الله تعالى . ومن هنا يكون موضوع 
الكلام فى الحقيقة هو الملازمة بين ثبوت الحكم الاقتضائي للشىء وثبوت مثله 
لمقدمته . وإن كنا سنجري فى عرض البحث على ما جروا عليه من جعل 
موضوع البحث الملازمة بين وجوب الشيء: ووجوب مقدمته , لئلا يضطرب 
بالمقدمة مما هو خارج عن الملازمة فى ضمن مباحث عقدت تمهيداً لمحل 
الكلام أومن لواحقه التابعة له . 
هذا . والظاهر أن موضوع كلامهم بالأصل ‏ وهو الملازمة المذكورة ‏ 


ليس مورداً للأثر العملى . وأن جميع ما يترتب على تقدير الملازمة يترتب على 
تقدير عدمهاء وأن المهم في مقام العمل هى الأمور التي بحثت في كلامهم 
تبعاً » ولا يتفرع البحث فيها على ثبوت الملازمة , على ما سيتضح إن شاء الله 
تعالى . 
ومن هنا لاا يحسن تخصيص موضوع البحث بالملازمة وجعل البحث 
في الأمور المذكورة تابعا له » كما جروا عليه » بل ينبغي بحث كل من الأمور 
المذكورة فى ضمن بحث يخصه يستقل عن بحث الملازمة . 
ذائنا معنن ف العباقزنةا صر سالا كرا من علوم ار العمل ليا . 
أولآً : لمتابعتهم فيما جروا عليه من الاهتمام بها 
وثانياً : ليظهر في مطاوي البحث فيها ما ذكرناه من عدم الأثر العملى لها . 
وينبغى التمهيد لتلك المباحث بأمرين دخيلين فى تنقيح محل الكلام 
وتحديد موضوع الابحاث المعقودة فى هذا الفصل . 
الأمرالأول :لا إشكال ظاهراً فى أن فعلية الداعى العقلى أو غيره من فى الداعوية 
الدواعي لفعل الشىيء يستلزم حدوث الداعي انا لدلتول ل ٠‏ على أن الغيرية 
يكون الداعي الثاني في طول الداعي الأول تابعاً له فانياً فيه مرتبطأ به غير مستقل 
كه رحد الترض المروجي الهما فالا ركون لقان عنالها المحركة مالم 
يصلح الأول لها ء بل محركية الأول إنما تكون بالجري على طبق الثاني . 
كما أن الجري على الثاني شروع فى الجري على الأول » ولا يكون 
متعلقه موضوعاً للداعوية إلا من حيثية ذلك . ومن ثم كانت الداعوية 
نحو المقدمة غيرية . ووضوح ما ذكرنا يمنع عادة من إنكاره . ويغنى عن 
إطالة الكلام فيه . 
وإنما الكلام فيما يلحق ذلك . . تارة : فى تحديد المقدمة التى هى موضروع البحث 


موضوع الداعوية » وأنه مطلق المقدمة أو خصوص قسم منها . في هذا الفصل 


تقسيم المقدمة 
إلى داخلية 


وخارجية 
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وأخرى :فى سعة الداعوية المذكورة وأنها مطلقة أو مقيدة . 

وثالثة : فى أن المقدمة التى هى موضوع الداعوية هل يلزم مشاركتها 
لذيها فى الحكم الشرعى المستتبع للداعوية العقلية نحو الفعل أو لا؟ . وإليه 
يرجع البحث فى الملازمة التى هى مورد كلامهم بالأصل فى هذا الفصل . حتى 
جعلوا البحث فى الأمرين الأولين من لواحقه . 

ولا وجه له بعد عدم تفرع البحث فيهما عليه . نعم قد يحسن لا جل ما 
ذكروه تقديم البحث فيه على البحث فيهما ‏ لأنه أقرب لتناسق الكلام فيهما مع 
كلامهم . 

الأمر الثانى : من الظاهر أن المراد بمقدمة الواجب ما يتوقف عليه وجود 
الرالعينو يكوة له الفخل فيد وقدا دمعت كلباتي تلميوات قرم رسن 
الأقسام فيها خال عن الأثر المصحح للتقسيم فى المقام ؛ وبعضها خارج عن 
محل الكلام . ولعل الأولى الاقتصار على تقسيمين لا يخلو التقسيم فيهما عن 
فائدة فى تحديد محل الكلام . 

الأول : تقسيمها إلى داخلية وخارجية . 

والداخلية عبارة عن الأجزاء المقومة للواجب المتحدة بمجموعها معه . 
والخارجية هى ما يتوقف عليه وجود الواجب مما يباينه ولا ينطبق عليه . 

وقد وقع الكلام بينهم في دخول المقدمة الداخلية فى محل الكلام » فمنع 
بعضهم من دخولها . لعدم المقدمية بينها وبين الواجب , لفرض كونها عينه 
ومتحدة معه حقيقة , ولا اثنينية بينهما ء فليس فى المقام إلا الداعوية النفسية 
حو اللمرك المبيقة على أجزائه بحو ترجهم إلى الداعوية لكل متها غيم بتحو 
الارتباطية . 


وقد حاول بعضهم دفع ذلك بدعوى التغاير بينهما بالاعتبار , لأن ذا 


المقدمة ‏ وهو المركب - منتزع من مجموع الأجزاء الواجد لعنوان المركب 
الخاص .ء أما المقدمة فهى كل جزء بنفسه . وقد أطالوا الكلام فى ذلك بما لا 
مجال لاستقصائه . 

والعمدة في الإشكال فيه : أن التغاير الاعتباري لا ينفع فى المقام . لأن 
المقدمية إنما تكون بلحاظ توقف ذي المقدمة على المقدمة فى الخارج . وهو 
يتوقف على التباين الخارجي بينهما . هذا مع أن الداعوية للمقدمة لما كانت في 
طول الداعوية لذيها ومرتبطة بها غير مستقلة عنهاء بحيث يكون الجري على 
الداعوية للمقدمة شروعاً فى الجري على الداعوية لذيها -كما تقدم ‏ فهى 
مختصة لبا بصورة تحقق تمام المقدمات ‏ على ما يظهر مما ياتى فى بحث 
المقدمة الموصلة ‏ فلو فرض ثبوت الداعوية الغيرية للأجزاء لكانت مختصة 
بصورة تحقق تمامها, الذي هو عبارة عن تحقق نفس المركب الذي هو 
موضوع الداعوية النفسية , ولا فرق بينهما ليمكن أن تكون إحدى الداعويتين 
فى طول الأخرى , ويكون متعلق الغيرية مقدمة لمتعلق النفسية . 

الثانى : تقسيمها إلى تكوينية وشرعية . 

فإن توقف الواجب على شىء . . تارة : يبتنى على علاقة تكوينية 
يليما كتولف الح عن تلد اللمتافة : | 

وأخرى : يبتنى على تقييد الواجب بذلك الشيء شرعاً , كتوقف الصلاة 
على الستر أو الطهارة . ولا إشكال فى دخول الأولى فى محل النزاع . 

أما الثانية فقد يتوهم خروجها عنه , وأنها كالجزء لا تجب بالوجوب 
الغيري بل النفسى لا غير ؛ بلحاظ أن التقييد لماكان داخلا فى المأمور به وجزءا 
منه فهو واجب اموي النفسي . ولماكان منشأ انتزاع التقييد هو القيد , والأمر 
بالعنوان المنتزع أمر بمنشأ انتزاعه , إذ لا وجود له إلا بذلك . فيكون الأمر 


تقسيم المقدمة 
ارشكحيبي 


وعقلية 
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انقسام المقدمة 
الشرعية إلى 
متقدمة وامقارنة 


ومتأخرة 
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النفسى المتعلق بالتقييد أمرأ بالقيد . و إذا وجب القيد نفسياً كيف يجب مرة 
اخرى غيريا؟! 

ويندفع : بأن المراد بالتقييد إن كان هو أخذ القيد فى الواجب فهو ليس 
من أفعال المكلف . ليدخل في المأمور به ويجب معه نفسياً , بل هو من شؤون 
جعل التكليف الذي هو فعل المولى . 

وإن كان هو حفظ القيد فى مقام الامتئال -الذي هو فعل المكلف _فلزومه 
ليس لوجوب القيد نفسيا . ودخوله في الواجب , بل لتوقف حصول الحصة 
المقار:ة لذن العاهيةاء الى هى الراعب عقت علية بتكنا ويجويه غيريا : 
والفرق بينه وبين الجزء أن الجزء ما يكون مقوماً للمأمور به ويستند الغرض إليه 
فى ضمنه » والقيد ما يخرج عن المأمور به وإن كان دخيلاً فى ترتب الغرض 
عليه . بحيث لا يكون المأمور به وافياً بالغرض إلا فى ظرف حصوله . 

وهو أن المقدمة التكويئية لابد أن تكون متصلة بذيها ومقارنة له زماناً . 
بحيث لا يكون بينهما إلا التقدم الرتبى » من دون فرق بين أجزاء العلة التامة من 
المقتضى والشرط وعدم المانع , لامتناع تأثير ما لاوجود له حين الأثر . وأما 
تقدم بعض أجزاء العلة فى بعض الموارد » وهو ما يسمى بالمعدٌ ‏ فليس لكون 
المؤثر هو الوجود المتقدم , بل إما لكون المؤثر حقيقة هو الوجود المذكور 
باستمراره إلى حين وجود الأثر» أو لكون المؤثر هو أثره الباقي بعد انغدامه . 

وأما المقدمة الشرعية فحيث سبق أن منشأ مقدميتها أخذها قيدأ فى 
المأمور به شرعاً فمن الظاهر أن التقييد -كسائر الاضافات الاعتبارية 5 
أن يكون بالمقارن يمكن أن يكون بالمتقدم وبالمتأخر . 

نعم لما كان الأمر تابعاأ للغرض والملاك سعة وضيقاً فتقييد المأمور به 


لابد أن يكون لاختصاص الغرض بالمقيد , وحينئذ قد يشكل بأن المتأخر 
والمتقدم كيف يكونان دخيلين في فعلية ترتب الغرض على المأمور به مع عدم 
وجودهما حينه ؛ نظير ما تقدم في العلل التكوينية » لأن ترتب الغرض على 
المامور به تابع لخصوصيات تكوينية , لا للجعل الشرعي . 

ولابد من توجيهه بأحد وجهين : 

أولهما : أن يكون القيد ملازماً للحصة المؤثرة للغرض من دون أن يكون 
دخيلاً في ترتب الغرض عليها . 

وثانيهما : أن يكون الغرض من سنخ الأمور الاعتبارية التى يمكن دخل 
غير المقارن فيها ء نظير حسن الضيافة المترتب على بذل الطعام القليل أو غير 
الجيد بشرط الاعتذار وإن كان متقدماً عليه أو متأخراً عنه . ويزيد الشرط 
المتقدم بوجه ثالث وهو أن يكون من سنخ المعدٌ الذي تقدم إمكانه في 
التكوينيات أيضاً . 

وبأحد هذه الوجوه يمكن توجبه الارتباطية بين أجزاء المركب الواحد 
مع تعاقبها فى الخارج وعدم وجودها دفعة واحدة, لأنها ترجع إلى اشتراط 
تأثير كل منها في الغرض بوجود الباقي في موقعه متقدماً عليه أو متأخرا عنه . 
تيلتحتها ما يجرى :فى الشترظ المتأخر أو المتفلام: 

وبما ذكرنا يظهر أنه كما يمكن تقييد المأمور به بشرط متقدم أو متأخر 
يمكن تقييد الحكم نفسه ‏ تكليفياً كان أم وضعياً ‏ بذلك » لأنه أيضاً منتزع من 
التقييد الذي يمكن بالأمرين معاً. كما يمكن بالمقارن . ولا محذور فيه 
إلابلحاظ أن دخل الشرط فى الحكم إنما هو لدخله فى فعلية الغرض المقتضي 
لعل .وهم مقارنة فعلية العررضى للقترظ يمتنع تقدم لامك أو تأخره عند : 
ومع تأخر فعلية الغرض عن الشرط أو تقدمها عليه يمتنع تأثير الشرط فيها ‏ 
ليكون شرطاً للحكم _لاستحالة تأثير المعدوم . ولابد من توجيهه بأحد الوجوه 


الامحد 1 
لورجموب 
الملدقدمة 
بالوجدان 
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المباحث المقصودة بالأصل . وهى كما يظهر مما تقدم في الأمر الأول -ثلاثة . 


المبحث الأول 
في الملازمة بين وجوب الشىء ووجوب مقدمته 

وقهااعسلتر اف قبريت المالاونة وعدم هن انزالويدن التاى فظنا 
والاثبات كذلك ؛ والتفصيل . ْ 

وقد استدل للقول بالإثبات مطلقاً بوجوه كثيرة . وأقدم الوجوه ‏ فيما 
يظهر -ما نسب لأبي الحسين البصري من أنها لو لم تجب لجاز تركها , فإن بقي 
الواجب على وجوبه لزم التكليف بالمحال , وإلاا خرج الواجب المطلق عن 
كوه بايا . 

ووضوح وهن هذا الوجه يغنى عن إطالة الكلام فى مناقشته , بداهة أن 
أحد الأمرين من التكليف بالمحال . وخروج الواجب عن كونه واجبأ ‏ إنما 
يلزم من وجوب ترك المقدمة , بحيث يمتنع وجودها ., لاامن مجرد جواز تركها 
شرعاً مع إمكان فعلها , بل وجوبه عقلاً .كما يأتي . ومن هنا يلزم النظر فى غيره 
من الوجوه المستدل بها فى المقام . 

ولعل عمدتها ما ذكره جماعة من المتأخرين . وحاصله : أن الوجدان 
السليم يقضى بتبعية إرادة المقدمة لإرادة ذيها وطلبها لطلبه . وليس المدعى فى 
الإنقاء نهر اللالني الفعلى للمقدمة على نحو طلب ذيها ‏ لوضوح أن الطالب قد 
يغفل عن المقدمات . بل قد يعتقد عدم توقف الواجب على بعضها ‏ بل هو 
طلبها تبعا إجمالاً . بمقتضى الارتكازيات الكامنة فى النفس , على نحو لو 
توجه إليها تفصيلاً لطلبهاكذلك ‏ وذلك نحو من أنحاء الطلب الذي تترتب عليه 


الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ب 000 
آثاره . بل حيث كان المهم في المقام هو وجوب المقدمة فى التكاليف الشرعية 
فاستحالة الغفلة من الشارع الأقدس تستلزم الطلب الفعلى التفصيلى منه بعد 
ثبوت الملازمة بالنحو المذكور بين التكليف بالمقدمة والتكليف بذيها. فهو 
نظير ما تقدم منا فى الأمر الأول من التمهيد لمباحث المقدمة من أن حدوث 
الداعي العقلى أو غيره لفعل شىء يستلزم حدوث الداعى المسانخ له لفعل 
معلمئه . 

لكن ذلك لا يكفى في تعلق الطلب الغيري بالمقدمة والتكليف بها 

أحدهما : أن مثل هذه الارادة أو الداعوية لا تكون منشأ للطلب 
والتكليف , لأن الغرض من التكليف إحداث الداعى لفعل المكلف - وإن لم 
يندفع عنه ‏ وبدونه يكون لاغياً » وحيث كان التكليف بذي المقدمة كافياً في 
إحداث الداعى نحو المقدمة » تبعا لاحداث الداعى نحو ذيها . يكون التكليف 
جاعم لعفي للا درولا مسال لكرثه موكدا للداعوية لهذ كررزة نحوها. 
لأن ذلك إنما يتجه مع كون الداعويتين في عرض واحد ينشأ كل منهما عن 
ملاك وغرض مستقل عن ملاك الأخرى وغرضها, لا في مثل المقام . حيث 
يكون التكليف الغيري بالمقدمة في طول التكليف بذيها . وداعويته في طول 
داعويته . لكونهما ناشئين عن غرض واحد , ولا يكون التكليف الغيري سبباً 
لداعوية خاصة للمقدمة في قبال الداعوية لها الحاصلة من التكليف النفسي . 
لتكون مؤكدة لها . بل يتعين عدم صلوحه لإحداث داعوية أصلاً . ٠‏ فيكون لاغياً . 

ثانيهما : أن ذلك يبتني على ما تكرر فى كلام جماعة من انتزاع التكليف 
من تعلق إرادة المولى بفعل المكلف على نحو إرادته لفعل نفسه . على نحو لا 
فرق بينهما إلا فى متعلق الإرادة » وأن الإرادة التشريعية من سسنخ الإرادة 
التكوينية , إذ عليه لا يتحقق التكليف النفسي إلا بعد تعلق غرض المولى 


الجراب عن 
الانيتتتدلال 
بالوجدان 


الأ وال تمر 
الشرعية ببعض 
المقدمات 


التتفضيل نين 
السبب وغيره 


3 اقلا ولي لنوج رو و جو سوا ملاو رداك ودوط الكافن فى أصيول الفقدم ١‏ 
وإرادته بذي المقدمة المستلزم لتعلق غرضه وإرادته بالمقدمة تبعاً . 

لكن سبق فى مقدمة علم الأصول عند الكلام فى حقيقة الحكم التكليفي 
المنع من ذلك وأن التكليف منتزع من الخطاب بداعى جعل السبيل , ولا مجال 
مع ذلك لاحتمال وجوب المقدمة . لوضوح أن الخطاب بذي المقدمة إنما 
يقتضى جعل السبيل بالإضافة إليه ؛ دون مقدمته , لأنه هو موضوع الملاك 
والغرض الفعلى . وهو الذي يكون موضوعاً للاطاعة والمعصية . وما 
يستتبعهما من ثواب وعقاب . ولا ملازمة بين جعل السبيل بالااضافة إليه وجعله 
بالاضافة إلى المقدمة . والملازمة المتقدمة إنما هى بالاضافة للارادة والداعوية . 
أما جعل السبيل فيختص بموضوع الغرض . بل يلغو بالإضافة للمقدمة بعد 
عدم ترتب آثاره بالإضافة إليها . 

نعم , لما كان التكليف بذي المقدمة مستلزماً لحدوث الداع إليه في 
حى المكلف , فهو مستلزم ‏ بتبع ذلك لحدوثه بالاضافة إلى المقدمة فى حقه 
أيضاً . لما سبق . فالمقدمة تشترك مع ذيها فى الداعوية المسببة عن التكليف , 
لآافى الداعوية السابقة عليه رتبة . وهى داعوية الملاك والغرض لجعل 
التكليف . بل هى مختصة بذي المقدمة الذي هو موضوع الملاك والغرض . 

وبذلك يظهر أن الأوامر الشرعية ببعض المقدمات لابد أن تكون مسوقة 
لبيان شرطيتها ومقدميتها للواجب » أو لبيان مطلق اللزوم ولو بلحاظ الداعى 
لسان تلك الأدلة . ولا مجال لحمله على الوجوب الشرعى بعد ما ذكرنا . 

هذاء وأما التفصيلات . فهى كثيرة قد يتضح بعضها مما يأتى فى 

ولعل الأولى الاقتصار على التفصيل بين السبب وغيره . لعدم خلوه عن 


الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته 000 
الفائدة ولو فى غير المقام . 

وكأن مرامهم بالسبب هو السبب التوليدي الذي لا ينفك عنه الواجب .بل 
يكون نتيجة قهرية له من دون توسط اختيار الفاعل بينهما » كإلقاء الثوب في 
النار الموجب لاحتراقه . وأفعال الوضوء الموجبة للطهارة . ْ 

وقد استدل على وجوبه بأنه لابد من صرف التكليف بالمسبب إليه . لأنه 
فعل المكلف المقدور له . دون المسبب . بل هو نتيجة فعله . ممتنع عليه مع 
عدم تحقق السبب » وواجب مع تحققه » من دون أن يكون فعلاً له , ولا مقدوراً 
له بنفسه , ليصح تكليفه به . 

لكنه كما ترى -لا يصح دليلاً على وجوب السبب غيرياً الذي هو 
محل الكلام ‏ بل على صرف الوجوب النفسي من المسبب للسبب . على أنه 
يندفع بأنه يكفى في نسبة المسبب للمكلف وقدرته عليه المصححين لتكليفه 
به قدرته على فعل سببه المذكور الذي لا ينفك عنه , ولا وجه معه لصرف 
التكليف للسبب مع ظهور الدليل فى التكليف بالمسبب . 


وهو أنه لا إشكال فى استحقاق العقاب بمخالفة تكليف المولى الأعظم 
الم ا ده وكذا في استحقاق الثواب بموافقته وإطاعته , لا 
بمعنى ثبوت حق للمطيع على المولى » نظير استحقاق الأجير أجرته . لعدم 
وضوح ذلك بعد كون الطاعة حقاً للمولى » بل بمعنى كونه أهلاً للثواب بملاك 
الشكر والجزاء . ولا يكون ثوابه تفضلاً ابتدائياً ‏ كسائر النعم المبتدأة . 

والمتيقن من ذلك هو موافقة ومخالفة التكليف النفسى . وأما التكليف 
الغيري بالمقدمة ‏ لو قيل بثبوته ‏ فيظهر مما نقله فى التقريرات عن بعضهم 


الستحقاق 
الثواب والعقاب 
بإطاعة التكليف 
الالفسى 
ومعصينه دون 


الغيري 
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مشاركته للتكليف النفسى فى ذلك » بل صرح فى محكى الإشارات 

لكنه مخالف للمرتكزات العقلائية . فإن المعيار فى التقرب والتمرد 
اللذين يناط بهما الثواب والعقاب هو التكاليف النفسية السحيرة بالأصل: 
والتى هى مورد الأغراض والملاكات . دون الغيرية التى هى فى طولها جعلا 
وطاعة ومعصية . وملازمة التكليف مطلقاً لاستحقاق الثواب والعقاب . ممنوعة 
جدأ بعد كون المرجع فى الملازمة العقل . 

نعم , حيث كان ترك المقدمة موجباً لمخالفة التكليف النفسي تعين كونه 
سبباً لاستحقاق العقاب عليه . 

كما أنه لما كان المعيار في استحقاق الثواب هو الحسن الفاعلى _بالانقياد 
للمولى والخضوع لأمره وتحمل المشقة في سبيله - يكون فعل المقدمة منشأ 
لاستحقاق الثواب . لكن لا من جهة امتثال أمره الغيري » بل لكونه شروعاً في 
امتثال التكليف النفسى الذي يزيد ثوابه كلما كان أشق وكان أمد الانقياد بمتابعته 
أرب كنا اهما قمر اذ انف الأعبال اعم 

وعليه ينزل ما ورد فى كثير من النصوص من ثبوت الثواب على مقدمات 
كثير من الطاعات . ولا يفرق فى ذلك بين القول بوجوب المقدمة وعدمه . 

والظاهر أن ذلك جار فى جميع دواعى الطاعة المترتبة على 'التكليف . 
كشكر المنعم , وكونه أهلاً للطاعة ‏ ومحبوبيته . والتقرب منه . فهى لا تقنتضى 
ل الفقادئة انعا انها لقتو لوقت لتوعة ديل لكرته فووا فنى أبغال 
الأمر النفسي الذي هو مورد الملاك والغرض الأصلى . / 
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تحديد المقدمة التى هي موضوع الداعوية ا 

ومن ثم يكون الأمر الغيري خالياً عن الأثر العملى بالإضافة إلى متعلقه . 
فلا ينبغي الاهتمام بإثباته » لتنفع مسألة الملازمة فى الاستنباط . ويتحقق بها 
الغرض من المسالة الاصولية . 

لكن ذكر بعض الأعيان المحققين تي أن الأثر العملى للأمر الغيري هو 
إمكان التقرب بقصده. لأن حقيقة الامتثال هو الإتيان بالعامون به يناع الأمر 
المولوي المتوجه للمكلف . من دون نظر لخصوصيات الإرادة . 

كيه قري لاض مااع قدو سارسي على كير دازي وجيت 
كانت داعوية الأمر الغيري في طول داعوية الأمر النفسي فلابد في التقرب به من 
قصد الأمر الى فى :طول تجاه ««ونع تنه الأمر العم دلق الللقريب 
بالمقدمة ولو مع عدم قصد الأمر الغيري بها ء بل ولو مع عدم ثبوته .كما سبق . 

بل سبق منا فى مبحث التعبدي والتوصلى أن التقرب إنما هو بقصد ملاك 
المممو ب لمتكت بالأمر. ومن الظاهر أن الغر ض الأصلى من المقدمة 
الداع لاخر وهاهو خرش من ال حراالمتسي» لويد فى مقرب لمن ممت 
ا ا 
العملى للأمر الغيري بنفسه بالإضافة إلى متعلقه . 


المبحث الثانى 
فى تحديد المقدمة التى هى موضوع الداعوية 
حيث سبق فى أول الفصل أن فعلية الداعي نحو الشيء تستتبع فعلية 
الداعى المسانخ له نحو مقدمته يقع الكلام هنا فى تحديد موضوع الداعوية 
التبعية المذكورة , وأنه مطلق المقدمة أو خصوص قسم منها . 


ومحل كلامهم وإن كان هو تحديد موضوع الوجوب بناء على الملازمة . 


القلول 
بانختصاص 
المقدمة الواجبة 
بما يقصد منه 


التوصيل لذيها 


3 ابا لاو امعو اق رومخم لدي لانو فى اول لفق ع 
إلا أن الظاهر عدم اختصاص ملاك الكلام وثمرته بذلك . بل يجري بلحاظ 
الداعوية المذكورة حتى بناء على عدم الملازمة . نعم حيث كان موضوع كلامهم 
الوجوب . فالمناسب منا متابعتهم فى ذلك محافظة على نسق الكلام في عرض 
الحجج والأقوال. ومنه يستفاد تحديد موضوع الداعوية , لأن الظاهر تبعية 
الكونه يتا على الملازفة_اللذاغوية المذكوزة مبعة :وضيقا :كما يظهر مما 
سبق فى تقريب الاستدلال على الملازمة بالوجدان . 

إذا عرفت هذا فقد أطلق القدماء وجماعة من المتأخرين وجوب 
المقدمة ‏ بل صرح بعموم الوجوب لمطلق المقدمة المحقق الخراسانيتيٌ : 
بدعوى : أنه ليس الغرض منها إلا سد عدم ذي المقدمة من جهتها بحصول ما 
لولاه لما أمكن حصوله . ولا يفرق فى ذلك بين أفرادها . وقد ظهر فى العصور 
القريبة تفصيلان . 

التفصيل الأول :ما يظهر من التقريرات على اضطراب فى كلامه ‏ من 
أن الواجب منها خصوص ما يؤتى به بقصد التوصل لذي المقدمة . وإن كان 
الغرض منها ‏ وهو التوصل لذي المقدمة ‏ يحصل بغيره أيضاً. ومن ثم صرح 
بعدم ظهور أثر النزاع في المقدمات غير العبادية بسبب إجزاء الفعل المأتى به لا 
بقصد التوصل , وتحقق الغرض به » وهو التوصل لذي المقدمة . 

ثم قال : «نعم يظهر الثمرة من جهة بقاء الفعل المقدمى على حكمه 
السابق , فلو قلنا بعدم اعتبار قصد الغير في وقوع المقدمة على صفة الوجوب لا 
بحرم الدخول فى ملك الغير إذا كانت [كان . ظ] مقدمة لانقاذ غريق . بل يقع 
واجباء سواء ترتب عليه الغير او لا ١‏ وإن قلنا باعتباره فى وقوعها على صفة 
الرجوت جره الدعرنيما لم كن بير الإنقاذ العرق 6 

وقد استدل على ما ذكره بالوجدان على عدم تحقق امتثال الأمر الغيري إلا 
مع قصد التوصل بالمقدمة لذيها . 


تحديد المقدمة التي هي موضوع الداعوية ااا 0 

ويشكل : بأنه إن أراد بالامتثال موافقة الأمر التابعة لسعة المأمور به لما 
أتى به فالظاهر تحققه بمالم يقصد به التوصل لذي المقدمة . لأن منشأ تبعية 
المقدمة لذيها في الداعوية هو دخلها في حصوله . والغرض من وجوبها غيرياً - 
ال لجار دور ارس ا ادو رد ال ا ا 
التوصل بعد عدم دخل القصد المذكور فى ترتب ذي المقدمة عليها . 

وإن أراد به ما يساوق العبادية فهو كما ذكره -غير متحقق في المقام . لما 
تقدم من أن التقرب بالأمر الغيري فى طول التقرب بالأمر النفسى . إلا أنه لا 
يكام لوصا لوصوب هما رتضو يه التوصدان» قير او قفاوي لا يقب 
التوصلى على قصد أمره ؛ مع عموم الواجب نفسه لما لم يقصد به الأمرء تبعاً 
لعموم ملاكه والغرض منه . 

هذا وتظهر الثمرة لذلك فيما تقدم منه التعرض له . وهو فرض مزاحمة 
حكم المقدمة فى نفسها بحكم ذيهاء لأن ارتفاع حكمها إنما هو لمنافاته 
للوجوب والداعوية الغيريين » فلا يرتفع إلا فى مورد ثبوتهما . وحيث عرفت 
عدم اختصاص المقدمة الواجبة بما يقصد به التوصل تعين البناء على ارتفاع 
حكمها عما لم يقصد به التوصل . نعم بناء على اختصاص الوجوب بالمقدمة 
الموصلة كما يأتى ‏ فلابد من إناطة ارتفاع الحرمة بالإيصال واقعاً . فلو لم 
يقصد التوصل بالمقدمة وكانت موصلة واقعاً كان متجرياً لا غير . وإن قصد 
التوصل بها ولم تكن موصلة واقعاً كانت محرمة واقعاً وإن كان المكلف 
000 

التفصيل الثانى : ما ذكره فى الفصول ووافقه عليه جملة من الأكابر من 
أن الوالجب تتص ومن الللقدجة التوصلةموطى الى بترتي انها الوالصيو يو افإذا 
حصلت كانت مراعاة بترتب ذيها عليها ؛ فإن ترتب كشف عن وقوعها على 
صفة الوجوب ء وإلا انكشف عدم وقوعها كذلك . وقد أنكر ذلك عليه أشد 


مناقشة القول 
المذكور 


ثمرة النزاع 


اقول 
باختصاص 
المقدمة الواجبة 
ببالمتقدمة 
الموصلة لذيها 
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الإنكار شيخنا الأعظم والمحقق الخراسانى وبعض الأعاظمتَيكٌ . 
الفصول على عرولا عر. غير الموصلة . وبأن العقل لا يأبى أن الآمن الحكتم بعلم اراذة 
ووو د يو و 0 
الو 8 جاح وات را ايا وان لحرن سر مسقني مجر الصو دل ادر د 
بالموصلة <١‏ وحصوله فلابد من أخذ التوصل شرطاً فيما هو المطلوب منها . 
ولا يخفى أن مرجع الوجهين الأولين إلى دعوى الوجدان التى يسهل 
على الخصم إنكارها .كما أنكرها فى المقام ,فلا ينبغى إطالة الكلام فيهما . وإن 


كان الحق مع الفصول . 
الكلام في فالعمدة الوجه الأخير المبنى على ما هو المعلوم من تبعية الواجب 
مسن ولواب 8 و 6 
المقدمة وقد أجاب عنه المحقق الخراسانىتيِيٌ بان الغرض من وجوب المقدمة 


ليس هو التوصل لذي المقدمة » لأن الغرض من الشيء هو الذي يترتب عليه 
ويكون معلولا له بوجوده الخارجى . ولا يترتب ذو المقدمة على المقدمة 
سهاو توقك معها عل حقدماتدالأخرى وومتها اغنيان النكلق له إلاأن 
تكون المقدمة سبباً توليدياً ‏ ومن المعلوم عدم اختصاص الوجوب الغيري - 
وكذا الداعوية التبعية ‏ بذلك . فلابد من كون الغرض من وجوب المقدمة أمراً 
آخر تشترك فيه جميع المقدمات الواجبة » وهو حصول ما لولاه لما أمكن 
حصول ذى المقدمة . فلا يختص بالموصلة . 

لكن من الظاهر أن مراد صاحب الفصول وغيره من كون الغرض من 
المقدمة هو ترتب ذي المقدمة عليها ليس هو ترتبه مباشرة بحيث لا يتأخر آنا 
ما » ليختص بالأسباب التوليدية » بل وجوده فعلاً ولو متأخراً عنهاء وترتبه 
عليها ولو ضمناً وبتوسط بقية المقدمات . وذلك يعم كل مقدمة ‏ ولا يختص 
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بالأسباب التوليدية . 

كما أن ما ذكره المحقق الخراسانى: من أن الغرض من وجوب المقدمة 
حصول مالولاه لما أمكن حصول ذه التقدمة م يحيك بحم جدود ذي 
المقدمة بدونه ؛ مما لا يمكن البناء عليه , لأن امتناع وجود الواجب بدون 
حصول شيء لا يقتضى وجوب ذلك الشىء ‏ ولا الداعوية إليه ‏ على إطلاقه 
بنحو يسري لجميع أفراده »كي يتعين عموم المقدمة الواجبة لغير الموصلة ‏ بل 
يقتضى وجوبه ‏ وكذا الداعوية إليه -فى الجملة , فى مقابل السلب الكلى الذي 
را اد معدق :ذلك بالاضافة إلى 556 
المقدمة وغيرها ؛ فكما يصح أن يقال : لولا العُسل لم تمكن الصلاة , ومع عدمه 
يتعين عدمها ء كذلك يصح أن يقال : لولا عسل البدن لم تمكن الصلاة ومع 
عدمه يتعين عدمها , وكما أن الثاني لا يصحح وجوب مطلق غسل البدن مقدمة 
للصلاة ولو لم يتحقق به الغُسل , كذلك الأول لا يصحح وجوب مطلق الغُسل 
ولولم يكن موصلاً للصلاة كما هو المدعى لهم . 

وأشكل من ذلك ما يظهر منه ومن التقريرات من أنه لو سلم كون الغرض 
من وجوب المقدمة هو حصول ذيها إلا أنه لا يقتضى قصور المقدمة المطلوبة 
عن صورة عدم حصوله . بل تقع على ما هى عليه من المطلوبية وإن لم يحصل؛ 
لأن حصول ذي المقدمة جهة تعليلية؛ وهى لا تقتضى تبعية المطلوب لها 
وقصوره عمالا يترتب عليه الغرضء وإنما يختص ذلك بالجهة التقييدية لا غير. 

إذ فيه : أن الجهة التعليلية لما كانت هى الغرض الداعى للطلب فعدم 
نبغ النطاوي لوااسكة رقدا علقي عانة الآ انه تيعية الطلي النذ رمن 
الذي هو الجهة التعليلية ليس بوجوهه الواقعي » بل العلمي . فإذا اعتقد صاحب 
الغرض وفاء شىء به طلبه وإن لم يكن ذلك الخو وافياً به واقعا . وبهذا تفترق 
الجهة التعليلية عن الجهة التقييدية التى يتبعها المطلوب بوجودها الواقعي . 
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لكن تقدم فى مبحث التعبدي والتوصلى أن المعيار فى الداعوية العقلية 
ولزوم الإطاعة هو الغرض . ولا يكفى متابعة الأمر إذا لم يطابقه . مع أن 
الاختلاف بين وجود الغرض الواقعى ووجوده العلمى إنما يكون مع غفلة 
المولى وجهله . ولا يعقل فى حق العالم الملتفت . كالشارع الأقدس . بل اللازم 
التطابق بينهما فى حقه المستلزم لمطابقة طلبه لبأ لموضوع غرضه بما له من 
وجود واقعى . وإن لم يطابقه لفظأ . فلا يظهر الفرق في أوامره من هذه الجهة 
بين الجهة التقييدية والتعليلية . 

هذا كله في الطلب الفعلى التفصيلى الأصلى . وأما الطلب الارتكازي ‏ 
ومنه الطلب الارتكازي المدعى للمقدمة ‏ فهو تابع للغرض واقعاً سعة وضيقاً 
تفصيلاً. كي يمكن خطؤه في تشخيص موضوع الغرض . بل هو كامن في 
مطابقته له . بل وضوح ارتكازية الغرض فى المقام ووضوح اختصاصه ببعض 
أفراد المقدمة صالحان عرفا للقرينية على تقييد المقدمة المطلوبة غيرياً 
بالموصلة لو فرض وقوعها موردأً للطلب فى دليل له إطلاق لفظى صادر ممن 

وبالجملة : لا ينبغى التأمل فى اختصاص الغرض الذي هو المنشأ 
للداعوية التبعية والطلب الغيري لو قيل به بالمقدمة الموصلة . وفى لزوم 
اختصاص الداعوية والوجوب بها تبعاً لذلك . 

بل التأمل في المرتكزات يقضي بأن موضوع الداعوية الغيرية هو العلة 
التامة للمطلوب النفسى , لأنه هو الذي يترتب عليه ذو المقدمة . دون كل جزء 
بحياله واستقلاله » فليس فى المقام إلا داعوية غيرية استقلالية واحدة متعلقة 
بالعلة التامة » وهى تنحل إلى داعويات ضمنية ارتباطية بعدد أجزائها . بحيث 
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يكون كل منها قيداً للآخر . وكذا الحال فى الطلب الغيري لو قيل به , وغايته أنه 
إذا كان بعضها غير قابل للتكليف كما قد يدعى في مثل الاختيار لا يكون 
بنفسه موضوعاً للطلب الغيري , بل قيداً للمطلوب منه لا غير . 

وعلئ ما ذكرنا-من اختضاصن الداعوية بالمقدمة الموصلة - يبتنى ما 
تقدم منا من أن الداعوية الغيرية في طول الداعوية النفسية رتركطة يوادنهلا 
تصلح للمحركية ما لم تصلح الداعوية النفسية لهاء وأن محركيتها ومقربيتها 
بلحاظ كون الجري عليها شروعاً في الجري على طبق الداعوية النفسية . فإن 
اللشالا نكم مع ترشن عر فر شيرع الداغوية القدرة لعفاف غير المووصلة ١|:‏ 
مع ذلك يمكن الجري على طبق الداعوية الغيرية مستقلاً عن الجري على طبق 
الداعوية النفسية باختيار المقدمة غير الموصلة . 

ويزيد الأمر وضوحاً أن الأمر الغيري ‏ مع التفات المكلف لاختلاف 
أفراد المقدمة من حيئية الايصال وعدمه إن كان يدعو لصرف الوجود الصادق 
على غير الموصل . لزم جواز ترك الموصل بعد تعذر ترتب الواجب النفسي 
على الفرد الآول ؛ ولو بسبب اختيار المكلف . كما لو احدث بين الوضوء 
والصلاة . وهو باطل ضرورة . وإن كان يدعو للفرد الأول وما بعده حتى يترتب 
الواجب , فهو خلاف المعهود من تعلق الأمر بالطبيعة بنحو البدلية المستلزم 
للاجتزاء فى امتثاله بصرف الوجود ء فيتعين اختصاص داعويته ابتداء 
بالموصل ٠‏ كما هو المدعى . ويكفي ما ذكرنا في إثبات اختصاص الوجوب 
الموملة فالؤاهعة إلى الالبقر عن وسو الالال 

نعم لما كان الإيصال منتزعاً من ترتب ذي المقدمة الذي هو المطلوب 
النفسي فالظاهر عدم أخذه بعنوانه قيداً في المقدمة التي هى موضوع الداعوية 
الغيرية . لعدم دخله في الغرض .» وهو ترتب ذي المقدمة على المقدمة . بل هو 
عين ترتبه . ومن ثم يتعين البناء على أن المطلوب الغيري هو خصوص المقدمة 
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الموصلة بذاتها . وإليه يرجع ما سبق من كون اللإيصال جهة تعليلية لا تقيبدية . 
وكلام صاحب الفصول لا يأبى الحمل على ذلك . لعدم ظهور كلامه فى النظر 
لهذه الجهة . بل لمجرد منع عموم الواجب الغيري لغير الموصل . والأمر سهل . 
هذا وقد أطال غير واحد ممن تأخر عن صاحب الفصول في بيان عموم 
المقدمة الواجبة » ومحاذير القول بوجوب خصوص المرملة مارلا بيه 
المقام التعرض لها بعد تعقد بعضها , وظهور اندفاعها بالتامل » وبعد ابتناء جملة 
منها على رجوع القول المذكور إلى أخذ التوصل بعنوانه قيداأ فى المقدمة 
الواجبة . مع أنه لا ملزم بذلك , بل سبق أنه لا مجال للبناء عليه . 
ولنقتصر على وجه واحد مذكور فى التقريرات والكفاية » وهو قضاء 
صريح الوجدان بسقوط التكليف الغيري بمجرد الأتيان بالمقدمة من دون 
انتظار ترتب الواجب عليها . وذلك اية عدم اعتبار ترتب الواجب فى وقوعها 
على صفة المطلوبية . 
ويظهر اندفاعه مما سبق . حيث لابد من البناء على أن تحقق الامتثال به 
وسقوط التكليف الغيري مراعى بتحقق بقية المقدمات وترتب ذي المقدمة . 
كما هو الحال فى سائر الواجبات الارتباطية المنوطة بغرض واحد . ولذا لا 
إشكال في جواز التبديل بفرد آخر , بل لزومه لو تعذر ترتب ذي المقدمة على 
الفرد الأول بعد إمكانه » ويكون الامتثال بالثاني لاغير . غايته أن الأمر في المقام 
لا يدعو إلى الإتيان بفرد آخر مع عدم تعذر ترتب ذي المقدمة على الفرد الأول . 
للإشتراك بين الفردين فى الصلوح لأن يكون امتثالاً بترتب ذي المقدمة عليه. 
وإن كانت فعلية الامتثال بكل فرد منوطة بذلك . نظير الاتيان بجزء الواجب 
الارتباطي . حيث يكون الامتثال به مراعى بإكمال الواجب , من دون أن يدعو 
التكليك انر 01 آخر إلابعد تعذر الامتثال به بطروء المبطل . 
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وهو أن ثمرة النزاع تظهر فيما لو كانت المقدمة محرمة ذاتأ. وزوحمت 
حرمتها بوجوب ذيها. وكان وجوبه أهم , نظير ما ذكرناه في ثمرة التفصيل 
الأول . والظاهرأن الالتفات للثمرة المذكورة يزيد فى وضوح اختصاص 
المقدمة الواجبة بالموصلة . 


المبحث الثالث 
في تحديد الداعوية للمقدمة 

حيث ذكرنا فى أول الفصل أن فعلية الداعى العقلى أو غيره نحو الشىء 
كيم شيفة الداع المينافع لله حو قط فلا يتيقى التأمل فى أن منتتضى 
ذلك تبعية الداعى التبعى نحو المقدمة للداعى الأصلى نحو ذيها سعة وضيقاً . 
١‏ ماقي تع الى ال ومحردي راليه بورح مان رومن قا وجرت 
الغيري على القول به -للوجوب النفسي في الاطلاق والاشتراط . لما اشرنا إليه 
من أن موضوع الوجوب الغيري هو موضوع الداعوية الغيرية . 

لكن يظهر من صاحب المعالم ما ينافى التبعية المذكورة . حيث ذكر أنه 
يمكن تصحيح العبادة إذا كانت ضدأً لواجب . حتى بناءً على وجوب مقدمة 
الواجب . وعلى أن من مقدمات الواجب ترك ضده الخاص . وأنه لا مجال 
لتوهم حرمة العبادة حينئذٍ ‏ لوجوب تركها ‏ المستلزمة لبطلانها . قال في 
تفريب ذلك : «وايضا فحجة الول بوجوب المقدمة -على تقدير تسليمها_إنما 
تنهض دليلاً على الوجوب في حال كون المكلف مريداً للفعل المتوقف عليها . 
كما لا يخفى على من أعطاها حق النظر . وحيئئذٍ فاللازم عدم وجوب 
ترك الضد الخاص فى حال عدم إرادة الفعل المتوقف عليه من حيث كونه 
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فعل ذيها 
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مقدمة له...» . وظاهره اختصاص وجوب المقدمة بما إذا أريد فعل ذيها , مع 
وضوح عدم اختصاص وجوب ذيها بالحال المذكور . فينافى ما سبق من تبعية 
وجوب المقدمة لوجوب ذيها فى الأطلاق والاشتراط . 

إلا أنه لا مجال لما ذكره بعد ما سبق . بل لابد من البناء على فعلية 
الداعوية نحو المقدمة وفعلية وجوبها الغيري - لو قيل به حتى فى حال عدم 
إرادة ذيها . لفعليه وجوب ذيها حينئك . 

نعم بناء على ما تقدم فى المبحث السابق من اختصاص الداعوية 
والوجوب بالمقدمة الموصلة فلو أتى المكلف بالمقدمة حال عدم إرادة ذيها لم 
تقع مورداً للداعوية وعلى صفة الوجوب إلا أن يترتب ذوها عليها . فينتكشف 
وقوعها مورداً للداعوية وعلى صفة الوجوب على خلاف ما قصد منها . 

وكأن هذا منه وما تقدم من شيخنا الأعظم ني -من اعتبار قصد التوصل فى 
وقوع المقدمة على صفة الوجوب مبنيان على اختصاص الداعوية والوجوب 
بالمقدمة الموصلة . واختلافهما مع صاحب الفصول ناشئ عن الاشتباه فى 
تحديد مورد الارتكاز . واختلاط مؤداه . 

وهو أنه يتفرع على ما سبق من تبعية الداعوية للمقدمة ووجوبها. لو 
قيل به . لوجوب ذيها فى الإطلاق والاشتراط -الكلام المشهور فى المقدمات 
المفوتة . وهى التى لو لم يؤت بها قبل الوقت لا يمكن تداركها فيه . فيتعذر 
الواجب فى وقته . كقطع المسافة للحج , وغسل الجنب ليلا من أجل الصوم 
ونحوهما. حيث قد يشكل البناء على وجوبها ولزوم تهيئتها قبل الوقت بعدم 
فعلية وجوب ذيها حينئذ . فلا تجب مقدمته عقلاً أو شرعاً» لمنافاة وجوبها 
للتبعية المذكورة . 
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ومن ثم التزم صاحب الفصولتي بالواجب المعلق ورجوع قيد الوقت 
للمكلف به . مع إطلاق التكليف وفعليته قبل الوقت . فيتبعه وجوب المقدمة 
موسعاً مع إمكان تداركها فى الوقت ومضيقاً مع تعذره. كما التزم شيخنا 
الأعظم تي برجوع جميع القيود للمكلف به . دون التكليف . 

وقد سبق منا أن الواجب المعلق وإن أمكن ثبوتاً . إلا أنه يحتاج إلى 
إثبات ؛ وما ذكره فى الفصول من ظهور دليل التوقيت فيه غير تام . وكذا ما ذكره 
شيخنا الأعظم من لزوم رجوع جميع القيود للمكلف به دون التكليف . فراجع . 

ولعله لذا حكى عن المحقق التقى فى حاشيته على المعالم أن المقدمات 
المفوتة واجبة بوجوب أصلى » لا غيري تبعى . ومن ثم فالعقاب مع تركها إنما 
يستحق على تركها , لا على فوت الواجب المتعذر بسببه . غاية الآمر ان الحكمة 
الباعثة على إيجابها هى حصول الواجب فى وقته وحفظ ملاكه . 

لكنه يشكل.. أولاً: بمخالفته للمرتكزات العقلائية التي هى المرجع في 
العقاب والثواب , لقضائها بأن العقاب مع ترك المقدمات المفوتة ليس عليها . 
بل على فوت الواجب » كما هو الحال فى ترك سائر المقدمات . بل الظاهر انه 
كذلك شرعاً . فيجب بتركها الكفارة فيما لو كانت تجب بترك ذي المقدمة . 
كالصوم . 

وثانياً : بأنه إن أراد بما ذكره مجرد توجيه لزوم الإتيان بالمقدمة المفوتة 
فى مورد ثبوت ذلك لم ينفع فى إثبات وجوب الاتيان بالمقدمة المفوتة 
واحتاج إثباته في كل مورد مورد للدليل . وإن أراد به إثبات وجوب الاتيان بها 
فى جميع مواردها فالوجه المذكور لا ينهض به . لآن التكليف الأصلي بها 
مخالف للأصل . فيحتاج إلى إثبات . 


وهناك بعض الوجوه الأخر مذكورة فى كلماتهم غير تامة لا مجال لإطالة 


القول بوجوب 
المقدمات 
المتركة تقمناً 


المدكور 


المختار فى 
وه وجوب 
المقدمات 
المفنوتة 


1 الو ويه سد ار امس و لور للم وي القادى لون عل الوا 
الكلام فيها . 

والعمدة فى توجيه لزوم المقدمات المفوتة : هو حكم العقل فإنه كما 
يحكم بوجوب امتثال التكليف فى وقته يحكم بكونه منشأ للمسؤولية قبل وقته 
بنحو يقبح من المكلف تعجيز نفسه عن امتثاله . لقبح تفويت غرض المولى 
الفعلى في وقته . والعجز إنما يكون عذراً عقلاً إذا لم يستند للمكلف . 
فللتكليف والغرض قبل الوقت نحو من الداعوية العقلية يقتضى حفظ القدرة 
عليه . كما يكونان في الوقت موضوعين للداعوية العقلية للامتثال . وبكفي في 
استيضاح ما ذكرنا لضيو للمرتكزات العقلية والعقلائية في التكاليف الشرغية 
والعرفية . وعليه تبتنى منجزية العلم الإجمالى فى الندريجيات . فإن طرف 
العلم الإجمالى المتأخر لو لم يكن مستتبعاً لنحو من الداعوية تقتضى حفظه في 
وقته لم يصلح العلم الإجمالي للتنجيزء بل يكون كما لو خرج بعض أطراف 
العلم الإجمالي عن الابتلاء . على ما يأتى في محله إن شاء الله تعالى . 

ثم إنه لا مجال للاستشهاد بذلك على فعلية التكليف قبل الوقت على 
مسلك صاحب الفصو ته فى الواجب المعلق ومسلك وشيخنا الأعظمتَيْعٌ في 
الراحب المشروتلا و لعلاء الجازم بامخصتار الداضوية اللنقلةالنكاظ المكلاك به 
وموضوع الغرض بحال فعلية التكليف . كيف؟! والجهة المذكورة تعم صورة 
العلم بعدم توجه صاحب التكليف والغرض لحدوثهما فى الوقت اللاحق ؛ فلو 
علم الشخص من حال صديقه مثلاً أنه سوف يتعلق غرضه أو طلبه بفعل شىء 
ما لم يحسن منه بمقتضى حق الصداقة بينهما تعجيز نفسه عن ذلك الشيء . 
وإن كان الصديق حال التعجيز غافلاً عن تعلق غرضه أو طلبه في المستقبل 
بذلك الشىء . بل معتقداً عدمهما. جهلاً بحدوث الحاجة له أو بتبدل نظره»” 
حيث لا مجال مع ذلك لتوهم سبق وجود تكليف.معلق أو مشروط منه . كي 
يتوهم أن له نحواً من الفعلية وأن حكم العقل بعدم جواز التعجيز مبتن عليها . 


تحديد الداعوية للمقدمة 00001 ااا ا 


بعد فعليتهما نبل على التقويط :فى :الفرعن الفعلى :وتاتويك مقتقناه. إن له 
بحم اللكليك على تلن قتا 


ما ذكرناه من وجوب المقدمات المفوتة وعدم جواز التعجيز عن امتثال 
التكليف فى وقته موقوف على تمامية ملاكه وفعلية غرضه على تقدير العجز. 
لموة لعل القزنة عليه معو أ عن الموضوع دواة ترق علبها قدلة كلك 
لامتناع تكليف العاجز كما هو مقتضى إطلاق الخطاب بالتكليف معلقاً على 
الشرط أو الوقت » على ما يأتي فى خاتمة مبحث التعارض عند الكلام في 
الفرق بينه وبين التزاحم . 

أما إذا كانت فعلية القدرة دخيلة فى ملاكه ومأخوذة فى موضوعه فلا 
نل ووش التمخيواقال ارفك اللا السارامه ريت الاك والتراطتى الانعاى :» 
لمانعية العجز حينئذٍ من فعليته . ومن هنا يجوز تعجيز المكلف نفسه عن الحج 
قبل ملك الزاد والراحلة وعن التصرف بالمال الزكوي قبل حلول الحول . فلا 
مجال لتوهم منافاة ذلك لما ذكرنا هنا . بل قد يجوز التعجيز فى الوقت . كما لو 
كان العجز فيه رافعاً للموضوع والملاك بعد ثبوتهما ‏ من دون أن يلزم فوت 
الملاك الفعلى ‏ حيث لا يقبح عقلاً رفع موضوع التكليف وملاكه في الوقت . 
تفليرما الو ساف الضَاق:فساء ل«الافطاز »لسن القبيص الااتقوبيك الغرضن الفعلى 
والامتثال مع فعلية التكليف . لا غير . 


لا يلزم حفظ 
المقدمة المفوتة 
مع أخد القند 
التكليف 


الكلام في 


منقدمة الخدر] 


والمكروه 


و 
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ذكرنا فى أول الفضل أن موضوع المسألة فى تحرير الأصوليين لها هو 
مقدمة الواجب ء وأنه يظهر من مطاوي كلماتهم وكلمات الفقهاء المفروغية عن 

وأما مقدمة الحرام والمكروه فالظاهر عموم ملاك النزاع لهما . فكما كان 
حدوث الداعى لفعل الشىء مستتبعاً لحدوث الداعى لمقدمته . كذلك يكون 
الكلام فى جهات ثلاث تقدم الكلام فى نظيرها فى مقدمة الواجب . 

الأولى : الملازمة بين النهى عن الشىء شرعاً والنهى عن مقدمته . 
كما يظهر بالتأمل في المرتكزات . 

الثانية : تحديد المقدمة التى هى موضوع الداعوية المذكورة . وقد تقدم 
فى مقدمة الواجب أنها خصوص العلة التامة . وأن مقتضى ذلك وجوب كل 
جزء من أجزائها بوجوب ضمنى ارتباطي . ومرجعه إلى وجوب المقدمة 
الموصلة . 

وأما هنا فحيث فرض أن الداعى الأصلى يقتضى ترك الشىء . وكان 
وجوده مستنداً للعلة التامة كان الداعي المذكور متتعيعا لحدورت الداعي لعدم 
تمامية العلة » ومرجعه إلى اقتضاء الداعى ترك كل جزء من أجزاء العلة على 
البدل , كما نبه له فى الجملة سيدنا الأعظم ني . 

ومقتضى البدلية عدم مخالفة الداعى التبعى المذكور إلا بفعل ما ينحصر 
بتركه عدم تمامية العلة » وهو آخر أجزائها لو كانت تدريجية أو ما قبل الآخر إن 


تحديد الدذاعوية للمقدمة 


خرج المبغوض الأصلي بعده عن الاختيار , نظير مخالفة الأمر الموسع التي لا 
تتحقق إلا بترك آخر الأفراد الطولية الممكنة . دون الأفراد السابقة عليها . وإن 
كان ناويا للترك من أول الأمر. غاية الأمر أن القصد المذكور موجب للقبح 
الفاعلى فى حقه . وهو أمر آخر لا يرجع إلى المخالفة بفعل الأجزاء الأولى لعلة 
الحرام في المقام وبترك الأفراد الأولى فى الواجب الموسع . وإلى ما ذكرنا 
يرجع ما ذكره المحقق الخراسانى تي من اختصاص الحرمة بالمقدمة التى يمتنع 
معها ترك الحرام . 

نعم لو كان الإتيان بالجزء الأول لعلة الحرام بقصد التوصل للحرام 
فالظاهر تحقق التمرد به ء لا بملاك المخالفة . بل بملاك آخر . نظير فعل مقدمة 
الحرام برجاء ترتبه عليها مع عدم العلم بانضمام بقية أجزاء العلة إليها . وأما لو 
أتى به لا بقصد التوصل للحرام فلا مخالفة ولا تمرد أصلاً . ولو مع العلم بترتب 
الحرام عليه بالاختيار للعزم على فعل الحرام بعد تمامية مقدماته . 

ومما ذكرنا يظهر ضعف ما ذكره بعض الأعيان المحققين تييع فى المقام 
من حرمة الموصلة - بذاتها لا بقيد الإيصال ‏ مطلقاً ولو عدم قصد التوصل 
للحرام ‏ نظير ما هو المختار له ولنا فى مقدمة الواجب - فإنه يبتني على حرمة 
تمام أجزاء العلة فى ظرف تماميتها ولو تدريجاً . وهو في غير محله . لأنه حيث 
يكفى فى عدم تحقق المبغوض عدم أي جزء من أجزاء علته . فلا وجه 
لمبغوضية تمامها فى ظرف اجتماعها . 

نعم لو فرض وجودها دفعة تعين استناد المخالفة والعصيان للكل ., لا 
لمبغوضية الكل بنحو المجموع . بل لعدم المرجح بعد صلوح كل منها لانطباق 
الوجود البدلى عليه » نظير ترك تمام الافراد العرضية للواجب البدلي . فإنه إنما 
يتفي المخالفة يدرك الكل العم المرع يدها فى ابكلاد الرسوه لدان 
المظارب اليد لا لإرادة الكل بنحو المجموع . 
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وتظهر الثمرة لذلك في مثل ما لو توضأ المكلف فى حوض مباح عالماً 
بفتح طريق جريان الماء منه بعد إكمال الوضوء للأرض المغصوبة . فعلى القول 
بحرمة المقدمة الموصلة مطلقاً يتعين بطلان الوضوء . لكونه مقدمة إعدادية 
موصلة للحرام , فيكون تمرداً على المولى ومخالفة للحرمة ويمتنع التقرب به . 
وعلى ما ذكرنا يصح الوضوء ء لعدم التمرد إلا بفتح طريق الحوض الذي هو 
آخر أجزاء علة الحرام » ولا يبطل الوضوء إلا إذا كان هو آخر أجزاء العلة ‏ 
لانفتاح الطريق من أول الأمر . 

الثالثة : تحديد الداعوية نحو المقدمة . والظاهر أنه يجري هنا ما تقدم 
فى مقدمة الواجب من تبعية حكم المقدمة لحكم ذيها فى الإطلاق والاشتراط . 
كما ان المنع قبل وقت فعلية حرمة الحرام من مقدمته التي ينحصر تركه فى وقته 
بتركها قبل وقته يبتنى على ما تقدم فى المقدمات المفوتة . من دون فرق بين 
المقامين . كما يظهر بأدنى تأمل . 


الفصل الرابع 
فى مسألة الضد 
وقع الكلام بينهم في أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا؟ . 
والمراد بضد الشيء كل مالا يقارنه فى الخارج . سواءً كان عدمياً .وهو بيان المراد 
تركه -ويطلق عليه في كلماتهم الضد العام . أم وجودياً -كالصلاة التي تتعذر مع بالضد 
تطهير المسجد ‏ ويطلق عليه الضد الخاص . سواءً أريد به كل واحد من 
الأضداد الخاصة . أم الجامع بينها ء وإن قيل أنه قد يطلق على الثانى الضد العام 
انها 
امراك لا ارت ايم الجا ود ونه روا رج ابي اااي في بيان المراد 
بي وا اا م كت 
ببوويي يسو ب ب بويا 
وينبغى التمهيد لمحل الكلام بأمرء وهو أنه حيث كانت نتيجة المسألة لا أثر عملي 
المتقدم فى المسألة الأصولية . لكن من الظاهر أن الحرمة المدعاة للضد ليست 
بنفسها مورداً للأثر العقلى من العقاب بالمخالفة والثواب بالموافقة . حيث لا 
إشكال ظاهراً : فى أنها في طول الأمر بالضد فى الغرض والطاعة والمعصية . 
قات اله كرظب على مواققتها القزاب مؤلااعلى يخالنتها العقاب ازائذاً على 
الثوات والعقاب بموافقة الأمر بالضد ومخالفته . وبذلك لا تكون النتيجة 


1 لعج و قوع 783 تشع محم واو اولقن تش جع االو رام مدرو" الكافي في أأصول الفقه ‏ ج ١‏ 


المذكورة مهمة فى مقام العمل ؛ ليحسن كونها غرضاً من تحرير المسألة , نظير 
ما تقدم فى مسألة مقدمة الواجب . 


القيرزة العتمدة فالظاهر أن الثمرة العملية للمسألة ما صرح به بعضهم من أنه بناءً على 
للمسألة اقتضاء الأمر بالشىء النهى عن ضده يمتنع التعبد بالضد والتقرب به . فيبطل لو 


كان عبادة . بناءً على ما يأتى فى الفصل السادس إن شاء الله تعالى من اقتضاء 
النهى عن العبادة فسادها . لكن هذه الثمرة لا تتوقف على حرمة الضد شرعاً . 
بل يكفى فيها كونه تمرداً على المولى وإن لم يكن محرماً شرعاً . ومن هنا لا 
يكون بحثهم فى المسألة عن حرمة الضد مناسباً للثمرة المهمة التى حررت من 
أجلها . 

وربما أوجب ذلك اضطراب كلماتهم فى المقام , فنظر القدماء فى إثبات 
اقتضاء الأمر بالشىء للنهى عن ضده فى بعض الموارد إلى كون فعل الضد 
تمرداً على المولى ومخالفة لأمره . واختلط ذلك بالنهى عن الضد . ورتبوا 
الثمرة المذكورة . ونظر المتأخرون فى نفى الاقتضاء إلى التدقيق فى حقيقة الأمر 
والنهى , مع إغفال حال الثمرة التى ذكرناها , وعدم التنبيه إلى أن نفى الاقتضاء لا 
ينافى ترتبها . 

والمناسب لنا الجمع بين الأمرين بالبحث عن اقتضاء الأمر بالشىء النهى 
عن ضده وعدمه , مجاراة لهم فى تحرير محل النزاع , ثم البحث عن ترتب 
الثمرة المذكورة , لكونه الغرض المهم منه . 

هذاء ولابد في ترتب الثمرة المذكورة من أمرين: 

أحدهما : تمامية ملاك الأمر فى العبادة ودخولها فى موضوعه ذاتأ فى 
ظرف الأمر بالضد ء ليمكن صحتها في نفسها لولا التمرد على المولى اللازم 
ذاتاً فبطلانها لعدم المقتضى , لا من جهة الأمر . ويأتى الكلام فى ضابط ذلك 


في مبحث اجتماع الأمر والنهى إن شاء الله تعالى . 

ثانيهما : التفات المكلف للجهة الموجبة لكون الفعل تمردأ على المولى 
ليكون متمردأً بالفعل ويمتنع منه التقرب به . بل يكفى فى ذلك اعتقاده بها خطأ 
كما هو ظاهر . 

إذا عرفت هذا فالكلام فى تحرير محل النزاع ومورد الثمرة المذكورة 
يكون فى ضمن أمور. . 

الأمر الأول : تقدم منا في أوائل مبحث الأوامر والنواهى أن الأمر والنهي 
متحدان متعلقاً ‏ وهو الماهية و متقابلان مفهوماً واقتضاء . فالأمر بالشىء نحو 
اانه عتتضى له بزاع عله تجن فاق متتضيى تركة كما اله قد م الى 
مقدمة علم لوال عند الكلام فى الفرق بين الشكمين الاقتضائيين الإلزامي 
وغيره أن كلاً منهما بسيط له منشأ انتزاع خاص به , ولا تركيب فيهما . 

وعليه لا مجال لدعوى : أن الأمر الإلزامي بالشىء مركب من طلبه مع 
النهى عن تركه ‏ الذي هو الضد العام بحيث يكون النهى المولوي عن ترك 
الى ويدرن ا عن لعو لذ زر يع شنا عن أن ون لوه كما تدرو نعى أبقنا 
فى قاد ظ 

وكذا دعوى : أن الأمر الإلزامى بالشىء يستلزم النهى عن تركه . إذ فيها : 
أنه لا أثر للنهى المذكور بعد أن كان الأمر بالشيء ملزماً بفعله » ومع عدم الأثر له 
يكون لاغياً . إلا أن يساق مساق التأكيد للأمر من دون أن يرجع لجعل شيء زائد 
عليه . وكذا الحال فى النهى الالزامي عن الشىء مع الأمر بتركه . 

نعم لما كان الأمر بالشيء يقتضي فعله فكما يكون الفعل طاعة للأمر 
يكون الترك مخالفة له . فإذا كان الأمر إلزامياً يكون الترك معصية للآمر وتمردا 
عليه ؛ ويتعذر التقرب به » ويبطل إذا كان عبادة . وإن لم يكن منهياً عنه شرعاً . 


عدم اقتضاء 
الاين بتالدى: 
للنهي عن ضده 
العام 


الأمير الى 
يمنع من التقرب 
بضده العام 


الكلام فى 
اقتضاء الأمر 
عن ضصضدذده 
الخاص 
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فإذا وجب الأكل فى نهار شهر رمضان لخوف ظالم أو نحوه . فعصى المكلف 
بتركه , امتنع منه التقرب بالصوم الذي هو عبارة عن ترك المفطرات . ومنه الترك 
الحذكون: 

وكير ةلك ذا مر كرك شه إن اقجله وكتون) تجردأ لرسسفيية اا 
يكن منهياً عنه . لعدم اقتضاء الأمر بالشىء النهى عن نقيضه , فإذا وجب ترك 
الارتماس لأنه من المفطرات امتنع التقرب بفعله » ويبطل الغسل لو قصد به . 

بل لا يبعد جريان ذلك فى العدم والملكة . وفى الضدين الوجوديين 
اللذين لا ثالث لهما في الموضوع الواحد , كالحركة والسكون . والاجتماع 
والافتراق ٠‏ فإن الأمر بأحدهما وإن لم يقتض النهي عن الآخر . إلا أن فعل الآخر 
يكون عرفاً مخالفة للأمر المذكور وتمرداً على الآمر إذا كان الأمر الزامياً . وعلى 
ذلك تترتب فى جميع ما ذكرنا الثمرة المتقدمة وإن لم يكن الاقتضاء تامأ فيها . 

الأمرالثانى : ربما يدعى اقتضاء الأمر بالشىء التهى عن ضده الخاص ؛ 
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مقدماته وجب غيريا تبعا لوجوبه . وإذا وجب عدم الضد حرم فعله . ومرجع 
ذلك إلى مقدمات ثلاث: 

الأولى : مقدمية ترك الضد لفعل ضده. 

الثانية : ملازمة وجوب المقدمة لوجوب ذيها. 

الثالثة : اقتضاء وجوب ترك الشىء لحرمة فعله . ويظهر بطلان المقدمة 
الثالثة مما تقدم فى الأمر الأول ؛ وبطلان الثانية مما تقدم فى الفصل السابق . 
ويأتي الكلام فى الأولى . 

لكن المقدمتين الأخيرتين إنما يحتاج إليهما لإثبات النهى الشرعي عن 
الضد . أما بلحاظ الثمرة المتقدمة ‏ وهى امتناع التقرب بالضد . وبطلانه لوكان 


عبادة فلا حاجة للمقدمة الثالثة » لما سبق فى الأمر الأول من أنه مع الأمر بالترك 
يكون الفعل تمردأ على المولى فيمتنع التقرب به وإن لم يكن محرماً شرعاً . 
كما لا حاجة للمقدمة الثانية » لأن مقدمة الواجب وإن لم تجب شرعاً إلا أن 
وجوب ذيها نفسيا لما كان يدعو إليها في طول داعويته إليه كان تركها مخالفة 
لمقتضى وجوب ذيها وتمرداً على المولى . فيمتنع التقرب به مع ذلك . كما 
يظهر بأدنى تأمل في المرتكزات العقلائية التي عليها المعول فى أمثال المقام . 


ا 00 000 


مجرد التضاد بين الشيئين بحيث يمتنع اجتماعهما في الوجود لا يقنضي 
توقف وجود أحدهما على عدم الآخرء بحيث يكون عدم الآخر مقدمة له. 
خلافاً لما يظهر من بعض المحققين بي من كفاية ذلك فى التوقف والمقدمية . 
بدعوى : أن عدم الضد متمم لقابلية الموضوع للاتصاف بالضد الآخرء وقابلية 
الموضوع من أجزاء العلة . إذ يدفعها : أن مجرد امتناع اجتماع الأمرين في 
الموضوع الواحد لا يستلزم توقف قابلية الموضوع لأحدهما على خلوه عن 
الاخر فى رتبة سابقة عليه » بحيث يكون عدم الآخر متمما لقابلية الموضوع له 
اسل إنما يتم ذلك فى المانع . 

ومحصل الفرق بين المانع والضد : أن المانع ما يستند إليه عدم تأثير 
المقتضى حين وجوده فى المعلول ؛ إما لخصوصيته التكوينية . كالرطوبة 
المائنة من تأثير التان'للاحراق» أو لأخذعدمة فى الموضوع شرعاً . كزوجية 
البنت من شخص المانعة من زوجية أمها منه . من دون فرق بين ما إذا تعذر 
ارتفاع المانع , إما لما نعيته مطلقاً بحدوثه فقط . كزوجية الأم المذكورة ؛ أو 
بحدوثه وبقائه مع تعذر ارتفاعه . كالسور الحصين المانع من اقتحام العدو 


الفرق بين 
المانع والضد 
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للمدينة . وما إذا أمكن ارتفاعه . إما بتأثير المقتضى بأن يكون المقتضى رافعاً له 
أولاً وكسعم را زودروتر في المحدرك نكال رطوية النابعة امن عراف اغا حسم إلا 
بعد تجفيفها له واستمرارها بعد التجفيف . أو بتاثير غيره . كغلق الباب المانع 
من دخول الحيوان له إلا بعد فتح الانسان له . وزوجية المرأة من شخص المانعة 
من زوجيتها من غيره ما لم ينفصل عنها الأول . 

أما الضد فهو لا يصلح للمانعية من تأثير مقتضيه له . لعدم واجديته 
للخصوصية المناسبة لذلك » فلا يكون وجود أحد الضدين مفتقراً لعدم الآخر. 
بحيث لابد من عدم الضد فى رتبة سابقة على وجود ضده . غاية الأمر أنه يمتنع 
اجتماعهما فى الوجود, إما للتنافر بين مقتضييهما بحيث يلزم من وجود 
المقتضى لكل منهما عدم المقتضى للآخر ‏ كالصلاة وإزالة النجاسة . حيث 
يمتنع تعلق الإرادة -التى هي من سنخ المقتضي لهما _بهما معأ في فرض قصور 
القدرة عن الجمع بينهما » فيستند عدم كل منهما فى ظرف إرادة الأخر ووجوده 
لعدم المقتضى له , لا لمانعية وجود الآخر من تأثير مقتضيه فيه . وإما لمانعية 
مقتضى أحدهما من تأثير مقتضى الآخرء كحركة الثوب المستندة للهواء . 
ومتكر السك ناذا الأرقل قمع وجره الهواء النتتفنى البدركةالا سك 
عدم السكون لعدم المقتضى -لبقاء قوة الجاذبية معه . وإن كانت مغلوبة له ولا 
للحركة , بل لوجود الهواء المقتضى لهاء حيث يكون هو المانع من تأثير 
الجاذبية في السكون . ومع عدم الهواء يستند السكون للجاذبية من دون دخل 
لعدم الحركة » فليس كل من الحركة والسكون مانعاً من الآخر . 

ومما ذكرنا يظهر أن قابلية الموضوع للعارض التى هى من أجزاء 
علته إنما تكون بخلوه عن الموانع التى يستند إليها عدم تأثير مقتضيه فيه ؛ لا 
بخلوه عن الأضداد , وهى التى لا تجتمع معه من دون أن يستند إليها عدم تأثير 


كما ظهر أن دعوى مانعية أحد الضدين من الآخر خلف . لأن المراد 
من تاثير المقتضى فى الموضوع . فإذا فرض ما نعيته خرج عن كونه ضدا وصار 
مانعاً » وخرج عن. محل الكلام . ومن هنا لا حاجة إلى تكلف الاستدلال على 
عدم مانعية أحد الضدين من الآخر ء كما وقع من جماعة من المتأخرين . 
حيث قد يقرب الامتناع بدعوى استلزام المانعية للدور . 
وجود المانع من مقدمات العدم المذكورء فإذا كان كل من الضدين مانعاً من 
الآخر فكما يلزم استناد وجود كل من الضدين لعدم الآخر ومقدميته له . بملاك 
الآخر ومقدميته له » وهو دور واضح . 

الأمرالثالث : أشرنا فى تمهيد هذه المسألة إلى أن ثمرتها المهمة هى 
فساد الضذ لو كان عبادة . وعن البهائى2 إنكار الثمرة المذكورة . بدعوى أن 
الأمر بالضد وإن لم يقتض النهى عن ضده إلا أنه يستلزم عدم الأمر بضده. 
فيمتنع التقرب به لأنه فرع الأمر به » فيبطل لو كان عبادة . 

لكن ذلك إن ابتنى على أن الأمر بالضد يستلزم قصور الأمر بضده خطاباً 
وملاكاً . نظير الصلاة الفاقدة للطهارة » أشكل بأن قصور الأمر المذكور إنما هو 
من جهة التزاحم بين الأمرين , وهو إنما يوجب فعلية الأهم وقصور المهم 
خطاباً لا ملاكا . على ما يأتى عند الكلام فى معيار التزاحم من خاتمة مبحث 
التعارض . 


وإن ابتنى على أن المعيار فى العبادية على الأمر الفعلى » وعدم كفاية 


الكلام فى 
إمكان التقرب 
بالضد لو لم 
يكن عدمه 


مقدمة لضده 


الكلام فى 
استلزام الأمر 
بالضد عدم 
الأمر بضده 


الاخر 
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قتصد الملاك فى التقرب . فيظهر ضعفه مما تقدم منا فى مبحث التعبدي 
والتوصلى من أن معيار العبادية التقرب بقصد ملاك المحبوبية . فلابد من البناء 
على كفايته فى المقام فى صحة العبادة ما لم يمنع منه وقوع الفعل على نحو 
التمرد على المولى ٠‏ لكونه منهياً عنه . أو لكون تركه مقدمة للواجب النفسي . 
وهو الذي يرجع إليه الكلام فى هذه المسألة . ش 

هذا وأما ما ذكره من استلزام الأمر بالضد عدم الأمر بضده الآخرء فهو يتم 
فى الجملة مع كون الأمر بالضد الآخر مزاحماً له ؛ بحيث لا يمكن جمعهما في 
مقام الامتثال. حيث يتعين مع فعلية احدهما لاهميته سقوط الآخر عن الفعلية 
في عرضه . لامتناع التكليف بغير المقدور . غاية الأمر أنه وقع الكلام فى إمكان 
الامر به فى طول الامر الفعلى المفروض بالاهم بنحو الترتب . على ما ياتى 
التعرض له إن شاء الله تعالى . 

وإنما الإشكال فيما إذا لم يكن الأمر بالضد الآخر مزاحماً للأمر الفعلى 
المفروض ء لإمكان الجمع بينهما فى مقام الامتثال بامتثال الأمر بالضد الآخر 
بفرد لا يزاحم الضد المأمور به فعلا إما لكونه موسعاً . كما لو وجبت المبادرة 
لتطهير المسجد مع سعة وقت الصلاة فانشغل المكلف بالصلاة . أو لكونه 
مضيقا ذا فردين فرد مضاد للواجب الفعلى يتعذر جمعه معه . وفرد غير مضاد 
كنا ا ريت خافن لمق المي ران رلك العم الح 
وأمكن الغسل تارة بنحو يتحقق معه تطهير المسجد بتكثير ماء الغسل حتى 
يجري على الموضع النجس من المسجد فيطهره . وأخرى بنحو لا يتحقق معه 
تطهيره فاغتسل بالنحو الثاني . 

فقد وقع الكلام بينهم فى مثل ذلك فى أن الأمر بالضد الآخر هل يشمل 
الفرد المزاحم للمأمور به فعلاً بحيث يمكن قصد امتثال الأمر به وإن لزم عصيان 
الأمر الفعلى بالضد , أو يقصر عنه فلا يمكن قصد الامتثال به إلا بناء على ثبوت 


الأمر الترتبى الطولى المشار إليه آنفاً . 

والظاهر الأول » لعدم الملزم بالتقييد بعد عدم مزاحمة التكليف بالمطلق 
على إطلاقه للتكليف الفعلى » لعدم داعوية التكليف بالمطلق لصرف القدرة فى 
خصوص الفرد المزاحم للضد لينافي التكليف الفعلى بالضد عملا . ويتعين 
تقييد اللاطلاق وقصوره عن الفرد المذكور . بل يتعين البناء على سعته . كما هو 
مقتضى إطلاق دليله , فينطبق على الفرد المزاحم قهرأ . ويمكن الإتيان به بقصد 
امتثاله . 

هذا كله بناءً على عدم اقتضاء الأمر بالشىء النهى عن ضده. وأما بناءً 
على اقتضائه له ففى منافاة النهى المذكور للأمر بالضد مطلقاً أو فى خصوص 
صورة المزاحمة لانحصار الضد المأمور به بالفرد المنهى عنه كلام يأتى عند 
الكلام فى تضاد الأحكام من مبحث اجتماع الأمر والنهى إن شاء الله تعالى . 

الأمرالرابع : حيث سبق سقوط الأمر بالضد مع فعلية الأمر 
بضده ‏ مطلقاً . أو فى خصوص صورة التزاحم وتعذر الجمع بينهما في مقام 
الامتثال ‏ فالمتيقن من ذلك سقوطه في الجملة بمعنى عدم ما نعيته من امتثال 
الأمر الفعلى بالضد » بل مانعية الأمر بالضد من امتثاله بحيث لو امتثل الأمر بالضد 
فلا خطاب به. 

أما سقوطه مطلقاً ولو مع عصيان الأمر المذكور فهو محل كلام بينهم . 
حيث اشتهر فى العصور المتأخرة الكلام في ثبوته بنحو لا يقتضي معصية 
قصد الامتثال بمتعلقه . 

والكلام المذكور وإن حرر فى مسألة الضد المفروض فيها التزاحم بين 
الوجوبين , تبعاً للتضاد بين متعلقيهما , إلا أن ملاكه لا يختص بذلك . بل يجري 


الكلام فى 


لتر تبي 
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فى سائر موارد التزاحم بين التكليفين تحريميين كانا أو وجوبيين أو مختلفين . 

إذا عرفت هذا فاعلم أنه قد تقرر فى محله أنه مع تزاحم التكليفين فى 
مقام الامتثال فمع عدم المرجح لأحدهما يتعين امتثال أحدهما تخييراً: ومع 
وجوده يتعين امتثال الراجح . ومرجع ذلك إلى تصرف صاحب التكليف 

أما التخيير مع عدم المرجح فسوف يتضح الحال فيه مما يأتى فى صورة 
الترجيح إن شاء الله تعالى . وأما تعين الراجح مع وجوده . فهو يبتنى على بقاء 
الراجح على إطلاقه وتقييد المرجوح بحيث لا يصلح لمزاحمته فى مقام 
الامتثال . 

وقد وقع الكلام فى كيفية التقييد . ولعل المعروف سابقاً كونه بنحو 
بقتضى قصور المرجوح عن صورة المزاحمة . فما دام الراجح فعلياً لا يكون 
المرجوح فعلياً . ولازم ذلك تعذر قصد الامتثال بموافقة المرجوح . لسقوطه 

لكن ذكر جماعة أن التقييد ليس بالنحو المذكور . بل بنحو يقتضى قصور 
لو عصى الراجح وجىء بالمرجوح كان أمره فعلياً وأمكن قصد امتثاله به . وهو 
المعروف بالأمر به بنحو الترتب ء أو بالأمر الترتبي . 

وقد يوجه بما ذكره المحقق التقى يبي في حاشيته على المعالم . وهو أن 
يكون التكليف المرجوح مشروطأً بعصيان الراجح بنحو الشرط المتأخر . 
فمع عصيان الراجح يجتمع التكليفان فى مقام الفعلية من أول الأمر ء الراجح 
لإطلاقه . والمرجوح لتحقق شرطه ‏ وهو عصيان الراجح - فى وقته . وحينئدٍ 


تكون موافقة المرجوح فى الفرض المذكور امتثالاً له . أما لو كان مشروطاً 
بعصيان الراجح بنحو الشرط المتقدم أو المقارن فلا يجتمع الأمران , إذ لا يكون 
المرجوح فعلياً إلا بعد سقوط الراجح عن الفعلية بالعصيان. وذلك بترك 
العمل عليه في تمام وقته فيتوقف تقريب الأمر الترتبي على كون العصيان 
شرطا متاخرا . 

هذا وقد يستشكل فيه بأن لازمه التكليف بالضدين المفروض تعذر 
الجمع بينهما ؛ ومن الظاهر امتناع التكليف بما لا يطاق.. 

ودعوى : أن ذلك حيث كان باختيار المكلف لعصيان الراجح لم يكن 
محذوراً . لقدرته على عدم عصيانه » فلا يكون المرجوح فعلياً » والامتناع 
بالاختيار لا ينافى الاختيار . 

مدفوعة بما ذكره غير واحد من أن امتناع التكليف بالضدين ومالا يقدر 
عليه المكلف لا يختص بما إذا كان موضوع التكليف خارجاً عن اختيار 
المكلف . بل يجري حتى مع كونه باختياره» لما تقدم من أن الغرض من 
التكليف إحداث الداعى للمكلف نحو امتثاله , فمع تعذر امتثاله يلغو التكليف . 
وقاعدة : أن الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار ‏ إنما تنفع في استحقاق العقاب 
على ما يستند تعذره للاختيار» لآ فى تصحيح التكليف بما يستند تعذره 
للاختيار » فضلاً عن تصحيح التكليف بما لا يطاق بمجرد استناد موضوعه 
للاختيار , كما هو المدعى فى هذا الوجه . 

فالأولى فى دفع المحذور المذكور ما يستفاد من غير واحد . وحاصله : 
أن مجرد فعلية التكليفين مع تعذر امتثالهما لا يكفى فى التزاحم بينهما , بل لابد 
فيه من تنافى مقتضييهما . بنحو لابد معه من مخالفة أحدهماء وذلك بأن 
بقتضى كل منهما صرف القدرة لامتثاله وترك الآخرء وهو غير حاصل في 
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المقام , لأن المرجوح بعد كونه مشروطأً بعصيان الراجح لا يقتضى صرف 
القدرة لامتثاله بنحو يستلزم عصيان الراجح , لأن التكليف لا يقتضى حفظ 
شرطه وموضوعه , والراجح وإن اقتضى صرف القدرة لامتثاله وعدم موافقة 
المرجوح . إلإ أن ذلك لا يخالف مقتضى المرجوح . لأن امتثال الراجح يرفع 
شرط المرجوح ويمنع من فعليته » فكل من التكليفين لا ينافى مقتضى الآخر . 
ولا يقتضى عصيانه . ولو فرض تحقق العصيان للراجح وحده أو مع المرجوح 
فهو مستند لسوء اختيار المكلف من دون أن يكون مقتضى أحد التكليفين . 
ليلزم التزاحم بينهما المانع من فعليتهما معاً . 

وأماما اشتهر من أن التكليف المشروط يصير مطلقاً بتحقق شرطه , فهو 
راجع إلى أنه يصير كالمطلق فى فعلية داعويته تبعاً لفعليته لا أنه كالمطلق فى 
إطلاق داعويته بنحو يقتضي موافقته مطلقاً ولو بحفظ شرطه . 

وبذلك يتضح أن اجتماع التكليفين بالنحو المذكور لا يقتضى الجمع 
الراجح مطلقاً . وامتثال المرجوح عند عصيان الراجح . وكل منهما مقدور 
للمكلف . فلا وجه لامتناع اجتماعهما . 

بل يتعين جعلهما حينئذ بالنحو المذكور بعد فرض تمامية ملاك 


وتعذر حفظه مع تحصيل ملاك الراجح بالامتئال لا يصحح التفريط فيه 
مع فوت الملاك المذكور بالعصيان ‏ بل يلزم حفظه بجعل الحكم على طبقه . 
كما يجب حفظه على الإطلاق بجعل الحكم كذلك مع عدم المزاحمة بالراجح . 
ولاسيما مع ما اعترف به المحقق الخراساني تي من وقوع الترتب فى العرفيات . 
وإن حاول توجيهه بما يناسب امتناعه » ويظهر ضعفه بالتامل . 


الأهمية حيث يتعين البناء على تقييد إطلاق كل منهما بمخالفة الآخر , لارتفاع 
التزاحم بينهما بذلك . لكن لا بمعنى تقييده بعصيان الآخر بعنوانه . ليلزم أخذ 
كل منهما فى موضوع الآخر ء وتقدمه عليه رتبة -كما أورد به بعض الأعيان 
المحققين تي - بل يكفى تقييده بما يلازم ذلك . أو قصوره عن صورة امتثال 
الراجح بنتيجة التقييد . كما يكفى ذلك فى صورة أهمية أحد التكليفين أيضاً . 

أما من يقول بامتناع الترتب فلا يتضح مبناه فى ذلك . إذ لا يظن منهم 
البناء على سقوط الأمرين معا ‏ كما التزموا بسقوط المرجوح رأسأً نبب 
المزاحمة , وإذا أمكن عندهم الترتب فى صورة التساوي بالنحو الذي ذكرنا فلم 
لا يمكن فى صورة رجحان أحدهما بعينه؟! 
بق في المقام شي ء 

وكو أنه قلا استتكل المحتق الغبرانيات :99 فى اشر تيان لارضة 
استحقاق عقابين فى صورة مخالفة كلا التكليفين . لفعلية كل منهما حينئذ » ولا 
يظن بهم الالتزام به » لضرورة قبح العقاب على مالا يقدر عليه المكلف . قال : 
«وكان سيدنا الأستاذ لا يلتزم به على ما هو ببالى , وكنا نورد به على الترتب , 
وكان بصدد تصحيحه) . 

لكن الالتزام بتعدد العقاب ليس بأصعب من الالتزام بأن عقاب تارك 
امتثال التكليفين المختلفي الأهمية كعقاب تارك امتثال الأهم فقط. لأنه لا 
تكليف سواه بناءً على عدم الترتب . على أنه قد أصر غير واحد ممن يلتزم 
بالترتب على تعدد العقاب فى المقام تبعا لتعدد التكليف وتعدد العصيان . 

هذا وبعد أن كان القائلون بالترتب مختلفين فى وحدة العقاب _كما حكاه 
المحقق الخراسانى عن السيد الشيرازي تي وتعدده - كما ذهب إليه بعض 
الأعاظم وسيدنا الأعظم يما وغيرهما ‏ يظهر أنه لا مجال للاستدلال على بطلان 


الكلام في 
الترتب مع 
تسلاوى 
لتكلينين ني 


الاهمية 


العقاب مصبع 
الترتب 


١ الكافي في أصول الفقه ج‎ 000 000 6١ 
الترتب باستلزامه تعدد العقاب . والكلام فى ذلك لا يرجع لتتميم الاستدلال‎ 
. على الترتب‎ 

نعم لا بأس بالتعرض له تتميماً للفائدة ‏ وإن كان هو بمباحث الكلام 
السيوفتة بساحت الأضول داقتفول + 

كبرى استلزام المعصية للعقاب تقضي بتعدده مع ثبوت الأمر الترتبي , 
وحيث كان ثبوت الأمر الترتبي مقتضى كبرى لزوم حفظ الملاك والغرض 
تشريعاً كما تقدم ‏ وكان تعدد العقاب منافياً لكبرى قبح العقاب على ما لا 
يطاق » لزم التدافع بين الكبريات الثلاث المذكورة , الكاشف عن قصور بعضها 
عن المقام . وحيث لم تكن هذه الكبريات مأخوذة من أدلة لفظية قابلة 
للتخصيص .ء بل هى عقلية وجدانية رجع ذلك إلى قصور بعضها فى نفسه , وأن 
صوغها بنحو القضية الكلية الشاملة للمورد فى غير محله . وناشئ عن اختلاط 
الأمر على الوجدان . بل اللازم التحفظ فى الجزم بعمومها , والتأمل فى الوجدان 
بالاضافة إلى خصوصيات الموارد والتمييز بينها . ليتضح عموم هذه الكبريات 
لها أو قصورها عنها . ولا ينبغي سوقها على أنها مسلمة الثبوت على عمومها . 
ثم الاحتجاج بها فى المورد . ولاسيما مع ثبوت الخلاف فى عموم كل منها له . 
حيث أنكر جماعة الترتب على خلاف عموم الكبرى الثانية » والتزم بعضهم به 
مع البناء على وحدة العقاب على خلاف عموم الأولى . كما التزم آخرون به.مع 
البناء على تعدد العفاب على خلاف عموم الثالثة . 

إذا عرفت هذا فلا ينبغى التأمل فى إمكان الترتب ولزومه بعد ملاحظة ما 
اندوقي تترويه واقع اللنس انر علد ,كما ل وييقى التأمن :فى :عم تقد لمات 
معه . بحيث يكون عقاب عاصى التكليفين معأ في المقام كعقاب عاصيهما مع 
عدم تزاحمهما وإمكان الجمع بينهما فى الامتثال . 

مثلا: لو تعرض للغرق مؤمن ومستضعف وأشرفا على الخطر ء وقد 


حضرهما شخصان يستطيع أحدهما إنقاذهما معأ والآخر إنقاذ أحدهما فقط . 
فتركاهما حتى غرقا . فهل يمكن بعد التأمل فى المرتكزات العقلائية البناء على 
أن غقانهما على الحو الحو اشر كنهما فى معالفة الكتلبنين :وان كات 
التكليفان ثابتين في حق الأول في عرض واحد , وفى حق الآخر بنحو الترتب . 

وأيضاً فالأمر الترتبي في المتزاحمين كما يجري فى التكليفين المختلفي 
الأهمية . يجري فى التكليفين المتساويين , كما سبق . فهل يمكن الالتزام في 
صورة تعدد التكاليف ‏ كتعرض سفينة فيها جماعة كبيرة للخطر ‏ بأنه مع 
اختلاف قدرة المكلفين -من حيثية امتثال الكل , أو البعض الكثير . أو القليل - 
لو تهاونوا وعصوا فى تمام التكاليف يتساوون فى العقاب , لأنهم عصوا كل 
تكليف مع فعليته في حقهم , إما مطلقاً ؛ أو مشروط . 

كما أنه هل يمكن الالتزام بأن المكلف إذا كان قادراً فى الفرض على 
امتثال تكليف واحد لا غير , فإن تميز أحد التكاليف بأهميته كان عقابه مع ترك 
الكل واحداً . لوحدة التكليف . وإن تساوت التكاليف كان عقابه بعدد الكل . 
لفعلية كل منها فى حقه وإن كان مشروطاً بعصيان الباقى... إلى غير ذلك من 
الفروطو فى ر اإقانن وم شاع نااك لاعن عدم تعد النقاب جضن 
جا ل ذاه الظاهر من فبرث التكلافت ينيو ارقي رو انه الل عه امن النداة 
على وحدة العقاب , وأنه لايزيد على طاقة المكلف . فيتداخل العقابان . 

وعلى ذلك إن كان التزاحم بين تكاليف متساوية ولا طاقة إلا بامتثال 
واحد منها كان العقاب المستحق بقدر العقاب على واحد منها . نظير الأمر 
التخييري الذي يُستحق مع ترك امتثاله بترك تمام الأطراف عقاب واحد ء وإن 
اختلفا فى أن وحدة العقاب فى النظير لوحدة الغرض .ء وفي المقام لعجز 
سامير ون اماد الل ا 

وإن كان التزاحم بين تكاليف مختلفة الأهمية . فحيث كان المرجوح 


05 ا 000 00 
مشاركاً للراجح فى مرتبة من الأهمية ويمتاز الراجح بمرتبة أخرى , فبلحاظ ما 
به الاشتراك يلحقهما حكم المتساويين . وبلحاظ ما به الامتياز يكون الراجح 
كالواجب التعيينى المستقل يستحق العقاب لأجله . للقدرة على استيفائه بفعله . 
نظير العقاب 00 بترك انال وي لم بإناكاد أحدهما 
عو يو حي يو سوبو ويه 
التكليف الترتبى بالأهم والمهم من الضدين الممّْزاحمين . فيكون التكليف 
باللبن مطلقأ . وبالماء مقيدأ بعصيان اللبن . مع خلوّهما عن شبهة التكليف 
بالضدين . وحيائذ لا ينبغى التأمل فى تداخل العقابين بمخالفتهما على النحو 
الذي ذكرناه فى الضدين المختلفى الأهمية , وإن افترقا فى أن التداخل فى ذلك 
لخصوصية فى الملاك . وفى الضدين لقصور المكلف وعجزه عن امتثال 
التكليفيرة . 

مر 0 0 ا 
لاندفاعها بأنه يي ع اوسا 
اللازم من عصيانهما . على أن المعيار فى كون التكليف مولوياً ليس هو استتباعه 
الثواب والعقاب . بل صحة إضافة مقتضاه للمولى . بحيث تكون موافقته لأجله 
ولحسابه » ومخالفته خروجاً عن مقتضى مولويته .كما تقدم عند الكلام فى 
حقيقة الأحكام الشرعية من المقدمة . وترتب العقاب والثواب من توابع ذلك 
فى الجملة من دون أن يكون به قوام التكليف . 

ولنقتصر على هذا المقدار من الكلام فى الترتب . وإن كان هناك بعض 
التفاصيل التى تقل فائدتها . ويضيق المقام عن الاستطراد فيها . ومنه سبحانه 
نستمد العون والتوفيق . وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


اجتماع الأمر والنهى ااا 110 1 1 101000101 


وقع الكلام بينهم فى إمكان اجتماع الأمر والنهى فى شىء واحد 
وامتناعه . والظاهر أن محل الكلام اجتماعهما مع تعدد الجهة والعنوان فيما 
الواحد من جهة واحدة وعنوان واحد . 

ومن ثم يرجع النزاع إلى أن تعدد الجهة والعنوان لكل من الأمر والنهي 
هل يكفى في تعدد متعلقهما ولو مع اجتماع الجهتين والعنوانين فى وجود 
خارجي واحد ء فيكون الوجود المذكور مجمعاً لمتعلقى الأمر والنهى تبعاً 
لتعدد عنوانه . أو لابد معه من تعدد الوجود الخارجى . ولا يكفى مع وحدته 
أحدهما أوكليهما عن المجمع؟ . كل ذلك بعد الفراغ عن دخل العنوان فى 
الحكم وعدم سوقه لمحض الحكاية عن الأفراد بذواتها . 

ومن هنا كانت المسألة عقلية يبحث فيها عن كيفية ورود الحكم على 
العنوان . وكيفية دخل العنوان فيه » وذلك مما يستقل به العقل . بعد استفادة 
أصل دخله من دليل الحكم اللفظى أو غيره . وربما يأتى لذلك مزيد توضيح . 

كما لا ينبغى التأمل فى كون المسألة أصولية . بعد تحريرها لأجل استنباط 
وتعيين ما يترتب على ذلك من إمكان امتثال الأمر بها وعدمه . على ما يتضح 
بعد ذلك إن شاء الله تعالى . ولا ينافى ذلك واجديتها لجهات أخر تقتضى عذها 


تحديد محل 
اتزاع 


المسألة عقلية 


فى أن المسألة 
أصولية 


3 ب م يي ل ل ار 
من مسائل علوم أخر . لأنه لا يعتبر فى المسألة الأصولية تمحضها فى غرض 
الاستنباط وعدم ترتب غرض علم آخر عليها.. بل يكفى تحريرها لغرض 
الاستنباط ووقوعها فى طريقه ‏ كما تقدم فى تعريف علم الاصول . 

هذا وكلامهم فى المسألة فى غاية الاضطراب , لاختلافهم فى تحديد 
موضوع النزاع والمعيار فيه ثبوتا ؛ وعدم إيضاح جملة منهم لكيفية تشخيصه 
إثباتا » كما اختلفوا فى مباني المسألة ومقدمات الاستدلال فيها . ولا مجال 
لاستيعاب كلماتهم والنظر فيها . بل نقتصر على ما يخص الثمرة المهمة 
للمسألة . وهى حكم مورد الاجتماع بلحاظ إمكان الامتثال به وصحته مع 
الالتفات للحرمة , أو الغفلة عنهاء أو الجهل بها وعدمهما . وتحديد مباني 
الكلام في ترتبها يكون بذكر أمور مقدمة للمطلوب . 

الأمر الأول :لا إشكال فى تضاد الأحكام التكليفية الخمسة . بمعنى : 
اغا باع أكر من حك واحة فى ,مر شيع واتلد. | ئها اكلام فى بويعة 


التضاد بعد الفراغ عن أن الأحكام المذكورة متقومة بالاعتبار الذي هو خفيف 


المؤونة » وليست أمورا حقيقية يكون تضادها تابعاً لخصائصها التكوينية . 

ويظهر من الفصول وغيره أن منشأ تضادها وتنافيها هو تضاد منشأ 
انتزاعها . وهو المحبوبية والمبغوضية والإرادة والكراهة . ويظهر ضعفه مما 
سبق فى مقدمة علم الأصول من عدم انتزاعها من ذلك , بل من الإرادة والكراهة 
التشريعيتين المباينتين للارادة والكراهة الحقيقيتين . وتضاد الإرادة والكراهة 
التشريعيتين يحتاج للدليل . 

أما سيدنا الأعظمتيٌ فقد ذكر أن منشأ تضادها هو تضاد ملاكاتها . فملاك 
وجوب الشىء كونه ذا مصلحة بلا مزاحم . وملاك حرمته كونه ذا مفسدة 
كذلك . ولو فرض محالاً واجدية موضوع واحد لملاكى حكمين منها تعين 


وفيه -مضافاً إلى ابتنائه على القول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في 
متعلقاتها . مع وضوح عدم ابتناء التضاد عندهم على ذلك . بل عمومه حتى لما 
إذاالم يكن الحاكم حكيماً مقيدأ بالملاكات أن مقتضاه كما صرح توي به -كون 
التضاد بين الأحكام بالعرض ء لا بالذات . مع أن الظاهر ‏ بعد التأمل في 
المرتكزات - أنها متضادة بالذات . بل بناءً على ما ذهب :َي إليه من أن الارادة 
والكراهة التشريعيتين من سنخ الإرادة والكراهة التكوينيتين . فالتضاد بالذات 
بين الارادة والكراهة التكوينيتين بحيث يمتنع اجتماعهما من شخص واحد 
بالاضافة إلى شىء واحد بديهى لا يحتاج إلى استدلال . 

والتحقيق : أن الأحكام التكليفية وإن كانت من سنخ الأمور الاعتبارية - 
بناء على ما سبق منا فى حقيقة الإرادة والكراهة التشريعيتين . لآن جعل السبيل 
من سنخ الاعتبار ‏ والاعتبار قائم بنفس المعتبر . وتابع لجعله . وهو خفيف 
المؤونة . إلا أن خفة مؤنة جعل الأمر الاعتباري لا تستلزم إطلاق السلطنة على 
جعله . بل المحكم فى إمكان جعله هو العرف , كما كان هو المحكم فى اصل 
تقرر الأمر الاعتباري وعدم لغوية جعله بعد أن لم يكن له ما بأزاء فى الخارج . 

ولذا لابد من قابلية الموضوع له بنظر العرف . لكونه قابلاً للآثار المناسبة 
للافو المعتين. 

فموضوع الطهارة والنجاسة المعهودتين هو الجسم الموجود القابل 
للتقذر وللملاقاة ونحوهما . دون مثل الأعراض ٠.‏ كالبياض والنوم والكليات 
الذمية . بخلاف موضوع الملكية . فإنه أعم من ذلك . فهى كما تتعلق بالأجسام 
والأعيان الموجودة تتعلق بالكليات الذمية ‏ وبالأعمال التى هى من سنخ 
الأعراض . وموضوع الزوجية خحضوص الموضوع القابل للاستمتاع 


المختار فى 
وجه تضاد 
الأحكيام 
اساي 
وغيرهامن 
الأمور 
الاعتبارية 


01 ا عو وو جالعب لقان فى حول ققد ١2‏ 
والمؤانسة . دون مثل الهواء والماء . فضلاً عن مثل الأعراض والأفعال . وهكذا 
جميع الأمور الاعتبارية لا مجال لاعتبارها إلا مع قابلية الموضوع لها عرفا . 

أما تضاد الأمور الاعتبارية فهو يبتنى على تنافرها عرفا . كتنافر الأمور 
الحقيقية خارجا . 

فإذا رآى العرف تنافر الأمرين الاعتباريين . بحيث يقتضي كل منهما 
بطع هرا نن الأثر لاايتاسييما نتفقيه الأغير وكانا نتشادي:.. كالظيائة 
والنجاسة , والحرية والرقية » والوقفية والملكية . وملكية الشخص للمال 
استقلالاً وملكية الآخر له كذلك . . إلى غير ذلك . فإن الطهارة بنظر العرف - ولو 
بسبب الاعتبار الشرعى - معنى في الشيء يناسب ملابسته » والنجاسة معنى 
يناسب الكتر عع والحررة معي لى انين يناسب إطلاق الأمر له واستقلاله 
في التصرف ء والرقية معنى فيه يناسب التحجير عليه وتقييده . وملكية الشخص 
لح ومكلاقة التتمنى المعقالالة بالط ليد قا مكا بس ناك غير له 
5 كد ا وار الاعتبار ية المتضادة . 

وليس المراد بذلك أن الأمور الاعتبارية متقومة سآثار خاصة لا تنفك 
عنهاء بل المراد أنها أمور مناسبة لبعض الآثار طبعاً » فتضاد مالا يناسبها بطبعه , 
وإن أمكن انفكاكها عنها فى بعض الحالات . فيجوز شرب النجس للضرورة . 
بنحي احنان الظاه قل يتفي الجالانقه د كرت العه علق ف نفد 
التصرفات , كما كو الح معدا عليه فى تعفن التصرفات ارال رقا ش 
إلى غير ذلك . / 

أما الأحكام التكليفية فهى متقومة بنحو اقتضائها للعمل فعلاً. ولا 
بصعم لجعلها بدونة رسيت كاننق بع فئة بشعها فى تبح الاقتضناءاللتعدل 
تعين التضاد بينها بأجمعها, بحيث لا يمكن اجتماع حكمين منها بتمام 
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حدودهما فى الموضوع الواحد , فضلاً عن أكثر من حكمين . 

غايته أن التضاد بينها.. تارة : يكن تاماً. وبلحاظ جميع الحدود. 
وأخرى : لا يكون تاماًء بل بلحاظ بعض الحدود لا غير . فتضاد الوجوب 
والتحريم تضاد تام بلحاظ تمام الحدود , لعدم اشتراكهما فى جهة من جهات 
الاقتضاء , فلا يمكن موافقة أحدهما إلا بمخالفة الآخر , بخلاف التضاد بين بقية 
الأحكام في أنفسهاء أو بينها وبين الوجوب والتحريم » فإنه ليس تاماً . بل من 
جهة خصوص ما به امتياز أحد الحكمين.عن الآخر من الحدود . فالوجوب 
والاستحباب يشتركان فى اقتضاء الفعل , ويختلفان فى الإلزام به وعدمه . وكذا 
اللجرمة: وال15ننة الا شافة إلى الثر لك يبووالانستجانه والكراهة رستتركان: فى لاه 
الالزام بالفعل ولا الترك ويختلفان فى اقتضاء أحدهما... إلى غير ذلك . . 

ويظهر أثر ذلك فى إمكان تأكد أحد الحكمين بالآخر بالاضافة إلى الحد 
المشترك إذا كان اقتضائياً . كتأكد الوجوب بالاستحباب بالاضافة إلى اقتضاء 
الفعل . 

كما يبتنى على ذلك عدم التضاد التام بين التحريم والوجوب أو 
الاستحباب البدلىي إما للتخيير العقلى أو الشرعي - فيما إذا أمكن امتثال الثاني 
بغير مورد الأول . لكون موضوعه أعم من موضوع الأول مطلقاً أو من وجه. 
كوجوب إكرام العالم وحرمة إكرام الفاسق , لأن الحكم البدلي يقتضي عملا 
السعة بالإضافة إلى مورد الاجتماع والاجتزاء به فى مقام امتثاله . ومقتضى 
التحريم بالإضافة إليه وإن كان عدم السعة , فينافى حذه الأول » إلا أنه لا ينافي 
حده الثانى . وهو الاجتزاء به فى امتثاله , لاامكان وفائه بغرضه وإن كان مستلزما 
لعصيان التحريم . ومن هنا لا ملزم بتقييد الحكم البدلى بنحو يقصر عن مورد 
التحريم , بل يتعين عمومه له مع وفائه بغرضه وملاكه , لعدم التضاد بينهما من 
هذه الجهة . 


التضاد قد يكون 
تامأ وقد يكون 
ناقصاً بلحاظ 
بعض حدود 


الحكم 
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كما لا تضاد أصلاً بين الوجوب أو الاستحباب المذكور والكراهة فى 
الفرض . لأن الأمر بالماهية إنما يقتضى السعة فى امتثاله بالإضافة إلى مورد 
الاجتماع من دون أن ينافى مرجوحيته بنحو ينبغى اختيار غيره من الأفراد . كما 
نبه لذلك بعض الأعاظم ني فى مسألة اقتضاء النهى عن العبادة الفساد . 

إن قلت : لازم هذا عدم تعارض الدليلين فى مثل ذلك أصلاً والبناء على 
حجية إطلاق كل منهما فى عموم مفاده » مع أن بناء العرف ظاهراً على التعارض 
بينهما بدوأ » ثم الجمع بالتخصيص والتقييد , فإذا ورد : أكرم عالماً . ثم ورد : 
يحرم إكرام الفاسى . فلا مجال للبناء على حجية إطلاق كل منهما . بل يتعين 

قلت : لا إشكال فى ذلك لو أريد بالنهى الإرشاد لعدم إجزاء مورده 
لشرح الماهيات المطلوبة , كالنهى عن الصلاة فى أجزاء مالا يؤكل لحمه . وهو 
أجنبي عن المقام من فرض التنافي بين التحريم والوجوب أو الاستحباب 
البدلى . 

أمالو أريد بالنهى التحريم المولوي » لملاك أجنبى عن ملاك الأمر فاطراد 
التعارض والجمع بالنحو المذكور لا يخلو عن إشكال . بل لا يبعد اختلافه 
للد ا لسري مر ن المحيطة بالكلام ‏ 

لفو ل را إلا اح لا تي ا 
كل فرد يم بقتضي السعة وعدم الحرج بالإضافة إلى الأفراد . وحيث كان النهي 
منافياً للثاني فرفع اليد عن الإطلاق في متعلق الأمر وحمله على غير مورد النهي 
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أقرب عرفاً من التفكيك بين الاجزاء والسعة فى مورد النهى محافظة على 
الإطلاق فيه . وذلك راجع إلى مقام الإثبات التابع للظهور ؛ فلا ينافي ما 
ذكرنا من إمكان إجزاء مورد النهى . لعدم التضاد بين الأمر المذكور والنهى من 
هذه الجهة . الذي هو راجع لمقام الثبوت . فلا ينهض ذلك - لو تم بالخروج 
عما تقدم . 
الأمرالثانى : من الظاهر أنه لا تعارض بين إطلاقى دليلى الأمر والنهى فى 
المسألة 00 الاجتماع . لعدم التنافي بين الدليلين . أما 1-5 
الامتناع فالمشهور أنه مع تقديم جانب النهى لا يخرج مورد الاجتماع عن 
موضوع الأمر تخصيصاً وملاكاً . بل للمانع . مع دخوله فيه ذاتاً وواجديته 
لملاكه بتمامه ؛ فإن كان الأمر توصلياً أجزأ عنه مطلقاً ؛ وإن كان تعبدياً أجزأ مع 
عدم مبعدية النهى ‏ للغفلة عنه أو الجهل به فضلاً عما لولم يكن فعلياً بسبب 
الاضطرار ونحوه . 

هذا ولا إشكال عندهم أيضاً فى التعارض البدوي بين الدليلين 
المتضمنين لحكمين متضادين إذا كان بينهما عموم مطلق أومن وجه , ولم يشر 
أحد منهم للتفصيل فى ذلك بين القول بامتناع اجتماع الأمر والنهى وعدمه .كما 
لا إشكال عندهم ظاهراً فى أنه مع عدم المرجح لأحد الدليلين يسقطان معأ عن 
الحجية في مورد الاجتماع . ومع المرجح لأحدهما يسقط الآخر عنه.. وفي كلا 
الحالين لا طريق للبناء على ثبوت ملاك الحكم الذي يسقط دليله عن الحجية 
فى مورد الاجتماع . بل يتوقف في ذلك ., فلا يجتزأ به في امتثال الأمر ‏ توصليا 
كان أو تعبدياً ‏ لو سقط دليله عن الحجية بسبب التعارض أو تقديم الدليل 
الآخر. وهذا كاشف عن أن موضوع مسألة اجتماع الأمر والنهى بنظرهم مباين 
لمورد التعارض ؛ وإن اشتركا فى كون النسبة بين العنوانين العموم من وجه . أو 
ما يعم العموم المطلق . 


في الفرق بين 
مورد اجتماع 
الآمبر والتنهى 


ومورد التعارض 


حديث اله م 
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وقد تعرض بعض المعاصرين كه في أصوله لضابط الفرق بينهما . 


المظفر في وحاصل ما ذكره: أن العنوان الذي يؤخذ موضوعاً للحكم في دليل كل من 
ضابط الفرق الحكمين - اللذين بينهما عموم مطلق أو من وجه ‏ تارة : يلحظ فانياً فى 


بين الموردين 


مصاديقه على نحو يسع جميع الأفراد بما لها من الميزات , فيكون شاملاً بسعته 
للمجمع بين العنوانين » فيعد في حكم المتعرض له بالخصوص . ولو من جهة 
كونه متوقع الحدوث », على وجه يكون من شأنه أن ينبه عليه المتكلم . وحينئذٍ 
يكون دليل الحكم دالاً التزاماً على نفى الحكم الآخر المضاد له فى المجمع . 
قال : «لا نضايقك فى أن تسمى هذا العموم العموم الاستغراقي . كما صنع 
بعصهم)» . 

وأخرى : بلحظ فانياً في مطلق الوجود المضاف لطبيعة العنوان من دون 
ملاحظة كونه على وجه يسع جميع الأفراد » فلم تلحظ كثرتها ومميزات بعضها 
عن بعض فى مقام جعل الحكم . فيكون المأمور به والمنهى عنه صرف وجود 
الطبيعة . قال : «ولتسم مثل هذا العموم العموم البدلى .كما صنع بعضهم» . 

ففى الصورة الأولى يلزم التعارض بين دليلى الأمر والنهى في مقام الجعل 
والتشريع . لتكاذبهما فى مورد الاجتماع » لاقتضاء كل منهما ثبوت حكمه فيه 
بالمطابقة » ونفى حكم الآخر بالالتزام , للتنافى بين الحكمين . ومقتضى القاعدة 
تساقطهما معأ فى المورد المذكور ء فلا يحرز فيه الوجوب ولا الحرمة . ولا 
مذ لمعه لكر نالو بمو ضوع فييألة الاتبسيرام ‏ الالخكس عب ضير درل 
الدليلين لمورد الاجتماع وحجيتهما فيه » وذلك إنما يكون مع عدم التعارض 
بينهما فى مقام الجعل والتشريع . 

أما في الصورة الثانية فيدخل المورد فى موضوع مسألة الاجتماع , ولا 
تعارض بين الدليلين ‏ لعدم لحاظ العنوان بنحو يسع الأفراد جميعها . وإن كان 
العنوان فى ذاته شاملاً لهاء لأن الحكم يتعلق بصرف الطبيعة المأمور بها 
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كالصلاة ‏ والمنهى عنها ‏ كالغصب - فلا يكون دليل الصلاة مثلاً دالاً على 
وجوبها حتى في مورد الغصب. ليدل بالالتزام على عدم حرمته , كما لا يكون 
دليل حرمة الغصب دالا على حرمته حتى فى مورد الصلاة ليدل بالالتزام على 
انتفاء الوجوب فيه , فلا يقع التعارض بين الدليلين . وحينئذٍ لو اختار المكلف 
الجمع بينهما في مقام الامتثال فعلى الجواز يكون مطيعاً وعاصياً . وعلى 
الامتناع يكون مطيعاً لا غير إن ترجح الأمر ء وعاصياً لا غير إن ترجح النهي . 
لوفوع التزاحم بين التكليفين الملزم بالترجيح بقوة الملاك . 

وفيه : أن الفرق يبن الصورتين لا يخلو عن غموض وإشكال . إذ لو أريد 
بالأولى العموم الاستغراقى بالمعنى المعروف ‏ الراجع لسعة الحكم لتمام 
الأفراد بنحو يقتضى الجمع بينها ‏ وبالثانية العموم البدلي بالمعنى المعروف - 
الراجع لسعة الحكم لتمام الافراد بنحو يقتضى التخيير بينها فلا مجال لفرض 
الثانية فى النهى , لعدم الإشكال فى كون عمومه استغراقياً بالمعنى المذكور . 

ولو أريد بالأولى العموم الوضعى ء وبالثانية العموم الإطلاقى فالفرق 
بيتهما بالإضافة إلى حكم الأفراد المبين فيهما ممنوع » فإن منشأ الدلالة على 
حكمها وإن اختلف فيهما . إلا أنهما يشتركان فى أصل الدلالة عليه وفى كيفية 
تعلق الحكم , ولذا لا إشكال فى أن ما ذكروه من تحقق التعارض بين العامين 
من وجه يجري في المطلقين , وفى أن المراد بالعام فيه وفي كثير من أحكام 
العام ما يعم المطلق . كما أشرنا إليه في أوائل مبحث العموم والخصوص » 
ويشهد به أدنى سبر لكلماتهم . 

أما لو أريد بالأولى ثبوت الحكم للماهية السارية فى تمام الأفراد. 
وبالثانية ثبوته للماهية الخارجية فى الجملة . بنحو القضية المهملة من دون 
إحراز السريان فيها . كان مرجع الثانية إلى عدم إطلاق دليل الحكم بنحو يشمل 
المجمع ويثبت فيه . وحينئذٍ فعدم التعارض بين الدليلين وإن كان متعيئاً . إلا أنه 
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يتعين أيضاً عدم كون المجمع بين العنوانين من صغريات مسألة الاجتماع , 
لاختصاص موضوعها بما إذا ثبت فى المجمع كلا الحكمين لولا التضاد . ليقع 

وبالجملة : مع عموم دليلى الحكمين للمجمع بحيث يثبت كل منهما فيه 
لولا التضاد لا أثر لاختلاف لسان الأدلة فيما هو المهم من تضاد الحكمين 
المجمع عن موضوع مسألة الاجتماع . فما ذكرهية لا يرجع إلى محصل ظاهر 
ذكروه بين العامين من وجه . على أنه لا ينهض بتوجيه ما عليه المشهور من أنه 
بناءً على الامتناع » وتقديم النهى فالمجمع يجزي عن الأمر إذا كان توصلياً 
انار كا تيد وعدي ادرو كمااسياق ‏ 

هذا ولم أعثر فى كلام غيره على ما يصلح لبيان الفرق بين الموردين 
وتوجيه مبنى المشهور فى المسألة . 

نعم ذكر المحقق الخراساني تو فى ضابط موضوع مسألة الاجتماع أنه 
لابد من اشتمال المجمع على ملاكى الحكمين معا؛ كى يمكن جريان النزاع 
حينئذٍ فى ثبوت كلا الحكمين تبعاً لهماء وعدمه لاستلزام اجتماع الضدين . 

وتبعه في ذلك بعض الأكابر فى درره , وجعله ضابطاً للفرق بينه وبين 
موارد التعارض .ء وأنه لابد فى التعارض من وحدة الملاك فى المجمع, 
إجزاء المجمع عن الأمر فى موضوع هذه المسألة مع بنائهم على الامتناع 
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لكنه لو تم - ضابط ثبوتي . لا إثباتي , ليتجه الرجوع إليه فى تمييز 
موضوع المسألة عن مورد التعارض . لوضوح أن الأدلة لا تتعرض لشبوت 
الملاكات في الموارد ابتداء » ليمكن دلالتها على ثبوت ملاكي الحكمين في 
مجعم الفتوادرن وان بعد بتاع التكميو :فيه انها اتترطن لكتوت الا ناكا 
واستفادة الملاكات منها بتبعها . فلابد من التمييز بين الموارد التى يحكم فيها 
ابتداء قارفو لنالااين فى مجم النعوا مو بجو ردك وسقرظ اعدهداء أن 
سقوطهما معا عن الحجية حتى بالإضافة إلى الملاك ‏ وموضوع هذه المسالة 
الذي يحرز فيه من الاطلاقين ثبوت كلا الملاكين في المجمع » ويبتني إحراز 
كلا الحكمين أو أحدهما فقط فيه على النزاع فى إمكان اجتماع الأمر والنهي 
وعدمه. 

أما مع عدم التمييز المذكور وفرض الموارد بنحو واحد إثباتاً فاللازم في 
الجميع ابتناء التعارض بين الدليلين وعدمه على الخلاف فى إمكان الاجتماع 
وامتناعه . فعلى الامكان لا تعارض » بل يبنى على ثبوت الحكمين والملاكين 
معأ فى مجمع العنوانين . 

وعلى الامتناع يلزم التعارض بين الدليلين فى مدلولهما المطابقى . وهو 
ثبوت كلا الحكمين في المجمع . وحيئئذٍ إن قيل بأن تعارض الدليلين في 
مدلولهما المطابقى كما يسقطهما عن الحجية فيه يسقطهما عن الحجية في 
مدلولهما الالتزامي -كما هو التحقيق , على ما ذكرناه في مبحث التعارض - تعين 
عدم إحراز ملاك أحد الحكمين أو كليهما فى المجمع من الإطلاقين » فلا 
يجزي عن الأمر مع تقديم النهى . وإن قيل بأنه لا يسقطهما عن الحجية في 
المدلول الالتزامي , تعين إحراز الملاكين في المجمع وإجزاؤه عن الأمر ولو مع 
تقديم النهى , من دون فرق فى ذلك كله بين الموارد . 
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لكن عرفت أن بناء المشهور ليس على ذلك », بل على التعارض في 
تعفن الموارد مطلقاً وإن قيل بجواز الاجتماع , المستلزم لعدم إجزاء المجمع 
عن الأمر مع عدم تقديم دليله » وعلى إجزاء المجمع في خصوص موضوع 
مسألة الاجتماع مع بنائهم على الامتناع وتقديم النهى فيه . 
تخطئة السيد ومن ف دك بعش شاعنا أن ولك من السدهون ناشين :من النفلة عن 
اخسدني مقتضى التعارض الذي يتعين الالتزام به بناءً على الامتناع وتقديم جانب النهي . 
0 وأن اللازم بناءً على ذلك عدم صلوح المجمع لامتثال الأمر مع العلم بالنهي ومع 
المجمع الجهل به ونحوه مما لا يرتفع به النهى واقعاً . لأن فعلية النهى فى المجمع 
تستلزم قصور متعلق الأمر عنه , فلا يحرز ملاكه فيه , ليكون مجزياً عنه . 
نعم لم يلتزم بذلك مع الاضطرار لمخالفة النهى . كما يظهر من غيره 
ايضا . وقد يوجه بانه حيث يقصر النهى عن مورد الاضطرار لا مانع من عموم 
إطلاق الامر له » ومع عمومه يحرز ثبوت الملاك فيه » ويتعين إجزاؤه . 
لكنه يشكل بأن المنشأ للتعارض فى العامين من وجه وإن كان هو تنافي 
الحكمين بنحو يمتنع فعليتهما معأ مع وحدة المتعلق . فيقصر عن صورة 
الاضطرار لمخالفة الراجح . حيث يلزم سقوطه ولا يمتنع معه فعلية الآخر . إلا 
ان بناء العرف فيه على كون مورد التعارض الموجب لقصور احد الدليلين او 
كليهما هو المجمع بذاته وبعنوانه الأولى لا بما هو محكوم فعلاً بالحكم الذي 
تضمنه الدليل الراجح , فيؤخذ بذاته قيدأ فى موضوع الدليل المرجوح. 
ويستثنى منه -ملاكاً وخطاباً ‏ مطلقاً . ولو مع سقوط حكم الدليل الراجح بمثل 
الاضطرار والحرج مما لا يرتفع معه الملاك . كما يشهد بذلك ملاحظة الآثار 
والنظائر في سائر موارد العامين من وجه . 
فإذا ورد مثلاً: أكرم عالماً أو العلماء » وورد لا تكرم الفاسق , فتقديم 
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النهى فى العالم الفاسق راجع إلى تقييد الأمر بغير الفساق من العلماء . وقصوره 
عنهم ذاتأ وإن ارتفعت حرمة إكرامهم بالاضطرار » ولذا لا يظن بأحد البناء مع 
الاضطرار لااكرام فاسق من العلماء بإجزائه عن الأمر لو كان بدلياً. ومع 
الاضطرار لإكرام فاسق مخير بين العالم وغيره بلزوم إكرام العالم الفاسق تحكيماً 
لعموم الأمر لو كان استغراقياً بعد قصور عموم الحرمة بالاضطرار . 

بل لو تم ذلك جرى فى العموم المطلق, فيلتزم بأنه لو سقط الحكم 
الخاص للاضطرار يرجع فى'مورده لحكم العام » فيجزي عنه لو كان بدلياً . ولا 
يظن بأحد البناء على ذلك . بل بناؤهم على خروجه رأساً عن حكم العام 
بعنوانه الأولى . كما ذكرناه فى العامين من وجه . 

وأشكل من ذلك ما ذكره من استثناء صورة النسيان أيضاً . فإنه مبتن مع 
ما سبق على ما ذكره من كون الرفع مع النسيان واقعى كالرفع مع الاضطرار . 

على أن الظاهر جريان المشهور على مقتضى الارتكازيات فى فهم 
الأدلة » ولا مجال لتخطئتهم فيما ذكروه. فإن التأمل قاض بالفرق الإثباتي بين 
موارد التعارض وموضوع مسألة الاجتماع . وقد جرى عليه المشهور 
بمرتكزاتهم البيانية وإن لم يحدد تفصيلا . 

وتوضيح ذلك : أن امتناع التمسك بالإطلاقين معا لإثبات فعلية الحكمين 
المتد لمتضمنيب: لهما كما يكون مع تضاد حكميهما ووحدة متعلقهما. لاستحالة 
اجتماع الضدين , كذلك يكون مع تعدد متعلق حكميهما وتعذر الجمع بينهما 
فى مقام الامتثال, إما للغوية جعل التكليف حيئئذٍء أو لقبح التكليف بما لا يطاق. 

إلا أن بناء العرف فى الأول على تكاذب الإطلاقين فى مقام الإثبات . وهو 


تحديد موارد 
التعارض من 
موارد الاجتماع 
في محل الكلام 


0 ا 101 ا 0 1231301 
المراد بالتعارض الذي يكون معيار الترجيح فيه قوة الدليل , ولا أثر فيه لقوة 
الملاك وأهمية التكليف . ولا طريق معه لإحراز ملاك الحكم الذي يتضمنه 
الدليل الساقط عن الحجية . 

وأما في الثاني فلا تكاذب بين الاطلاقين بنظرهم . بل يحمل كل منهما 
على بيان ثبوت حكمه في نفسه لولا العجز عن الامتثال الذي يسقط معه الحكم 
عن الفعلية مع بقاء ملاكه . ويتعين فيه تزاحم الحكمين الذي يكون معيار 
الترجيح فيه أهمية الحكم تبعا لأهمية ملاكه , ولا أثر فيه لقوة الدليل . على ما 
يأتى فى خاتمة مبحث التعارض . ولا إشكال فى شىء من ذلك . 

كما لا إشكال فى أن أظهر مصاديق الأول ما إذا اتحد موضوع الحكمين 
بلحاظ العنوان والمعنون , كما لو دل الدليل على وجوب إكرام العلماء والاخر 
على حرمة إكرامهم » ون اظهر مصاديق الثاني ما إذا تعدد موضوعهما بحسب 
الفيوان والمعترةع كما فنا ول يغاى حوب إنقاة المزمن ومالول على خرية 
التصرف فى المغصوب . لو توقف الانقاذ على التصرف فيه . 

وإنما الاشكال فيما إذا تعدد موضوعهما بحسب العنوان واتحد بحسب 
المعنون . لاجتماع العنوانين فى بعض الأفرادء حيث يلتبس الأمر في ذلك . 
وعليه يبتنى الكلام فى تمييز موارد تعارض العامين من وجه من موضوع مسألة 
اجتماع الأمر والنهى . وإن كان الظاهر اتضاح الحال بملاحظة أقسام العناوين 
وكيفية انتزاعها من معنوناتها . 

فإن العناوين الحاكية عن فعل المكلف الصالح لأن يكون موضوعاً 
للأحكام التكليفية ومعروضاً لها تارة : تكون أولية حاكية عنه بذاته من دون أمر 
خارج عنه . كعنوان المشى والنوم والتكلم والأكل والشرب والسب والمدح 
والغيبة وغيرها. 
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وأخرى : تكون ثانوية منتزعة للفعل بلحاظ أمر خارج عنه . كالعناوين 
التسبيبية المنتزعة من ترتب شيء عليه » كعنوان الأحراق . والإضرار والتكريم 
والتاديب ., والعناوين الإضافية المنتزعة من نحو إضافة خاصة بينه وبين غيره . 
كالمقابلة والمعاندة والاطاعة والمعصية والمتابعة والمشابهة . 

والظاهر أن مرجع التكليف بالعناوين بقسميها إلى التكليف بمنشأ 
انتزاعها . لكونه موطن الغرض والملاك , ففى القسم الأول كوت الدكلقي:» 
هو الفعل بذاته » وفى الثاني يكون المكلف به هو منشأ انتزاع العنوان الخارج 
عن الذات . وهو موطن الغرض والملاك ؛ وليس التكليف بالفعل إلا للتوصل 
إليه ؛ لكونه مسبباً عنه أو قائماً به. ومن ثم يتعين إحرازه فى مقام الامتثال. 
ويجب الاحتياط لو تردد الفعل المحصل له بين الأقل والأكثرء لأن الشك فى 
التق ان ان الكات ين لق ماله يشدف يا ذاكروه ادن 
الفبحكن بالعتزان: فى القنبم الأول بين الأقل والأكترء فإنالمرجع افيه البرالءة؛ 
لرجوعه للشك فى وجوب الزائد.. كما اشرنا إلى ذلك فى الجملة فى تقريب 
الجامع الصحيحى من طريق الأثر . 

هذا ولا فرق فى القسمين بين التكليف بالعنوان على إطلاقه والتكليف به 
مقيداً ببعض القيود لايع اع تيه لبس بالتبيطة: أو يهان اروك 
خاص ٠.‏ وتقييد الأكل بطعام خاص . وتقييد الإضرار بالمال أو بشخص خاص ٠.‏ 
وتقييد المشابهة بفعل خاص » وهكذاء إذ ليست فائدة التقييد به إلا تضييق مورد 
التكليف وقصره على ما يقارن القيد من دون أن يكون القيد بنفسه مورداً 
للتكليف وجزءاً من متعلقه , على ما سبق التعرض له في أوائل الكلام في 
تقسيم المقدمة إلى تكوينية وشرعية . 

إذا عرفت هذا فاختلاف العنوانين إن كان لاختلاف قيودهما التابعة 
للخصوصيات الخارجة عن منشأ الانتزاع , كخصوصيات الزمان والمكان 
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والمتعلق وغيرهاء مع اتحاد منشأ الانتزاع فى الخارج . كان راجعاً لوحدة 
الموضوع الذي تقدم حصول التعارض معه . سواء كان العنوانان أوليين ‏ 
كالسفر فى شهر رمضان والسفر إلى كربلاء » أو على الدابة -أم ثانويين -كإيذاء 
المؤمن وإيذاء العاصى بالاضافة لشخص واحد متصف بالأمرين ‏ فتجري فيه 
كام النعا وري الاتشداطة مخ ترعديج أقوى الالبلين وعد الحراو طلاك السك 
الذي يسقط دليله عن الحجية . 

وإن كان لاختلاف منشأ انتزاعهما . كان راجعاً لتعدد الموضوع المعتبر 
فى التزاحم . سواء كان أحدهما أولياً منتزعاً من الذات والآخر ثانوياً -كعنواني 
المشى والإيذاء أو المحاكاة أم كانا معأ ثانويين مع اختلاف منشأ انتزاعهما - 
كعنوانى الاإيذاء والاكرام , أو إكرام زيد وإكرام عمرو ‏ . وحينئدٍ تترتب اثار 
الفرالعو من قرسي اتوي الملا كين #ويتاه الملذك الأغيعف وان سقط مننه 
وغير ذلك . 

ولذا كان المرتكز أن عمومات استحباب إيناس المؤمن . وقضاء 
حاجته . ووجوب إنقاذه من الهلكة , لا تعارض مثل عمومات حرمة الغناء 
والغيبة والكذب » وإن كانت نسبة كل واحد من تلك العمومات مع كل واحد من 
هذه هى العموم من وجه حيث قد يصدق العنوانان على فعل واحد ويوجدان 
فى الخارج بوجوده بل يكون مجمع العنوانين مورداً للتزاحم بسبب تحقق 
الملاكين الفعليين معاً؛ كل فى موضوعه » فيرجع فيه لمرجحات التزاحم , 
فيقدم الأهم على المهم , والإلزامي على غيره ؛ والتعييني أو المضيق على 
التخييري أو الموسع » إلى غير ذلك مما يذكر في محله . 

هذا والظاهر أن موضوع مسألة الاجتماع عندهم هو الثاني دون الأول . 
وبذلك يجمع بين ما ذكروه من إطلاق التعارض بين العامين من وجه. وما 
يظهر منهم في المقام من المفروغية عن إحراز ملاك الحكمين وعدم التعارض 
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بين دليليهما .كما يناسبه مفروغيتهم فى المقام عن تقديم النهى . مع أنه لا يتجه 
في التعارض ٠»‏ بل في التزاحم بلحاظ أن النهى لما كان شمولياً يكون تعيينياً فى 
المجمع . بخلاف الأمر المفروض في أمثلتهم كونه بدلياً تخييرياً . 

وكذا تمثيلهم لتعارض العامين من وجه بمثل : أكرم العلماء , أو عالماً . 
و :لا تكرم الفساق , الذي هو من القسم الأول . ولمسألة الاجتماع بمثل حرمة 
الغصب ووجوب الوضوء أو الغسل أو الصلاة ‏ فإن متعلق الأمر في الوضوء 
والعْسل هو العَسل -بذاته أو بعنوانكونه طهارة الذي هو من العناوين التسبيبية 
- وفي الصلاة هو الأفعال بعناوينها الأولية من القيام والجلوس والركوع 
والسجود , أما متعلق النهى فى الغصب فليس هو الفعل بأحد العناوين 
المذكورة » بل بعنوان كونه تصرفاً في ملك الغير بغير إذنه » وهو من العناوين 
الإضافية المباينة فى منشأ الانتزاع للعناوين المذكورة . إلى غير ذلك مما يظهر 
بمزيد التتبع لكلماتهم . وبذلك يتجه كلام المشهور . ويتضح ضابط موارد 
التعارض من موارد موضوع مسألة الاجتماع . 

الأمرالثالث : يظهر من كلام غير واحد ابتناء الكلام في المسألة على أن 
متعلق الأحكام هى العناوين أو المعنونات . وينبغى لأجل ذلك الكلام في 
المبنى المذكور , وإيكال الكلام فى ابتناء النزاع فى هذه المسألة عليه إلى ما يأتي 
عند التعرض للمختار فيها . فنقول : الأحكام ككثير من الأمور الاعتبارية 
والذهنية - تختلف فى طبعها على أقسام ثلاثة . 

أحدها :ما يتعلق بكل من العناوين الكلية والمعنونات الجزئية . 
كالملكية المتعلقة . . 

تارة : بالعناوين , كالذميات ومنافع الأعيان فى مثل الإجارة والشرط . 
حيث تملك فعلاً بمثل البيع والإجارة ويترتب الأثر على ملكيتها قبل وجودها 


الكلام في أن 
هى العناورين او 


المعنونات 


52 اسان وان سوج نوم وا متو او المع عمو ب بع امك الكا دوه في أصول الفقه ج ١‏ 
وتعينها فى الخارج ٠‏ فيحق لمالكها المطالبة بها . 

وأخرى : بالمعنونات الجزئية » كملكية الأعيان الموجودة . 

انيها :ما يتعلق بالمعنونات الخارجية لا غير . كالزوجية والرقية 
والطهارة والنجاسة . وليس تعلقها في مقام الجعل أو الإخبار ‏ فى مثل قولنا : 
الميتة نجسة . و : ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر إلا بنحو القضية التعليقية 
الراجعة لعدم فعلية الحكم إلا في الفرد تبعاً لفعلية انطباق العنوان عليه » وليس 
العنوان إلا جهة تعليلية من دون أن يكون بنفسه بما له من حدود مفهومية كلية 
موضوعاً للحكم الفعلى . 

الثها : ما يتعلق بالعناوين الكلية بما لها من حدود مفهومية. دون 
معنوناتها ء وهو الأحكام التكليفية » إذ لا مجال للبناء على تعلقها بالفرد 
الخارجي على نحو تعلق القسم الثاني به , لأن ظرف وجود الفرد ظرف سقوط 
التكليف بالاطاعة والعصيان , لا ظرف ثبوته وفعليته » وإنما يثبت ويكون فعليا 
قبل وجوده , ولا موضوع له حينئذٍ إلا العنوان الكلى , نظير ملكية الأمور الكلية 
من الذميات وغيرها. 

ع نيا بالعرات الكلى مي على التطر لميام العمل المتعار لكر 
الغارى :أنه مرظق الأتال والاغر اه بوالساو كناك لكان بسددها تن نيد 
الإتتضاء ل فالوجوب والاستحباب يقتضيان إيجاد متعلقهما فى الخارج 
بإيجاد فرد منه » والحرمة والكراهة يقتضيان ترك متعلقهما بترك أفراده.. فوجود 
الفرد وعدمه يطابقان مقتضى الحكم أو يخالفانه . وبهما يكون طاعته 
ومعصيته . نظير وفاء الكلى الذمى بفرد منه . أما الإباحة فهى تقتضى التخيير بين 
الأمرين وكأنه إلى هذا نظر من حكم بتعلق التكليف بالمعنون , وإلى ما ذكرناه 
أولا نظر من حكم بتعلقه بالعنوان . وقد تقدم فى مبحث تعلق الأوامر والنواهي 
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بالطبايع أو بالأفراد ما يناسب المقام . 

الأمرالرابع : وقع الكلام بينهم في أن تعدد العنوان هل يستلزم تعدد 
المعنون أو لا بل يمكن تعدد العنوان لمعنون واحد؟ . ولا يخلو النزاع المذكور 
عن غموض . لوضوح أن العنوان مهما كان ذاتياً أو عرضياً -إنما يحكى عن 
الذات الواجدة لمنشأ انتزاعه . لا عن منشأ الاتنزاع وحده. وحيث أمكن 
واجدية الذات الواحدة لمنشا انتزاع عناوين متعددة تعين إمكان حكاية 
العناوين المتعددة عنها وإمكان وحدة المعنون مع تعدد العنوان . بل هو 
المفروض فى محل الكلام من تعلق الأمر والنهى بعنوانين متحدين فى الخارج 
في بعض الأفراد » ووضوح ذلك لا يناسب النزاع المذكور . 

إلا أن يكون مرجع النزاع إلى النزاع في أن تعلق الأمر والنهي بالعنوانين 
المتحدين خارجاً فى فرد واحد هل يستلزم تعدد المأمور به والمنهى عنه تبعاً 
لتعدد العنوانين ؛ أو وحدتهما تبعأ لوحدة الفرد الذي هو مجمع لهما في 
الخارج؟ . 

وحينئذٍ يتعين الرجوع إلى ما تقدم في الأمر الثاني في تحديد موضوع 
المسألة » والفرق بينه وبين مورد التعارض من العامين من وجه . حيث يتضح به 
أن اختلاف العنوانين إن كان بسبب اختلاف منشأ انتزاعهما لزم تعدد متعلقى 
الأمر والنهى » وإن كان بسبب اختلاف القيود مع وحدة منشأ الانتزاع لزم وحدة 
تيا ران موشيوع السنالة هوالأ وليه وعوره لتقا رخن هر الثاني . 

ولنقتصر فى مقدمات الكلام في المسألة على هذه الأمور الأربعة 
المتقدمة » لكفايتها فى توضيح محل النزاع . 

إذا عرفت هذا كله فاعلم أنه حيث تقدم فى الأمر الثاني تحديد محل 
الكلام » وأنه ملحق بالتزاحم بين الحكمين » وأن إطلاق كلا الدليلين فيه ينهض 


فى أن تعدد 
العنوان هل 
يستلزم تعدد 
المعنون؟ 


ال سو سه سس بده ويس روي ام ب لكاي قن اصول لق ١‏ 
بإثبات ملاك كل من الحكمين فى المجمع . فلا إشكال فى إجزاء المجمع في 
امتثال الآمر والفراغ عنه لو تمت فيه الشروط المعتبرة . ومنها التقرب به لو كان 
عبادة » لكفاية الملاك فيه ولو مع عدم فعلية التكليف فيه من جهة التزاحم . 

وإنما الكلام والإشكال في أمرين: ‏ . 

الأول : فى إمكان اجتماع الحكمين فيه وفعليتهما معاً تبعاً لملاكيهما . 
الذي هو مورد الكلام فى عنوان المسالة . 

الثانى : في إمكان التقرب به مع فرض فعلية النهى » إما لاامكان اجتماعه 
مع الأمر أو لتقديمه على الأمر مع امتناع الاجتماع , الذي هو من أهم الآثار 


العمل 
فالكلام في مقامين : 
المقام الأول 
في إمكان الاجتاع وامتناعه 


ويظهر من جملة من كلماتهم أنه بناء على تعلق الأحكام بالعناوين -كما 
تقدم منا لا يلزم من عموم الحكمين معاً للمجمع اجتماع الضدين . أما فى 
مقام البعث والزجر فلتعدد المتعلق » وهو العنوان . وأما فى مقام الاطاعة 
والعصيان بالفرد فلسقوط أحدهما بالطاعة والآخر بالعصيان . من دون أن يلزم 
وتبعه بعض المعاصرين فى أصوله , قال : «وإذا جمع المكلف بينهما صدفة 
بسوء اختياره فإن ذلك لا يجعل الفعل الواحد... متعلقاً للايجاب والتحريم إلا 
بالعرض ء وليس ذلك بمحال ء فإن المحال إنما هو أن يكون الشىء الواحد 
بذاته متعلقاً للايجاب والتحريم...2). 
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وفيه : أن منشأ تضاد الأحكام -كما سبق ليس إلا اختلاف مقتضياتها فى 
مقام العمل . وحيث كان متعلق العمل هو الفرد لزم التضاد بينها بلحاظ اختلاف 
نحو العمل المتعلق به من حيثية كل منهما , ولا أثر لتعدد العنوان فى ذلك . ومن 
ثم لا إشكال ‏ بعد ملاحظة المرتكزات العرفية في أن امتناع اجتماع الحكمين 
مع التطابق بين العنوانين وكون النسبة بينهما التساوي ليس لخصوص محذور 
التكليف بما لا يطاق » ولذا يمتنع اجتماعهما مع إمكان الجمع بينهما عملا . 
كالكراعة أو الانشجاب مع الوجويع يل لبحد ور اسمن السندين أبافاً 
الراجع للتنافي ارتكازاً بين الحكمين , كما تقدم فى الأمر الأول . 

بل الوجه المختار ‏ لنا ولهما ‏ لتعلق الأحكام بالعناوين دون المعنونات 
جار في جميع العناوين من دون فرق بينها , مع أن بعض المعاصرين اعترف 
فيما سبق بتنافى الاطلاقين فى بعض موارد العموم من وجه. والتزم لأجله 
بالتعارض بينهما وخروجهما عن موضوع مسألة الاجتماع واختصاص 
موضوعها بما إذا لحظ كل من العنوانين فانيا فى مطلق الوجود المضاف للطبيعة 
عن رن مالاتيظلة كوت على وح ينع تجسن الاكرادم وزو لةلاكجلاءسوضيدة 
المعنون فى التنافى بين الحكمين وامتناع اجتماعهما لم يكن وجه لذلك كله . 
كنا بظهر يادتى تأهل.. 

فالعمدة فى دفع محذور اجتماع الضدين أمران : 

الأول :ما تقدم منا من أن التضاد بين الوجوب البدلى والتحريم إذا كان 
موضوع الأول أعم مطلقاً أو من وجه ليس تامأ . لأن الحكم البدلي كما يقتضي 
السعة بالإضافة إلى تمام أطرافه يقتضى الإجتزاء بها فى مقام امتثاله . والتحريم 
ينافي السعة لمورده . ولا ينافى إجزاءه فى مقام امتثاله . إذ يتعين حينئذٍ إمكان 
اجتماع الأمر مع النهى فى الفرد من حيثية الإجزاء . غاية الأمر أنه تقدم في آخر 
الكلام فى تضاد الأحكام دعوى قصور إطلاق دليل الأمر في مقام الإثبات عن 


354 امن ااه بجع الجا وسو ارود عرز وا ووو بو اا زه لاقي فى اعتول الفقا ١‏ 
شمول مورد النهى بنحو لا مجال معه لإحراز إجزائه عنه وإن أمكن إجزاؤه 
ثبوتا. وهى لو تمت تختص بموارد التعارض التى لا يحرز فيها من الإطلاقين 
ثبوت كلا الملاكين فى المجمع . دون موضوع مسالة الاجتماع الذي سبق 
نهوض الاطلاقين فيه بإحرازكلا الملاكين فيه إذ مع إحراز كلا الملاكين 
وإمكان تأثيرهما معاً فيه لا مجال لاحتمال قصور الأمر من حيئية الاجزاء . كما 
لعله ظاهر . 

الثاني :ما تقدم منا أيضاً ‏ في تحديد موضوع المسألة وبيان الفرق بينه 
وبين مورد التعارض فى العامين من وجه - من أنه لابد فى المقام من اختللاف 
منشأ انتزاع العنوانين المتعلقين للأمر والنهى ؛ وأن متعلق الأمر والنهى فى 
وا ب ابو 0 
إليه » حيث يتعين حينئذٍ تعدد متعلق الأمر والنهى خارجاً تبعاً لتعدد منشأ انتزاع 
العنوانين في الفعل الواحدء ولا يلزم اجتماع الضدين . ولا يكون اتحاد 
العنوانين فيه خارجاً إلا كسائر موارد التقارن الاتفاقى بين متعلقى الأمر والنهى . 
وحينئدٍ يتعين البناء على فعلية كل من الأمر والنهي . عملاً بإطلاق دليليهما بعد 
عدم التزاحم بينهما , لأن المفروض فى محل الكلام كون الأمر بدلياً مع وجود 
المندوحة وإمكان امتثاله بفرد آخر . هذا هو المهم من الكلام فى المسالة . 

وهناك عقن الوجوة الأخر استدل بها في كلماتهم لامتناع الاجتماع 
وجوازه لا مجال لإطالة الكلام فيهاء ولا سيما مع ظهور حال بعضها مما تقدم . 
كما أنه ربما احتج للجواز بالعبادات المكروهة . ويأتى الكلام فيها فى تنبيهات 
المسألة إن شاء الله تعالى . 
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المقام الثاني 
في إمكان قصد التقرب بالمجمع 
في فزض النهى عنه 

ولا ينبغي التأمل فى إمكان قصد التقرب به مع الغفلة عن النهى أو الجهل 
به لعدم صلوحه للمبعدية حينئذٍ لينافى القصد المذكور . وحيئئذٍ يتعين 
الاجتزاء به لو كان عبادة . غايته أن الاجتزاء به مع البناء على إمكان الاجتماع 
لكونه من أفراد الطبيعة المأمور بها ء ومع البناء على امتناعه لمجرد واجديته 
للملاك المفروضة في المقام . كما أن الكلام في كفاية الجهل التقصيري في 
نحقق التقرب المعتبر فى العبادة تابع لدليل اعتبار التقرب المعتبر فيها . والنظر 
فيه موكول للفقه » وليس الكلام هنا إلا فى إمكان قصد التقرب الذي يكفى فيه 
الجهل بالنهى مطلقاً . كما ذكرنا . 

وأما مع الالتفات للنهى , فإن قيل بامتناع اجتماع الأمر والنهى بملاك 
اجتماع الضدين , لوحدة متعلق الحكمين فى المجمع للعنوانين المتعلقين 
لهماء فلا إشكال فى امتناع قصد التقرب فى المقام . لامتناع فعلية التقرب 
والانقياد بما هو مبعد وتمرد على المولى , وإن كان واجداً لملاك المقربية . وكذا 
لو قيل بإمكان الاجتماع مع وحدة المتعلق , لعدم التضاد التام بين الحكمين ‏ 
كما تقدم منا ‏ لعين الوجه المذكور . 

أما لو قيل بإمكان الاجتماع لتعدد المتعلق , إما لتعلق الحكم بالعنوان ‏ 
المفروض تعدده دون المعنون كما تقدم من بعض المحققين والمعاصرين ‏ 
وغض النظر عما تقدم . أو لتعدد منشأ انتزاع العنوانين -كما تقدم منا ‏ فقد ذكر 
بعض المحققين والمعاصرين أن اللازم البناء على إمكان التقرب بالمجمع . 


توجيه المحقق 
الاصفهانى 
ات قرب 
بالمجمع 


ومناقشته 


34 اللا ا اا ارو و ا اله مت تمنو وبيو الكافن فى اصن الققه ١‏ 
لأنه يكون من ضم الطاعة للمعصية فى مقام الامتثال ‏ لا من التقرب بما هو مبعد 
الممتنع . 
لكنه يشكل بأنه لا أثر لذلك فى إمكان التقرب , لأن الانقياد والتقرب 
والبعودو لمر لاضع بقاء الحم ,وقبوك اكليف بل فقا الامتعال والنضياة 
اللذين يكونان بالمعنون الذي هو فعل المكلف المفروض فى المقام وحدته 
ولو مع تعدد العنوان » فيلزم التقرب بما هو مبعد . 
ولذا يتعين امتناع التقرب بالفعل الموصل للحرام . بحيث لا يتخلل 
بينهما الاختيار ؛ كما لو كانت الصلاة على السطح موجبة لتخلخله بحيث ينفذ 
فيه المطر ويسقط على من تحته من المؤمنين , أو كانت سبباً لغضب الظالم 
وقتله مؤمناً تحت يده ونحو ذلك . بلحاظ أن موضوع الحرمة فى ذلك وإن كان 
مبايناً لموضوع الوجوب فى مقام الجعل » إلا أن استناد الحرام فيه لفعل 
المكلف بنحو لا يعذر فيه موجب لصدق المعصية عليه وكونه تمردا على 
المولى ومبعدا منه , وهو لا يجتمع مع التقرب به منه , ليمكن قصده . 
وقد حاول بعض المحققين تي دفع ذلك فقال : «وأما التقرب بالمبعد فإن 
أريد به ما هو نظير البعد والقرب المكانيين بحيث لا يعقل حصول القرب إلى 
مكان مع حصول البعد عنه . ففيه : أن لازمه بطلان العمل حتى في الاجتماع 
الموردي نظرا إلى حصول القرب والبعد معا فى زمان واحد . وإن اريد به 
سقوط الأمر والنهى وترتب الغرض وعدمه فلا منافاة بين أن يكون الواحد 
مبلكا لالأتر بحي إن جاع مااتداق بد وستفظا نون بالفضنان بستنت نه 
غلا تدان روتف ركذا تريب النرات عليه مده ينها اله سريب 
لسقوط الأمر بإتيان ما يطابق متعلقه المحصل للغرض منه ‏ فإنه لا ينافي ترتب 
العقاب عليه من حيث إنه موجب لسقوط النهي بإتيان ما يناقض متعلقه المنافي 
لغرضه منه) . | | 
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ويشكل بأن التقرب المعتبر في العبادة ليس بمعنى القرب المكاني» 
افيضم اماع عم البعد تن يوقت وعدتو لوهم لخدة القع بزلا معغتن مرافقة 
التكليف والغرض .ء ليمكن اجتماعه مع البعد ولو مع وحدة الفعل . بل بمعنى 
وقوع الفعل في طريق المولى ولأجله وفى حسابه . بحيث يكون مظهراً 
للخضوع له ولعبادته وللانقياد له والفناء فيه . وذلك لا يمكن مع وقوع الفعل 
نفسه على وجه العصيان للمولى والتمرد عليه والخروج عن مقتصى مولويته . 
وإن أمكن ذلك بالإضافة إلى فعل آخر مباين له ولو مع وحدة الزمان . ومنه يظهر 
الحال فى استحقاق الثواب والعقاب , فإنهما تابعان للبعد والقرب بالمعنى 
اكور 3 محر ار انقة نكالو الشركن رمك لعينا نك عدا عيها 
بالاضافة إلى الفعل الواحد .- 

ولولا ما ذكرنا لأمكن التقرب بالمجمع حتى بناءً على الامتناع وتقديم 
جانب النهى . لأنه وإن لم يكن مأموراً به حيئئذٍ إلا أن المفروض واجديته 
ل راك ار سرت ا سي كار 
المعروف صحة الامتثال به مع الغفلة عن النهى , وحينئذٍ يتقرب به بلحاظ 
واجديته للملاك , مع أن ظاهره -كصريح بعض المعاصرين وغيره ‏ المفروغية 
عن عدم التقرب حينئلٍ ‏ لامتناع التقرب بما هو مبعد . 

وينبغى التنبيه على أمور. . 

الأمرالأول : أشرنا فيما سبق إلى اختضاص مورد كلامهم بصورة وجود 
المندوحة وإمكان امتثال الأمر بغير المجمع , وأنه لا تزاحم حينئذٍ بين الأمر 
والنهى ٠‏ بل يبقى كل منهما فعلياً تبعاً لفعلية ملاكهما وإطلاق دليلهما . وحيتئذٍ 
لزه تتتزيد خالات النهن عياا :أله تعيدى .يدك ابتعقاء رضن النعيكاء 
غرض الأمر التخييري بفرد آخر . 


يستعين العمل 
على النهي مع 


الكلام في 
العهبادات 
المكروهة 
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ومعه لا حاجة فى تقديم النهى إلى وجه آخر ثبوتى راجع لترجيح النهي 
بالأهمية أو نحوهاء أو إثباتي راجع لترجيح دليله » وإن أطال فى ذلك غير 
واحد . 

أما فى صورة عدم المندوحة وانحصار امتثال الأمر بالمجمع فيلزم 
التزاحم بين الحكمين . ويتعين تقديم الأهم منهماء على ما هو المقرر في 
التزاحم . ولا مجال للترجيح بين الدليلين ؛ لأنه فرع التعارض . وقد سبق 
خروج المورد عنه . 

الأمر الثاني : أشرنا في آخر المقام الأول إلى استدلال بعضهم على جواز 
اجتماع الأمر والنهى بالعبادات المكروهة . كالصلاة في الحمام . وصوم يوم 
عاشوراء » وغيرهما . وتقريبه : أن وجه تضاد الأحكام لا يختص بالوجوب أو 
الاستحباب مع الحرمة . بل يجري في الوجوب أو الاستحباب مع الكراهة 
أيضاً . فلو كان مانعا من اجتماع الحكمين في محل الكلام لامتنعت كراهة 
العبادة . لتقوم العبادة بالأمرء فيلزم اجتماع الكراهة مع الوجوب أو 
الاستحباب ء مع أنه لا إشكال فى إمكانها ء بل ثبوتها فى الجملة . 

لكن لا مجال للاستدلال المذكور ء لأن من العبادات المكروهة عندهم ما 
ينحصر امتثال أمره بالفرد , كصوم التطوع يوم عاشوراء . مع وضوح امتناع 
اجتماع الأمر والنهى فيه لو كانا لزوميين . بل يتحد فى كثير منها منشأ انتزاع 
العنوانين المتعلقين للأمر والنهي وإن اخختلفا بالاطلاق والتقييد . ككراهة الصلاة 
ف الحدام مع بويدوني أو الكسات القبلاة مطلقاً «وتناسيق ياوه فيه على 
التنافى بين الحكمين والتعارض بين الدليلين مطلقاً وخروجه عن مسألة اجتماع 
الأمر والنهى . 

ومن هنا يلزم النظر فى العبادات المكروهة . وتوجيه الجمع فيها بين 


إمكان قصد التقرب بالمجمع في فرض النهي عنه ة 09 10000 
الأمر والنهى , فنقول ‏ ومنه سبحانه نستمد العون والتسديد ‏ : العبادات 
المكروهة على قسمين : 

القسم الأول :ما يختلف فيه منشأ انتزاع العنوانين المتعلقين للأمر 
والنهى » كالوضوء والغسل بالماء المشمس . حيث يظهر من أدلة الكراهة أن 
موضوعها استعمال الماء المذكور في الغسل ونحوه بعنوانه الأولى . مع أن 
موضوع الأمر بالوضوء والغُسل هو العّسل بلحاظ ترتب الطهارة عليه فهو 
عنوان ثانوي تسبيبي . والكلام في هذا القسم هو الكلام المتقدم فى مسألة 
الاجتماع من كون المورد ملحقاً بالتزاحم فى واجديته لملاك كلا الحكمين . 

فإن أمكن امتثال الأمر بفرد آخر غير المجمع أثر كل من الملاكين أثره ؛ 
لعدم التضاد بين الحكمين بعد عدم كون الأمر اقتضائياً فى المجمع , فيبقى الأمر 
على إطلاقه فيه » مع فعلية الكراهة فيه . وإن انحصر امتثال الآمر بالمجمع لزم 
التزاحم بين الحكمين » ويتعين تقديم الأمر إن كان إلزامياً . وإلا فالترجيح 
بالاهمية » ومع سقوط المرجوح بالمزاحمة يبقى ملاكه . فيصح الآمتثال 
بالمجمع لو كان المرجوح هو الأمر . 

والظاهر عدم الإشكال بينهم فى عدم مانعية كراهته من التقرب به لو كان 
عبادة , كما يظهر بأدنى ملاحظة لكلماتهم في الفقه. حيث ذكروا في شروط 
العبادات ‏ كالطهارات والصلاة والحج إباحة متعلقاتها فى الجملة . كالماء 
والإناء والمصب والساتر وغيرها على تفصيل يرجع إلى اعتبار عدم اتحاد فعل 
العبادة مع الحرام أو إيصاله إليه » ولم يشيروا لذلك فى الكراهة . وما ذلك إلا 
لمفروغيتهم عن عدم مانعيتها من التقرب . 

وكأنه لأن المانع من التقرب أحد أمرين: 


الأرل:: كوة القع تمردا على المولق ومعضية له إما لكتوثه تفية 
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محرماً أو لكونه سبباً توليدياً لمحرم أو مقدمة قصد بها التوصل له أو مانعاً من 
والكنت أو تجو لالت 

الثانى :كونه مبغوضاً للمولى بحيث يكره إيقاعه , ويتنفر منه » وإن لم 
كن تعضية له 

ومن الظاهر أنه لا مجال للأول فى المكروه بعد عدم كون النهى إلزامياً . 
بل هو يختص بالمحرم . وأما الثاني فثبوته فى الحكم بالكراهة يبتنى على انتزاع 
الأحكام التكليفية من الإرادة والكراهة الحقيقيتين . وقد سبق فى بحث حقيقة 
الأحكام التكليفية من مقدمة علم الأصول المنع من ذلك » وأن الإرادة والكراهة 
التشريعيتين اللتين بهما قوام الأحكام التكليفية مختلفتان مع الإرادة والكراهة 
الحقيقيتين سنخاً . ومتقومان بالخطاب بداعى التشريع وإضافة الفعل أو الترك 
لحكم المولى وجعله فى حسابه . بحيث يتابع لاجله . مع المسؤولية ‏ 
المستلزمة للتمرد بالمخالفة ‏ فى الأحكام الإلزامية وبدونها فى غيرها من 
الأحكام الاقتضائية , من دون أن يستلزم حباً أو بغضاً أو إرادة أو كراهة , بل هي 
محال في حقه تعالى نخاصة . 

وبذلك لا حاجة إلى تنزيل الكراهة على الكراهة العرضية الراجعة 
لاستحباب الترك ومحبوبيته لترتب مصلحة عليه , دون الحقيقية الراجعة 
لمبغوضية الفعل لترتب مفسدة عليه . على أنه تكلف قد تأباه الأدلة فى بعض 
الموارد . ش 

القسم الثاني : ما يتحد فيه منشأ انتزاع عنواني متعلقي الأمر والنهي مع 
الاختلاف بالإطلاق والتقييد كما في الصلاة في الحمام أو فى السواد وصوم 
يوم عاشوراء وغيرهما . 


ولا يخفى أن اجتماع الملاكين فى المجمع كما يمكن ثبوتاً مع اختلاف 
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منشأ انتزاع العنوانين كذلك يمكن مع اتحاد منشأ انتزاعهما , وإنما الفرق بينهما 
في استفادة ذلك إثباتاً من الإطلاقين » حيث ينهض الإطلاقان بذلك عرفاً مع 
اختلاف منشا الانتزاع » ولا ينهضان به مع اتحاده . بل يكونان فيه متعارضين 
عرفاً . ومع فرض تقديم النهى لا مجال لإحراز ملاك الأمر . 

لكن لابد فى المقام من إحراز ملاك الأمر ء لأن كراهة العبادة وعدم 
حرمتها تستلزم مشروعيتها وصحتها التى هى فرع ثبوت ملاكها. ومن هنا 
يمكن حمل الكراهة المستفادة من النهى على أحد وجهين : 

الأول : الكراهة الحقيقية الراجعة إلى مرجوحية الفعل . وذلك بأن يكون 
المجمع واجداً لملاكها مع ملاك الأمر المفروض . وحينئذٍ إن كان الأمر بدلياً 
لا ينحصر امتثاله بمورد الكراهة كالصلاة فى الحمام أو فى السواد بالإضافة إلى 
وجوب صلاة الفريضة واستحباب صلاة النافلة المرتبة . وصوم يوم عاشوراء 
بالاضافة إلى صوم القضاء ‏ تعين عدم التزاحم بين الحكمين . وعموم الحكم 
البدلى لمورد الكراهة » بناءً على ما سبق منا من عدم التضاد التام بين الأمر البدلي 
والنهى . 

وإن كان بدلياً ينحصر امتثاله بمورد الكراهة _كالصلاة المذكورة مع ضيق 
الوقت - أو استغراقياً شاملا لمورد الكراهة ‏ كالنوافل المبتدأة فى الأوقات 
المكروهة . واستحباب مطلق الصوم بالاضافة إلى يوم عاشوراء ‏ لزم التزاحم 
بين الحكمين ء فإذا كان ملاك الأمر إلزامياً كان الأمر فعلياً دون الكراهة فلا يتأتى 
توهم مانعيتها من التقرب الذي تقدم الكلام فيه . ومع غدم كون الأمر إلزامياً 
يتعين الترجيح بالأهمية . 

فإن كان الأمر أهم لم تكن الكراهة فعلية وإن كان ملاكها فعلياً .وإن كانت 
الكراهة أهم لم يكن الأمر فعلياً . كما هو الظاهر من مثل صوم يوم عاشوراء . 
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حيث يظهر من أدلة النهى عنه مرجوحيته » بحيث يكون تركه أرجح من 
فعله”'". بل قد يكون ظاهرها الحرمة , لولا المفروغية ظاهراً عن مشروعيته . 
وإن كان تحقيق ذلك موكولا للفقه . 

نعم هذا لا ينافي إمكان التقرب بالفعل العبادي بلحاظ ملاكه وإن امتنع 
الأمر به . ولا فرق بينه وبين سائر موارد التزاحم المعهودة إلا في أن التزاحم في 
تلك الموارد اتفاقى » فيكون التكليف فى غير مورد المزاحمة فعلياً. وفى 
امام واتدى زكرن اللترحرج ليرقهل) اتنا ممع اشدر اهما في إمكان 
تحصيل ملاك المرجوح , فيمكن التقرب به بلحاظ ذلك بعد ما سبق فى القسم 
الأول من عدم مانعية الكراهة من التقرب . 

ودعوى : أنه يمتنع بلوغ الملاك المذكور مرتبة الفعلية التى يصلح معها 
للمقربية ‏ لأنه حيث يلزم من تحصيله فوت ملاك الأهم ينبغي على المولى سد 
باب تحصيله برفع اليد عنه بنحو لا يصلح أن ينسب إليه الفعل ويؤتى به لأجله . 
منعاً من تفويت الملاك الأهم , ويبقى ملاكاً اقتضائياً كما فى سائر موارد 
التزاحم الملاكي . 

مدفوعة : بأنه مع بلوغ الملاك المذكور مرتبة الفعلية وصلوحه للمقربية لا 
وجه لسد باب تحصيله بمجرد مزاحمته للملاك الأهم . إذلا يجب على المولى 
تحصيل الملاك الأهم فى الخارج وتعجيز المكلف عن تفويته . بل غاية ما 
يلزمه هو حفظه تشريعاً؛ وهو حاصل بتشريع الكراهة المفروض أهميتها . 

الثاني : الكراهة الإضافية الراجعة إلى نقص الفرد المرجوح بلحاظ ماهية 
المأمور به بطبعها من حيث هي وإن كان راجحا في نفسه : وذلك أن الماهية 
المأمور بها قد يكون لها بنفسها نحو من الأثر والملاك مع قطع النظر عن 
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المشخصات والمقارنات . أما تشخصها فى بعض الأفراد ومع بعض 
المقارنات.. فتارة : لا يكون له دخل فى الأثر المذكور, وأخرى : يختص بميزة 
لا تلائمه » بل تقتضى نقصه. وثالثة : يختص بميزة تلائمه وتقتضى زيادته . 
والأول هو الفرد العادى , والثانى هو الفرد المكروهء والشالث هو الفرد 
المستحب . وإن كان الكل مؤدياً للمقدار الداعى لتشريع أصل الماهية وجوباً 
أواستحباباً ؛ ولذا كان مجزياً . فيكون راجحاً حقيقة » وليست كراهة المكروه إلا 
إضافية بلحاظ الماهية بطبعها . 

نعم الكراهة المذكورة إنما تصحح النهى الشرعى مع وجود المندوحة 
وإمكان تحصيل ملاك الأمر بالطبيعة فى فرد لا نقص فيه, أما مع عدمها 
وانحصار الامتثال بالفرد الناقص فلا يصح النهى عنه لأجلها ء إذ به ينحصر 
حصول ما يمكن تحصيله من الملاك الراجح . 
به غيره . فيتعين تنزيل كراهته على الوجه الأول . 

الأمر الثالث : بعد فرض اجتماع ملاكى الأمر والنهى فى المجمع فقّد 
المندوحة فى امتثال الأمرء وأنه مع عدم المندوحة فيه وانحصار امتثاله بمورد 
الاجتماع يلحق المورد بالتزاحم الذي يتعين فيه تقديم الأهم . 

وعلى ذلك لو فرض تقديم النهى فى المجمع ‏ لوجود المندوحة أو 
لأهميته مع عدمها إلا أن المكلف اضطر لارتكاب أحد أفراد الماهية المحرمة 
التى منها المجمع فلا إشكال في سقوط النهى عن الفعلية في تمام أفراد الماهية ‏ 


حكم الاضطرار 


لفعل المجمع 
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ومنها المجمع بنحو البدلية مطلقاً ولو كان الاآضطرار بسوء الاختيار . لما تقدم 
من امتناع التكليف مع تعذر امتثاله » للزوم اللغوية . وحيئئذٍ يلزم البناء على 
وجوب المجمع » لأنه بعد فرض عدم تأثير ملاك النهي بسبب الاضطرار يتعين 
تأثير ملاك الأمر وفعليته . 

لكن يظهر من المحقق الخراسانى تي امتناع الأمر مع كون الاضطرار 
بسوء الاختيار . لكون الفعل حينئذ معصية ومبغوضا مستحقا عليه العقاب . 
وذلك ينافى الأمر به , لأنه فرع محبوبيته ؛ ومستلزم لكونه طاعة مستحقاً عليه 
الثواب . وهو الفارق بينه وبين الاضطرار لا بسوء الاختيار . 

ويشكل بأن مبغوضية الماهية من حيثية تفويت الملاك الأهم لا تنافي 
محبوبية خصوص المجمع بعد فوت الملاك المذكور ‏ بسبب الأضطرار ‏ من 
أجل تحصيل الملاك المهم » فهو بعد الاضطرار محبوب فعلاً وإن كان مبغوضاً 
اقتضاء . ولا فرق بين الاضطرارين بالإضافة للملاك الذي هو المعيار فى 
المحبوبية والمبغوضية , والأمر والنهى . بل تقدم أن التكاليف الشرعية لا تتتزع 
من المحبوبية والمبغوضية » بل من الخطاب بداعى التشريع . وهو تابع لحال 
الملاك , الذي لا يفرق فيه بين الاضطرارين . كما ذكرنا . 

وإنما الفرق بينهما فى استحقاق العقاب على الحرام وعدمه . ولا دخل 
ذلك فى إنكان الأمرم اد المواخلة على الحجرام مع أكون الاضبط راو بسوء 
الاختيار لا تبتنى على كونه حين وقوعه معصية فعلية . كيف ولا إشكال فى 
سقوط النهى قبل الفعل » بل على كون إيقاع النفس فى الاضطرار مصححا 
للعقاب عليه بلحاظ تفويت ملاك الحرمة به , وهو لا ينافى الأمر به تبعاً للملاك 
الآخر بعد فرض فوت الملاك الأهم بسبب الاضطرار» فيقع امتثالاً للأمر الذي 
صار فعلياً بعد الاضطرار ؛ وإن كان فعل سبب الاضطرار منشأ للعقاب عليه ؛ 
لاستناد تفويت الملاك إليه . 
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ونظير ذلك ما إذا لاحظ المولى ملاكأ . وجعل التكليف لحفظه , فألجأه 
المكلف لرفع اليد عن ذلك التكليف مع بقاء ملاكه بإحدات الملاك الأهم 
المزاحم له ء حيث يكون إحداث الملاك المذكور بمنزلة التعجيز عن التكليف 
الأول فى استحقاق عقاب مخالفته . كالمعصية له » وإن تعين على المولى 
التكلتك على لبق الملاك الأهم التادرع قعل التكاف ١‏ كما مين على 
المكلف امتثاله بعد فعليته . كما لو أوجب المولى حفظ الماء لأمر يهمه . ففعل 
المكلف ما يوجب عطشٌ من يهتم المولى بحفظه . واضطر بذلك المولى لرفع 
اليد عن التكليف المذكور والامر بصرفه فى رفع عطشه , فإنه يستحق بسبب 
فعل ما يوجب العطش العقاب على صرف الماء وتفويت ذلك الأمر المهم » وإن 
كان المولى قد أوجب عليه صرفه فى رفع العطش بعد حصوله . 

ودعوى : أن العقاب فى مثل ذلك على إحداث الملاك الأهم وهو فعل 
عب العا زا عاك رتك اناد المافوون ب خا صر العطدى ميد رعو 
بأن إحداث الملاك الأهم وإن كان هو منشأ فى استحقاق العقاب ‏ نظير إحداث 
سبب الاضطرار في المقام إلا أن العقاب بلحاظ الملاك الفائت » ولذا يكون 
تابعاً له قلة وكثرة . وإن أبيت فيه إلا عن ذلك جرى مثله فى المقام . لأنهما من 
باب واحد ء فيلتزم فى المقام بأن العقاب على إحداث سبب الاضطرار . 

وكيف كان فالمتعين فى المقامين البناء على أن استحقاق العقاب على 
تفويت الملاك ببسبب الاضطرار أو إحداث الملاك المزاحم لا ينافي الأمر على 
طبق الملاك الآخر الممكن التحصيل أو اللازم التحصيل لأهميته . لعدم رجوع 
استحقاق العقاب بعد التفويت بأحد الوجهين إلى الوعيد المستتبع للداعي 
العقلى المنافي لمقتضى الأمرء بل هو أمر واقعي لا أثر له في مقام العمل . ولا 
ينافي الأمر . 

ومن ذلك يظهر إمكان التقرب مع الاضطرار للحرام ؛ لأن الأمر بالشيء 
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مستلزم لمقربيته . بل يكفي فيه سقوط النهي بسبب الاضطرار وعدم تأثير ملاك 
الحرمة معه فى المبعدية والتمرد بالعمل » حيث يمكن حيئئذٍ التقرب بالملاك 
غير لواحي نولا يمع عنداكوة الاقط ار مسو لاعن أن التمرد معه إنما 
يكون بفعل سبب الاضطرار . لا بفعل نفس الحرام بعده . والعقاب على فعل 
الحرام حينئذٍ ليس لكونه بنفسه تمرداً . بل بمعنى عدم معذرية الاضطرار في 
الأتباناديه 
وبعبارة أخرى : ظرف القبح الفاعلي المنافي للتقرب هو ظرف الإتيان 
بسبب الاضطرار . لا ظرف فعل الحرام . وإنما هو ظرف القبح الفعلى الذي 
يستحق عليه العقاب من دون أن يمنع من التقرب . 
نعم لابد ‏ مع ذلك من الالتفات إلى سقوط الحرمة بسبب الاضطرار . 
بحيث يكون الارتكاب لأجل ذلك .ء لا لعدم الاهتمام بمخالفة المولى والتمرد 
عليه على كل حال , بحيث تستمر حالة التمرد الحاصلة حين فعل سبب الحرام 
إلى حين فعل الحرام » فيفعله تمرداً على المولى , لا لأجل سقوط حرمته ؛ 
والوجه فى ذلك أن سقوط الحرمة بالاضطرار من سنخ العذر الذي لا أثر له في 
المعذرية وفى رفع التمرد ما لم يلتفت له المكلف . ويعتمد عليه . 
وأظهر من ذلك ما لو حصلت التوبة الماحية للذنب ووقع الندم على 
التورط بفعل سبب الاضطرار حيث لا إشكال حينئذٍ فى إمكان التقرب . وما عن 
الجواهر من أن التوبة إنما يترتب عليها الأثر إذا كانت بعد الفعل لا قبله . إنما 
يتجه فيما إذا كان التمرد بنفس الفعل , لا فى مثل المقام مما يكون فيه التمرد 
ينانا عن الندل يدل بحي اقبط رقع ا بترن القع عه ممع اليه لل انتم 
مختص بأثر التوبة الراجع للشارع وهو مسقطيتها للعقاب . دون مثل التقرب من 
الآثار التكوينية حيث لاريب فى إمكانه معها . فلاحظ . 
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ولنكتف بما ذكرنا من الكلام في الاضطرار » حيث يغنى عن الكلام فيما 
أطالوا فيه من حكم الخروج عن الأرض المغصوبة لمن دخلها بسوء اختياره, 
لأن المهم من ذلك هو إمكان التقرب بالعبادة المبنية على التصرف في 
المغصوب حال الخروج . وقد ظهر حاله مما سبق . وأما نفس حكم الخروج 
فلا يهم الكلام فيه بعد المفروغية عن لزومه عقلاً ولو لتجنب أشد المحذورين . 
ومنه سبحانه نستمد التوفيق , والحمد لله رب العالمين . 
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الفصل السادس 
في اقتضاء النهى الفساد 

وقع الكلام بينهم في أن النهى عن العبادة أو المعاملة هل يقتضى الفساد 
أو لا؟ 

ولا يخفى أن عد هذه المسألة من مسائل الملازمات العقلية يبتنى على ما 
هو الظاهر منهم من عدم الفرق فى محل الكلام بين استفادة النهى من دليل 
لفظى واستفادته من غيره » إذ عليه يكون موضوع البحث هو الملازمة بين النهي 
والفساد ثبوتاً » لا ظهوره فيه إثباتاً . 

نعم .قد ينافي ذلك ما عن بعضهم من دلالة النهى غلى الفساد في 
المعاملات مع إنكار الملازمة بينه وبين الحرمة فيهاء فلو كانت المسألة عقلية 
لكان اللازم عد القول المذكور قولا بالنفى , لا قولا بالإثبات .كما عن بعضهم . 
لكن لا مجال لرفع اليد بذلك عما سبق . فالأولى إدخال المسألة فى الملازمات 
العقلية وعدٌ القول المذكور قولاً بالنفى » فإنه أولى بنظم البحث . ولاسيما مع 
قرب كون منشأ القول المذكور دعوى الملازمة الشرعية بين الحرمة والفساد ‏ 
لظهور بعض النصوص في ذلك كما يأتي ‏ وإن لم تستفد الحرمة من دليل 
لقلى ويك لاامجال مع ذلك لكوة السالةامق مانعك الألقاظ.. 

هذا وقد تقدم في المسألة الخامسة من مبحث حقيقة الأحكام الوضعية 
من المقدمة أن الصحة والفساد في العمل منتزعان من التمامية وعدمها بلحاظ 
ترتب الغرض المهم عليه , فما تم فيه ما يعتبر فى ترتب الغرض المهم هو 
الصحيح » وغيره الفاسد . وحينئذ لما كان الغرض المهم من فعل العبادة هو 
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الإجزاء والخروج عن مقتضى الأمر بها كان المبحوث عنه فى المقام منافاة النهى 
عنها لترتبه , أما الغرض المهم من المعاملة -عقداً كانت أو إيقاعاً ‏ فهو ترتب 
مضمونها شرعاً . فيكون المبحوث عنه في المقام منافاة النهى لذلك . 

وحيث كان منشأ المنافاة في كل منهما مباينا لمنشئه فى الآخر كان البحث 
في مقامين . 


المقام الأول 
ف العبادات 


وقد يقرب اقتضاء النهى عنها فسادها بمنافاة النهى للأمر بها الذي لابد 
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من التضاد بين الأحكام . 

لكن قد تقدم المنع من عمومه لما إذا كان الأمر بدلياً يمكن امتثاله بغير 
مورد النهى . على أن المفروض فى محل الكلام إن كان هو إحراز ملاك الأمر في 
مورد النهى ‏ بدليل خاص أو بمقتضى الضابط المتقدم فى تلك المسألة ‏ فمن 
الاعر أن ذلك ركقى فى صبيدة العدادة وخز رامنا وميه والورفع قوط الأمر. 
وإن كان المفروض عدم إحراز ملاك الأمر فى مورد النهى فذلك هو منشأ الفساد 
ثبوتا » دون النهى . غاية الأمر أن دليل النهى قد يمنع من إحراز ملاك الأمر من 
إطلاق دليله » وهو أمر آخر غير اقتضاء النهى الفساد . 

مضافاً إلى أن الوجه المذكور لا يختص بالعبادة ‏ بل يجري فى كل مأمور 
به وإن كان توصلياً » لوضوح أنه لا مجال لإجزاء ما لا يشمله الأمرء ولا يكون 
واجدأً لملاكه ؛ مع أن ظاهر أخذهم العبادة فى موضوع الكلام خصوصيتها في 
اقتضاء النهى الفساد . 


تقريب الملازمة 
بمنافاة اللنهى 
للأمر الذي 


التقرب 


تقتريب 
الملازمة بأن 
النهي عححسن 
الشىء يمنع لاله 
التقرب به 


جهات الفرق 
بين الوجهين 


0 00 

ومن هنا كان الظاهر ابتناء اقتضاء النهى الفساد على مانعية النهى الفعلى 
من التقرب ولو مع إحراز الملاك؛ بل ولو مع عموم الأمر لمورد النهي . إما 
لإمكان اجتماع الآمر والنهى مع تعدد العنوان » او لعدم التضاد التام بين النهى 
والأمر البدلي . وقد تقدم تفصيل الكلام فى الأمرين فى المسألة السابقة . 

ويترتب على ذلك أمور : 

الأول :اختصاص اقتضاء النهى الفساد بما إذا التفت المكلف للنهى وكان 
عدر انك ا مسخة ان امل , أمااعم جلدم مره اريمك الفطلةاعكه او عن درم 
ولو تقصيراً ‏ فيمكن التقرب به وجداناً . نعم قد يدعى عدم كفاية التقرب 
المذكور مع التفصير المصحح للعقاب , وهو يبتني على تحديد التقرب المعتبر 
فى العبادة الذي هو بالفقه أنسب . كما أنه لا يختص بالنهى الواقعى » بل يجري 
بع تقال متكصا | الحتساله بوسة معدو ولل مع خادء وتترادة. ْ 

وهذا بخلاف ما لو كان مبنى المسألة الوجه الأول . لوضوح التنافى بين 
الأمر والنهى بوجودهما الواقعي ولو مع عدم تنجزهما ء ولا أثر لتنجزهما فيه . 

الثاني : اختصاص الاقتضاء بالنهى التحريمي » دون التنزيهي , لما تقدم 
فى العبادات المكروهة من عدم ما نعيته من التقرب . بخلاف ما لو كان مبنى 
المسألة هو الوجه الأول لعموم التنافى للنهى التنزيهى . إلا مع إمكان امتثال 
الأمر بغير مورد الكراهة . لما تقدم عند الكلام في تضاد الأحكام من عدم التضاد 
أصلاً بين الكراهة والأمر حينئذ . 

الثالث : عموم اقتضاء النهى الفساد لمقدمة الحرام المأتى بها بقصد 
التوصل للحرام , أو التي يترتب عليها الحرام قهرأ » لكونها حينئذٍ تمردأ على 
المولى ‏ فلا يمكن التقرب بها كما تقدم عند الكلام في مقدمة الحرام في ذيل 
مبحث مقدمة الواجب . بخلاف ما لو كان مبنى المسألة هو الوجه الأول لأن 
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كما لو انحصر المأمور به بما يترتب عليه الحرام قهراً إلا أنه لا ينافى ثبوت 

وهو أنه بناءً على اقتضاء النهى الفساد لأحد الوجهين السابقين فالنهى فى 
المقام يكون على وجوه . 

أولها : النهى المتعلق بالعبادة بنفسها وبتمامها . ولا إشكال فى اقنتضائه 
الفساد . 

انيها : النهى عن جزئها . والأمر فيه كذلك ؛ لأن الجزء حيث كان عبادة 
يفسد بالنهى » وفساده مستلزم لفساد الكل . إلا فى فرض إجتزاء الشارع 
بالناقص . نظير موارد حعديت :نولا تغاد الضاؤة ب" أو قرفن تداركه بإعادة 
الجزء فى محله . ومنه يظهر أنه يكفى فى الفساد كون الجزء عبادياً وإن لم يكن 
المركب بتمامه كذلك . 

الثها : النهى عن شرط العبادة . والظاهر أنه بنفسه لا يوجب فسادها ما 
له يليك عع مها وسطاعه لوا كناادنت مائفنة انين العتريو زر ال من 
الصلاة زائداً على حرمة لبسه عليهم . 

لكن ذكر بعض مشايخنا أن النهي عن الشرط يستلزم تقييد الشرط بغير 
الفرد المحرم ؛ ضرورة أن المأمور به لابد من مغايرته في الخارج للمنهى عنه . 
فالعبادة المقترنة بالشرط المنهى عنه لا تنطبق عليها الطبيعة المأمور بها . فتقع 
فاسدة لا محالة . وهو لو تم لا يقتضى مبطلية الشرط المحرم ؛ بل عدم إجزائه 


. 6 : من أبواب الركوع حديث‎ ٠١ : الوسائل ج : ؛ باب‎ )١( 


صور النهي في 
المقام 

الكلام فى 
ملازمة النهىي 
عن شرط 
العبادة لفسادها 


11 اح وو بجو وب ب ا م لس و بولا ا اول ١‏ 
ولزوم تحقق الفرد الحلال من الشرط » كما لعله عليه يبتنى كلامه فى الفقه . 

وفيه : أن تقييد المأمور به بالشرط لا يرجع للأمر بالشرط . كي يدعى 
منافاة.النهى له . ويلزم قصور الشرط المأمور به عن الفرد المنهى عنه . بل هو 
راجع إلى أن المأمور به هو خصوص المقارن للشرط بنحو لا يسع غيره من 
دون أن يكون الشرط نفسه مأموراً به . ولذا قد يكون الشرط غير اخختياري 
كالوقت . على ما تقدم توضيحه فى أوائل الكلام في تقسيم المقدمة إلى تكوينية 
وشرعية من مبحث مقدمة الواجب . وحيئئذٍ لا ينافيه حرمة الشرط بوجه. 
فوسو فتضرضىالغناذة النقاونة [لبعر كا لا سافن عركة ابعر بوجه اقل 
ملزم بتقيبد الستر الذي هو شرط في الصلاة بخصوص الفرد الحلال . إلا أن 
ينحصر الشرط بالحرام » حيث يلزم التزاحم بين الحكمين . وهو خارج عن 
محل الكلام . 

ومثله ما ذكره بعض المحققين :يي فى وجه اقتضاء النهى عن الشرط 
البطلان من أن التقرب بالمتقيد السفوي كنرك العردي ركه الأمر 
بالمتقيد بالمبغوض كالامر بالمبغوض . وهو راجع إلى امتناع الآمر بالمشروط 
والتهرب به مع حرمة الشرط . 

لكن امتناع الأمر بالمشروط مع حرمة الشرط يختص بما إذا انحصر 
الشرط بالحرام » كما سبق . واما التقرب بالمشروط مع حرمة الشرط فلم يتضح 
الوجه في امتناعه بعد كونهما فعلين متباينين اختياريين صادرين عن إرادتين ؛ 
لا دخل لاحداهما بالأخرى . 

نعم لو انحصر الداعي لفعل الشرط المحرم بفعل المشروط . بحيث 
تبتنى إرادة المشروط على إرادة فعل الشرط والعصيان به لم يبعد امتناع التقرب 
بالمشروط . كما قد يتضح بالتأمل في المرتكزات . نظير ما ذكرناه فى الفقه من 
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امتناع التقرب بالمركب إذا استلزم فعل الحرام تدريجاً . كالوضوء بالاغتراف من 
إناء الذهب , لأن الغسل بنفسه وإن لم يكن محرماً . إلا أن القصد للغسل 
الوضوئي إذارجع للقصد إلى إكماله بتكرار الاغتراف المحرم امتنع التقرب به . 

رابعها : النهى المتعلق بوصف العبادة الخارج عنها . وقد ذكر المحقق 
الخراسانى تي أن الوصف إذا كان لازماً للعبادة . بحيث لا يمكن وجوده فى 
غيرهاكالجهر فى القراءة الذي لا ينفك عنهاء وإن أمكن انفكاكها 
عنه واتصافها بغيره -كان النهى عنه مساوقاً للنهى عنها , فيترتب عليه حكم 
النهى عن العبادة . 

وهو غير ظاهر الوجه . إذ مجرد ملازمة الوصف للموصوف لا تقتضىي 
احاكيماتي لحك وود تت مز احاردهها فى الحقام بعتداقر ص | مكار تخاو 
الموصوف عن الوصف , فيكون الوصف حراماً والموصوف واجبا . 
المتصرمة غير القارة فى الوجود , فإن كان الوصف منتزعاً من فعل منفصل عنه 
فى الوجود وبارادة متجددة لا دخل لها بارادته كالعجب بالعبادة وإعلام الغير 
بها المتأخرين وجوداً عنها - فلا إشكال في عدم مانعية حرمة الوصف المذكور 
من التقرب بالفعل الموصوف حين وقوعه . إلا أن يكون إيجاده بداعي التوصل 
لتحقيق الوصف , حيث يكون العمل حيئئذٍ تجرياً مبعدأً يمتنع التقرب به . 

وإن كان منتزعاً من فعل مقارن له فى الوجود منتزع من أمر قائم به 
كالجهر بالقراءة أو خارج عنه ‏ كالرياء به أشكل التقرب به مع 
الالتفات لحرمة الوصف . لأن القصد للفعل قصد لتحقيق موضوع الوصف 
المحرم الذي يكون به وجوده وبعدمه عدمه , وبلحاظ ذلك يكون مبعداً يتعذر 
التقرب به. والتفكيك بين القصدين تبعاً لتعدد الفعلين دقة لا يكفى في تحقق 


الكلام فسى 
ملازمة اللهى 
عن وصف 
العبادة لفسادها 


الكلام فيمااذا 
رجع النهى عن 
المعاملة للنهى 


عن أثرها 
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التقرب: ازتكازا . 
وعلى ذلك يبتنى بطلان الصلاة مع الرياء ببعض خصوصياتها الخارجة 
عنها -كالتحنك حالها أو إيقاعها فى المسجد أو جماعة ‏ فضلاً عن مثل التأني 
فيها أو الجهر بها أو اختيار بعض السور المأثورة فيها . 


المقام الثاني 
في المعاملات 
ولا ينبغى الإشكال فى عدم اقتضاء النهى عنها الفساد.لو كان انها 
لحرمة المعاملة بعنوانها كما فى حرمة البيع حين النداء لصلاة الجمعة فلا 
يمنع من ترتب اثرها عليها . إذ ليس نسبتها لاثرها إلا نسبة الموضوع لحكمه. 
ومن الظاهر عدم منافاة حرمة الموضوع لترتب حكمه عليه . كتحريم كثير من 
الأسباب الشرعية . كأسباب الضمان والقصاص والكفارات وغيرها . وأظهر من 
ذلك ما لو رجع النهى إلى حرمة المعاملة لجهة خارجة عنها , كما لو حرم إيقاع 
العقد الكلامى لإضرار الكلام بالعاقد ‏ أو لحرمة كلام أحد المتعاقدين مع 
الآخر . 
وإنما الإشكال فيما لو كان راجعاً لحرمة الأثر » بحيث لا تحرم المعاملة إلا 
لكونها الفعل الاختياري المستتبع لترتبه شرعاً مع عدم قدرة المكلف عليه 
مباشرة . نظير تنجيس المسجد الذي يحرم بلحاظ ترتب النجاسة عليه . ومثاله 
فى المقام ما لو حرم بيع المصحف أو المسلم من الكافر لقيام المفسدة بتملك 
الكافر لهماء فقد يدعى استلزام التحريم للفساد لوجهين : 
الأول : أن ترتب الأثر على المعاملة لما لم يكن لخصوصيتها التكوينية 


بل لحكم الشارع به تبعا لها الراجع لا مضائه لها فمع فرض ترتب المفسدة 


اقفتضاء النهى الفساد ‏ المعاملات ستو ا استقطفمة اإتح ل قسن سج ا اد سوق اوساو و 0 
عليه ومبغوضيته شرعاً ‏ ولذا حرمه -كيف يمكن جعله من قبله وحكمه 
بترتبه؟! . بل يتعين عدم حكمه به » الراجع لفساد المعاملة . 

وقد يدفع ذلك بإرجاع النهى فى مثل ذلك إلى المؤثر ‏ وهو المعاملة - 
لأن الأثر ليس فعلاً للمكلف , لا بالمباشرة ولا بالتسبيب , لعدم كون سببية 
السبب ذاتية » بل هو تابع لاعتبار الشارع الخارج عن اختيار المكلف . فيمتنع 
نهي المكلف عنه . ويتعين رجوع النهى للنهى عن إيجاد المعاملة بنفسها , لأنها 
الفعل الاختياري له » فيلحقه حكم الصورة الأولى . 

وفيه : أن ذلك وإن تم » إلا أنه لا يفى بدفع الإشكال بعد فرض أن 
موضوع المفسدة والمبغوضية هو الأثرء وأن ورود النهى على المعاملة ليس 
إلا لكونها الأمر الاختياري الموصل له فى الجملة , إذ كيف يجعل الشارع الأثر 
مع ذلك؟! 

ولعل الأولى دفعه ‏ مضافاً إلى أن لازمه البطلان مع كون النهى تنزيهياً . 
لمشاركته للتحريمى فى كونه ناشئاً عن مفسدة وإن لم تقتض الإلزام فى حق 
المكلف ‏ بأن الحكم وإن كان ذا مفسدة ومبغوضاً للحاكم ء إلا أنه يمكن 
اختلاف حاله قبل وجود الموضوع عن حاله بعده» ولو لتجدد المزاحم لتلك 
المفسدة . فإن ذلك يقتضى مبغوضيته قبل وجود الموضوع ‏ كالمعاملة في 
المقام ‏ بنحو يوجب النهى عن إيجاده فراراً عن تحقق المزاحم الملزم بجعل 
الحكم وإن لزمت المفسدة . ولذا لا يكون النهى عن إعطاء الأمان منافياً ارتكازاً 
لنفوذه , دفعاً لمفسدة التغرير بالمستأمن ونخديعته . 

ونظيره فى الأحكام الشرعية غير المعاملات تحريم تنجيس المسجد 
الراجع للنهى عن إيجاد سبب النجاسة بلحاظ سببيته لها لا لذاته . مع الحكم بها 
بعد تحققه » وتحريم إقرار ذي اليد بما تحت يده لغير المالك بلحاظ كونه 


11 نس ته ب مسي ا ع باس ال ا الكافي في أصول الفقه -ج ١‏ 
تفريطاً بأمانته » لما يستتبعه من حكم الشارع ظاهراً بحرمان المالك منها من 
دون أن ينافى الحكم المذكور الراجع لحجية الإقرار . وفى الأمور العرفية ما لو 
كان خروج الدار عن ملك مالكها مبغوضاً له لمفسدة مهمة , إلا أنه كان يرى أن 
فى عدم مضى بيع ولده لها مفسدة أهم » فإنه ينهى ولده عن بيعها » ويمضىي 
بيعه لو وقع . 
الثاني :ما ذكره بعض الأعاظمتو من أن النهي عن المسبب بالنحو 
المذكور موجب لسلب سلطنة المكلف على المعاملة وحجره عنها . فلا ينفذ 
تصرفه . لوضوح اعتبار سلطنة موقع المعاملة عليها فى نفوذها . 
وفيه ‏ مع أن لازمه البطلان لو كان النهى متعلقاً بالمعاملة بعنوانها لا من 
جهة خصوص السبب . كالنهى عن البيع وقت النداء ‏ : ان السلطنة المعتبرة 
شرعاً فى موقع المعاملة هى السلطنة الوضعية الراجعة إلى أهليته من حيثية كون 
التصرف من شؤونه التابعة له , كالمالك الكامل والوكيل والولى الشرعى » وهى 
متوطة رأموى كخامتة لبن ينها بدا المعائلة تكد »لذ الب لطن المكور ين الرالجيدة 
إلى قدرته على المعاملة خارجاً , ولا التكليفية الراجعة لترخيصه فيها شرعاً . 
بقى فى المقام أمور . ش 
الأول : قد يدعى استفادة الملازمة الشرعية بين النهى والفساد من 
النصوص الواردة في نكاح العبد بغير إذن مولاه الظاهرة فى أنه لوكان عاصياً لله 
تعالى فسد نكاحه . كصحيح زرارة عن أبي جعفرطقْة : «سألته عن مملوك 
تزوج بغير إذن سيده , فقال : ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرّق بينهما . 
قلت : أصلحك الله , إن الحكم بن عبينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون 
إن أصل النكاح فاسد , ولا تحل إجازة السيد له . فقال أبو جعفر طظة : إنه لم 


اقتضاء النهي الفساد ‏ المعامللات ا اا 
يخصن اللد.وائما عضن يدهن فإذا أججاره قهو اناده" +«وقيرة. 

ودعوى : أن نفي عصيانه تعالى لا يناسب فرض عصيان السيد . لوضوح 
ملازمته لعصيانه تعالى » فالحكم بالصحة معه لا يناسب اقتضاء النهى الفساد , 
بل عدمه . ولابد أن يكون المراد بنفي عصيانه تعالى نفي عصيانه الورضعي 
الراجع لمشروعية النكاح ذاتاً . 

مدفوعة : بأن المراد من نفىي عصيانه تعالى ليس هو نفى مطلق العصيان . 
لينافي فرض عصيان السيد . بل نفي خصوص عصيانه الراجع لمخالفة نهيه 
بلحاظ حقه بالمباشرة , لا بتوسط حقوق الناس بعضهم على بعض . ويكون 
المتحصل من الرواية : أن مانعية النهى حدوثاً وبقاء تابعه له حدوثاً وبقاء 
فالنبى عن المعائلة إذاكاة ربسا لخم كال :لعيك راقم اله لدم اتتيحدد 
الرضا منه بما خولف فيه . يستتبع فسادها رأساً بنحو لا يمكن تصحيحها , وإن 
كان راجعاً لحق الناس فحيث يمكن ارتفاع النهى الشرعى بتجدد رضا من له 
الحق تكون صحتها مراعاة بذلك . لارتفاع نهى الشارع به . هذا ما قد يرجع إليه 
كلام بعض الأعاظم تيع في توجيه الاستدلال . 

لكنه يشكل بأن النهى عما وقع لا يقبل البقاء ولا الارتفاع , لعدم 
الموضوع له بعد مخالفته » والعصيان المسبب عنه لا يرتفع بعد تحققه . 

ودعوى : أن المراد بارتفاع النهى والعصيان المسبب عنه ارتفاع موضوعه 
ومنشأ حدوثه , وهو فى المقام مخالفة مقتضى سلطنة السيد الذي يرتفع بتجدد 
رضاه . ْ 

مدفوعة : بأن ذلك لا يكفى فى تصحيح المعاملة الفاسدة من غير جهة 
مخالفة مقتضى السلطنة , فمن تزوج ذات العدة أو بنت زوجته غير المدخول 


. ١ : باب : 55 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث‎ ١5 : الوسائل ج‎ )١( 


مناقشة القول 
المذكور 


القول بدلالة 
النهى على 
الصحة 


مناقشة القول 
المذكور 


1 اسح نان سوج الم اا امسو مام لا و عر ا 
بهاء لم يصح زواجه بخروج الأولى من العدة أو طلاق أمّ الثانية . 

على أنه لا مجال لفرض العصيان التكليفى ‏ الذي هو محل الكلام ‏ في 
مورد النص بعد ظهور عدم عصيان العبد تكليفاً بمجرد إيقاع العقد . كما لا 
يتحقق فى أكثر موارد إيقاع المعاملات الباطلة وغير المشروعة . كما أنه لا 
يناسب سياق عصيان الله تعالى بعصيان السيد مع عدم فرض سبق النهى من 
السيد الذي يتوقف عليه عصيانه التكليفي . 

ومن هنا كان الظاهر ما ذكره غير واحد من حمل العصيان فى المقام على 
لبان لوقع اقرع من إنقاع المعائلة على كلاف ةالرسيه امبرو 
ويرجع مضمون النصوص إلى ان مخالفة المعاملة للوجه المشروع إن كان 
بإيقاعها على وجه لم يشرع أصلاً_-كالنكاح فى العدة -فهى تبطل ذاتاً . ولا تقبل 
التصحيح . وهو المراد بمعصية الله تعالى . وإن كان بإيقاعها على وجه مشروع 
ذاتاً» وإنما لم تنفذ لمخالفتها مقتضى سلطنة الغير ء كالمولى ‏ وهو المراد 
بمعصية السيد ‏ أمكن تصحيحه برضا من له السلطنة وإجازته . فتكون هذه 
النصوص أجنبية عن محل الكلام من النهى التكليفي . 

الثانى : قال فى التقريرات : «حكى عن أبى حنيفة والشيبانى دلالة النهى 
على الصحة . والمنقول عن نهاية العلامة التوقف . ووافقهما فخر المحققين فى 
نهاية المأمول» . وقد ذكر للاستدلال على ذلك وجهين يرجع أولهما إلى اعتبار 
القدرة في متعلق النهى مع قطع النظر عنه , والثاني إلى لزوم صحة متعلق النهى . 
لعدم الفرق بينه وبين متعلق الأمر . 

لكن الأول لا يقتضي القدرة بعد النهى ليتوهم منافاتها للبطلان . على أن 
البطلان لا ينافي القدرة بناء على الأعم , لصدق العنوان المنهى عنه مع البطلان 
على المبنى المذكور . وأما بناء على الصحيح فمتعلق النهى وإن لم يكن مقدوراً 
إلامع الصحة . لتوقف عنوانه عليها . إلا أن متعلق النهى هو واجد العنوان وهو 


افتضاء النهي الفساد ‏ المعاملالات ا ل ا ا ا ا ا 1 
الصحيح ‏ لولا النهيى . لتقدم الموضوع على حكمه رتبة » وحينئذٍ فهو مقدور 
وإن صار فاسداً بسبب النهى . 

ومنه يظهر اندفاع الثانى . لأن متعلق الأمر والنهى ليس إلا ما يصدق عليه 
متعلق الأمر والنهى بالصحيح لا ينافى الفساد فى رتبة متأخرة عن الحكم . 

الثالث : محل الكلام فى العبادات والمعاملات هو النهى التكليفى عن 
العبادة أو المعاملة المستتبع للعقاب . دون النهى الوارد للإرشاد لبطلان العمل 
وعدم ترتب الأثر عليه , كالنهى عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه . وعن بيع ما 
ليس بملك . فإنه مسوق لبيان الفساد إثباتا . مع استناده ثبوتاً لعدم تمامية 
الملاك »لا لملازمته للنهى . كما إنه لا يقتضى تحريم العمل تكليفاً . ومثله النهى 
عن ترتيب الأثر» كالنهى عن أكل الثمن » فإنه وإن أمكن أن يكون تكليفياً 
بالإضافة إلى ترتيب الأثر إلا أنه لا يكون تكيلفياً بالإضافة إلى إيقاع العمل ذي 
الأثر ؛ بل يدل على فساده لا غير . 

نعم قد يجتمع الأمران فى العبادة أو المعاملة فتكون محرمة تكليفاً 
وفاسدة وضعاً . كما هو الظاهر فى الصلاة بلا وضوء والمعاملة الربوية . بل 
قد توجب بعض المعاملات شدة حرمة الثمن بحيث يكون أكله أشد من أكل 
مال الغير بدون إذنه . كما قد يظهر فى بعض أدلة حرمة الربا. لكنه خارج 
عن محل الكلام وتابع للدليل الخاص .ء ولا ضابط له . فلاحظ . 

والله سبحانه وتعالى العالم . 

انتهبى الكلام فى مبحث اقتضاء النهى الفساد 
وبه ينتهبى الكلام فى الملازمات العقلية 
كا يختر يه الكلام فى قسم الأصول النظرية 
والحمد لله رب العالمين 


محل الكلام هو 
النهي التكليفي 


دون الوضعي 


! م 4 , 
تب 

المقدمة يز ؤز[ز[ز زؤ ز ز ز 001 

تمهيد : فيه أمران: 1001[ 1 ا 
الأو ل : في لزوم وحدة الموضوع 000101010121 0 
تعريف علم الأصول ا اذ ا 000 

الثاني : منلهجية البحث 0000001 
مقدمة : حقيقة الحكم الشرعي ويقع الكلام في مقامين: 00 ز[ؤزؤز[ز[ز[ز[ز [ [ ز ذ 0 
المقام الأول : الأحكام التكليفية 000000 0 0 ا 0 
حقيقة الإرادة والكراهة 00 
الفرق بين الورادة التكوينية والشرعية 111 00000 
تنبيهات الأول : حقيقة الاستحباب والكراهة م 
الثاني : حقيقة الوباحة 1 
الثالث : داعوية الملاك 0000010 ز 1 0101 ا 
الرابع : رفع الحكم بنحو الرخصة أو العزيمة 0 
المقام الثاني : الأحكام الوضعية وينبغي تقديم أمور 7 
الأمر الأول : المراد من الحكم ا 
الأمر الثاني : عدد الأحكام الوضعية مع ا و 7 افلا 1 
الأمر الثالث : تحديد محل الكلام 00-7 0 
ثمرة النزاع في الأحكام الوضعية [ 1 [ذ1ز1[1[1[1[1[15151[ [ 1[ |[ اا 
الأمر الرابع : حقيقة الأمر الاعتباري 11 1 00 
حقيقة الأمر الانتزاعي اا ا 0000 
مسائل الأحكام الوضعية لك ساجيي بو وان مسي ار و ا 11 
المسألة الأولى : حقيقة الأحكام الوضعية الواردة في لسان الشارع 111 
حقيقة الطهارة والنجاسة 1 
حقيقة الإمامة ا بب1دب_س0000000001 10 

المسألة الثانية : حقيقة الحجية ل 


المسألة الثالئة : حقيقة السببية الشرطية؛ وفيه مقامان: 10006000000000 


المقام الأول : الكلام في السببية والشرطية للحكم الشرعي اذ[ ذز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ز[ز[ [ 1 10000111 
المقام الثاني : الكلام في السببية والشرطية للمكلف به 98 ز ز 0 
المسألة الرابعة : حقيقة الجزئية 1 1 1010110 
المسألة الخامسة : حقيقة الصحة والفساد ا 000 
خاتمة : مراتب الحكم 8 
القسم الأول 
الأصول النظرية 
الباب الأول : في مباحث الألفاظ وفيه أمور 000010101321211 ااا 
الأمر الأول : حقيقة الوضع لو لو وإ اش قن ل الس بات وا م لس 01 
تقسيم الوضع إلى تعيبني وتعيني 2 
الأمر الثاني : أقسام الوضع ا 91 
تقسيم الوصّع إلى شخصي ونوعي ذ1ذ[4[1[1[1[1[1 [ز1ز1[1[1[1ز[ز[ 1 [ [ز [ ذا 
تقسيم الوضع إلى عام وخاص 11 [|ذ[ [ [ [ [ ا ا 
الأمر الثالث : المعنى الحرفي 0[ز[ز[ز[ [ [ [ ااا 
المختار في المعنى الحرفي 2000 0 
جزئية المعنى الحرفي ا 0000101 0 0 ا ا ااا 
تنبيهان: الأول : في قبول المعنى الحرفي للتقييد ا 0 
الثاني : الفرق بين الخبر والإنشاء ااا 00 
الأمر الرابع : الاستعمالات المقبولة طبعا 989 1 اذ 
الأمر الخامس : علامات الحقيقة 1 1 
الأول : التبادر ااا 1 01 
الثاني : صحة الحمل وعدم صحة السلب 000 
الإشكال في كون صحة الحمل وعدم صحة السلب من علامات الحقيقة 0000 
الثالث : الاطراد؛ والإشكال في كونه من علامات الحقيقة 001000 
تنبيه : في أصالة عدم النقل ا 00001101 
الأمر السادس : في استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ائنرززدد00 0000 
وجوه الاستدلال.على منع استعمال اللفظ في أكثر من معنى 000 
الأول : استدلال الحقق الخراساني كس 000000 111ذ1ذ0101[#[723277357315ظ ا 
الثاني : استدلال المحقق الأصفهاني تت ادس تونق ا مادو لما ابوا لبارا طاو ا 1 
الثالث : استدلال المحقق النائيني خ 111 1 000000 


2 
تنبيهات الأول : الكلام في المثنى والجمع 0 
الثاني : الكلام في المعاني الإضافية ل خا ل م الور 21 
الثالث : بطون القرآن :000000020201 بجج001000:: 
الأمر السابع : في الحقيقة الشرعية بب000101 0 0 
الأمر الثامن : في الصحيح والأعم, وفيه أمور -دبدبب01011 0 0 
الأول : تحديد مفاد الألفاظ الواقعة في بيانات الشارع اا 0 
الثاني : تحديد المراد من الصحة والفساد ا ل ا ا 11 
الثالث : ثمرة النزاع لات سسا اا وامروو نا سسنج ام ام ووو و 1 
الرابع : لابد من فرض الجامع ليكون هو الموضوع له 0 
وهنا مقامان المقام الأول : في الجامع الصحيحي 000 0 0 ز 0 ا 
المقام الثاني : في الجامع الأعمي 11 
في حجج كل من القولين فيقع الكلام في مقامين: المقام الأول : في حجة القول بالصحيح .... ٠١5‏ 
المقام الثاني : في حجة القول بالأعم 0[ 000000 
الوجه المختار 1 
الفرق بين اجزاء الماهية واجزاء الاصناف ا اا 111 
الكلام في الشروط اا ا 000 
الكلام في المعاملات: يقع الكلام في مقامين 1 00000 
المقام الأول : في تحديد مفاهيم المعاملات ل 
المقام الثاني : في التمسك بالإطلاقات مع الشك في اعتبار بعض القيود 00000100 
ويقع الكلام في مقاصد المقصد الأول : في بحث المشتق, ويقع ف ضمن أمور 110 
الأمر الأول : موضوع المسألة 150000[ 1[ اذ 
الأمر الثاني : صدق المشتق في موارد عدم الفعلية ا ا ا 1 
الأمر الثالث : الفرق بين زمان النطق وزمان التلبس 1[ 0 
الاستدلال على عموم المشتق 101 
المقصد الثاني : في الأوامر والنواهي 0000 1 0 
الفصل الأول : فيما يتعلق بمادة الأمر والنهي 1 ز|ز[ز[ز[ [ [ 000 
الفصل الثاني : فيما يتعلق بمادة الطلب 1 
الفصل الثالث : فيما يتعلق بصيغة الأمر والنهي از[ 00000000 
تقسيم الطلب إلى مولوي وارشادي 1[ [ذ[ز[ [ [ز[ [ ز ا اا 000 
منشأ الإلزام في الطلب 11 


وه 


المختار في وجه حمل هيئة الأمر على الإلزام 11 1 1 ز 1 ا اا 


تنبيه : وقوع الأمر عند توهم المنع ا ببب00000101212 0 اا 
الفصل الرابع : الجمل الخبرية ز 0 0 0 
الفصل الخامس : في سعة كل من الأمر والنهي موضوعا وحكما و10 
المختار في توجيه الفرق بين الأمر والنهي في كيفية الامتثال وفيه مسائل 8 000 
المسألة الأولى : في المرة والتكرار ااا اا 
تنبيهان : الأول: الاجتزاء بالمرة دفعة في مقام الامتثال 1 1 1 00001 
الثاني: حمل الأوامر الندبية على الاستغراق 1 
المسألة الثانية : الفور والتراخي [ [ [ز ز ز ز [ [ [ [ [ [ |[ | ا 00001 
المسألة الثالثة : فيما يتعلق بالنهي,الأمر الأول : في كفاية الامتثال في النهي بالترك وعدمه .... ١/1‏ 
الأمر الثاني : في سقوط النهي لو خولف في بعض الموارد وعدمه 0 000ا0ا 01 
اللبحث الأول : في تقسيمها إلى المطلق والمشروط 00 
تحرير حل الكلام لال و و م او جا ا 1 ما مم ل ا 11/0 
دعوى الشيخ في رجوع الشرط للمادة والإشكال عليه 012 00 ااا 
المبحث الثاني :في تقُسيم المأموربه والمنهي عنه إلى منجزومعلقء وفيه مقامين: ارا 
المقام الأول: 2 إمكان التعليق ااا ايا ااا ا اا اا 01 0 
المقام الثاني: في احراز كون الواجب معلقاً في مقام الاثبات قلا 
اللبحث الثالث : في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى نفسي وغيري 0 0 000000 
اللبحث الرابع : في تقسيم الأمر إلى تعييني وتخييري 1 
حقيقة الوجوب التخييري ا 
المختار في الوجوب التخييري 151 14151زؤ1ؤز[ز[ؤز[ؤزؤزؤز ز ز 1 00 
بقي في المقام أمورالأول:إطلاق الأمربالشيء ظاهر في كون الواجب تعينياً 000000000 
الثاني: في التخيير بين الأقل والأكثر يز 0 
الثالث: وجوب فعل المسقط للتكليف عند تعذر امتثاله وعدمه 1 0000011 
الرابع: إمكان جريان التخيير في النهي نظير التخبير في الأمر 000 000 
المبحث الخامس : الواجب الكفائي 008 1 0 1[ ا ااا 
الوجه المختار في حقيقة الواجب الكفائي 0 
بقي في المقام أمور الأول: عدم الاجتزاء بالفعل الاضطراري من العاجز مع إمكان الاختيار ٠١١‏ 
الثاني: في مقتضى الإطلاق ااا ااا [ [ [ [ ا 
الثالث: جريان نظير التقسيم المذكور في الأمر والنهي اا 
المبحث السادس : في تقسيم المأمور به إلى مطلق وموقت ا 


:مه 


تقسيم الموقت إلى موقت ومضيق ا 111110111111100 


ونفا 
وهنا أمورالأمر الأول :الكلام في وجوب تدارك الموقت لوفات في الوقت سس ا" 
الأمر الثاني : الكلام قْ كون القضاء من صلخ الأداء أو مباين له 1 1[ 1 1 1[ ااا 
الأمر الثالث : الكلام في تقديم الموقت على الوقت 11 0 
الأمر الرابع : عدم اختصاص هذا التقسيم بالواجب 000001 
المبحث السابع : في تقسيم المأمور به إلى تعبدي وتوصلي 000 
مقربية العمل برجاء الثواب وخوف العقاب ا 0 
المقام الأول : في الفرق بين التعبدي والتوصلي 1 اا اا 
المقام الثاني : في مقتضى الوظيفة العملية في مقام الاثبات وفيه جهات 1 
الجهة الأولى: في مفاد الأمر 5 
الجهة الثانية: في مقتضى الدليل الخارجي ا لح 1 
الجهة الثالثة: في مقتضى الأصل العملي تنو اح ونه اماه افدططره الو سي ١1‏ 
تنبيهات الأول : في قصد الوجه والتمييز و را ا ا 1111 
الثاني : الكلام في الطهارات الثلاث ونحوها 0000 
الثالث : الكلام في جريان التعبدية في غير الواجبات 1 
المصل السابع : في تعلق الأوامر والنواهي بالطباع 0101010101 ا 
المصل الثامن : 2 الأمر بالأمر والنهي, وفيه مقامان 11 
المقام الأول: في صور المذكور ثبوتاً 0000 اا 
المقام الثاني: قْ مفاد الأدلة اثباتا 0 1[ [ز[ز[ز[ز[<ز<[ز ز 2 001010101212 ا 
مرة النزاع في المسألة 1116 1[ز ز ز ز ز 0 
الفصل التاسع : في الأمر بعد الأمر 00 
المقصد الثالث : في المفاهيم و 1 
الفصل الأول : مفهوم الشرطء وفيه أمور مترتبة في نفسها وموم 3853 
الأول: ظهور الشرطية في اللزومية لا الاتفاقية 1 ا ا 00 
الثاني: في دلالة الشرطية على ترتب الجزاء مع الشرط 1 
الثالث: دلالة الشرطية على العلية 00010118 0 0 000 
الرابع: دلالة الشرطية على الا نحصار مايا0 1 1 1 1 1 1 اا 
الوجه المختار في الاستدلال على المفهوم: وفيه أمور ا 
الأمر الأول : الشرطية التي لاتتضمن إن د ب1--0001 0 ا 
الأمر الثاني : المعيار في المفهوم انتفاء سنخ الحكم 0 0 0000000 
الأمر الثالث : في مفهوم القضية الكلية 1 


ه٠.‎ 


الأمر الرابع : إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء 10101 1 ا 
الأمر الخامس : مسألة التداخل ا أ و و ا الو 1 


تداخل الأسباب وتداخل المسببات 00 ا اا 0 
تقريب اقتضاء القاعدة التداخل 111[ [ز[ز ز ز ا 0 
الفصل الثاني : مفهوم الوصف 00000101 اا 
الاستدلال على المفهوم بدعوى اللغوية 0 0000 
الاستدلال بدلالة الوصف على العلية 1 زة[ز 1 2 02 ز0 10 010 1 1 1 ا 
دعوى ابتناء الجمع بين المطلق والمقيد على مفهوم الوصف ااا 
ويقع الكلام في مقامين المقام الأول : في غاية الحكم 111 1 اا 
المقام الثاني : في غاية الموضوع وفيه أمور 1 
الأول: الضابط في رجوع الغاية للحكم أو الموضوع ةءز تدز 0 ااا 
الثاني: في بعض أدوات الغاية ا اا 
الثالث: هل تدخل الغاية في حكم المغيى أم لا؟ ا م 111 
الفصل الرابع : مفهوم الخحصر ممص و ا لافار لاط ل او اام ال و 110 
الكلام في دلالة الاستثناء على المفهوم لعن اخ اموا لالطو ووو 11 
الكلام في دلالة إنما على المفهوم ا ا 
دلالة تعريف المسند بلام الجنس على المفهوم اذ[ 1 
الكلام في تقديم ما حقه التأخير على المفهوم 211 0 
الفصل الخامس : مفهوم اللقب 00 0 اا ا 
الفصل السادس : مفهوم العدد اا 
المقصد الرابع : العام والخاص 0001010101018 ا 
الفصل الأول : أقسام العموم ا اا 
المفصل الثاني : فيما يدل على العموم ا ا ااا ااا 
وهنا مباحث الأول : في أدوات العموم 1 
المبحث الثاني : في النكرة في سياق النفي أو النهي 0ل 
تنبيه : تحقيق مفاد النكرة 1 
المبحث الثالث : في المعرف باللام 0000000000 
أقسام التعريف الجنسي ا ا 0 ااا 
الجمع المحلى باللام 001 0 اا 
الملبحث الرابع : مقدمات الحكمة 202 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 120212 1210212 1 1 1 01 101 ا 0 


المقدمة الأولى: إمكان التقييد 


المقدمة الثالثة: كون المتكلم في مقام البيان 


الأمر الثاني : الكلام في حجية العام في عكس نقيضه 


تتميم : الاسخناء المتعقب لحمل متعددة 


الباب الثاني : الملازمات العقلية وفيه فصول 


المبخث الأول: في ثبوت حكم العقل في الوقائع العملية وعدمه 252000 
الكلام في حقيقة الحسن والقبح وحديث المظفر ا ا 
مناقشة حديث المظفر ا 0 


اللبحث الثاني: في ملازمة حكم الشرع لحكم العقل 6 51 


التحقيق في موضوع الملازمة 171119300100000 
الملازمة الظاهرية بين حكم العقل وحكم الشرع 521*550 
الفصل الثاني : الوجزاء السك اللا ما روط ل ال مد ا 1 
تبديل الامتثال بامتثال أخر ا 


المقام الأول: إجزاء الأمر الاضطراري ا ع حو و ا و ا 
إجزاء الأمر الاضطراري عن الإعادة 000 2111011111000ظ1 


المقدمة الثانية: عدم البيان على التقييد 1111111 
المقدمة الرابعة: عدم وجود القدر المتيقن قْ مقام التخاطب 15110 
الفصل الثالث : في العام والمخصص 00 
المختار في وجه حجية العام الملخصص في الباقي 100 
الفصل الرابع : في إجمال الخاص واشتباهه والكلام يقع في مقامين 9 ه52 
المقام الأول: في الشبهة المفهومية 211010101110100 
المقام الثاني: في الشبهة المصداقية مون اع ام و لم 1 ا الو 
الأمرالأول : تعلون موضوع الحكم بعلوان يناسب التخصيص ا 
ثمرة النزاع ا 
الفصل الخامس : في تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده 0 
الفصل السادس : في الجمع بين المطلق والمقيد 1 
التنافي بين المطلق والمقيد على أمرين الأول : وحدة الحكم 53*71 
الثاني : التنافي بين الدليلين 00 0 0 ا ااا 00000 


© © 66 666666666646699 ةوه ووو ه ووو ووو وووووه 


الفصل الأول : في ملازمة حكم الشرع لحكم العقل والكلام في مبحثين 32 


1 


1 


7 
1 
101 


000 


إجزاء الأمر الاضطراري عن القضاء 151770000« 
المقام الثاني: إجزاء الأمر الظاهري ا ل ا و 


الفصل الثالث : مقدمة الواجب 


الأمر الثاني : تحقيق المراد من المقدمة؛ وفيه قسمان 


الثاني: تقسيم المقدمة إلى شرعية وعقلية 1111111111( 


انقسام المقدمة الشرعية إلى متقدمة ومقارنة ومتأخرة 
الملبحث الأول : الكلام في الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته 
استحقاق الثواب والعقاب بإطاعة التكليف النفسي ومعصيته دون الغيري 


الملبحث الثاني :في تحديد المقدمة التي هي موضوع الداعوية» وفيه تفصيلات 


التفصيل الأول: اختصاص المقدمة الواجبة بما يقصد منه التوصل لذيها 


المبحث الثالث : في تحديد الداعوية للمقدمة 
بقي شيء: الكلام في المقدمات المفوتة 
المختار في وجه وجوب المقدمات المموتة 
تنبيه : عدم لزوم حفظ المقدمة المفوتة مع أخذ القدرة في التكليف 


الأمرالثالث:الكلام قِ إمكان التقرب بالضدلولم يكن عدمه مققدمة لضده 


الأمر الرابع: الكلام في ثبوت الأمر الترتبي 000 
بقي شيء: في تعدد العقاب مع الترتب 00 1 0001111 
الفصل الخامس : اجتماع الأمر والنهي: وفيه أمور مقدمة للمطلوب 007 
الأمر الأول: في تضاد الأحكام التكليفية 707 5707[ 


المختار في وجه التضاد 


الأمر الثاني: الفمرق بين مورد الاجتماع ومورد التعارض 2000 


ممه 


تمهيد : وفي أمور الأمر الأول : في الداعوية الغيرية 0 


الأول: تفُسيم المقدمة إلى داخلية وخارجية 0 


ههه هه وو ووووةوووووو ه١١‏ 


التفصل الثاني: اختصاص المقدمة الواجبة بالمقدمة الموصلة 525 


خاتمة: في مقدمة الحرام والمكروه 01010000 1ك 
الفصل الرابع : مسألة الضد 00000 
الثمرة العملية للمسألة والكلام فيها يقع ضمن أمور اث 
الأمر الأول: عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده العام ش#ظ2ظ12 
الأمر الثاني: اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده الخاص ا 
الفرق بين المانع والضد 0 *ش*ظغ1” 


ا 
ا 51 


الب اول 


501 


الأمر الثالث: في أن متعلق الأحكام هي العناوين أو المعنونات ا 
الأمر الرابع: ف أن تعدد العنوان هل يستلزم تعدد المعنونات, والكلام في مقامين: ا 


المقام الأول: في إمكان الاجتماع وعدمه 


القسم الثاني: ما يتحد فيه منشأ انتزاع العناوين 


المقام الأول . قْ العبادات 


المقام الثاني : 2 المعاملات 
بقي في المقام أمور الأول: القول بملازمة النهي للفساد شرعاً ومناقشته 


المقام الثاني: في إمكان قصد التقرب بالمجمع في فرض النهي عنه ا 
وينبغي التنبيه على أمور الأول : تعيين العمل على النهي مع المندوحة 1211111 
الأمر الثاني : الكلام في العيادات المكروهة وهي على قسمين ببب0 200 
القسم الأول: ما يختلف فيه منشأ انتزاع العنوانين 11 1[ 1 1 0101 1107( 


الأمر الثالث : حكم الاضطرار بسوء الاختيار اي 0ش« 
المفصل السادس : اقتضاء النهي الفمساد والكلام في مقأمين ............. يي ل 
صور النهي في المقام وات انول ا ا ا ل ا 0 


الثاني: القول بدلالة النهي على الصحة ا 1211111111 
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> 


ا 
1 
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